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  القياس

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقالة الأولى

 الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته

ثم . ينبغي أن نبتدئ أولا فنخبر بالشيء الذي عنه الفحص في ھذا الكتاب وبالمنفعة الحاصلة عن الشيء المفحوص عنه: قال
وھي أن نعرف ما ھي  - ذا الكتاب بمنزلة الأصول والمبادئ لسائر ما يتكلم فيهبعد ذلك نخبر بالأشياء التي تتنزل من ھ

المقدمة، وما ھو الحد،وما ھو القياس، و أي القياسات كامل وأيھا غير كامل، وما المحمول على كل شيء أو ليس بمحمول 
  .على كل الشيء أولا على شيء منه

. فھو البرھان لأن القياس إنما الفحص عنه من أجل الفحص عن البرھانأما الشيء الذي عنه الفحص في ھذا الكتاب : فنقول
 .وأما المنفعة الحاصلة منه فھو حصول العلم البرھاني في جميع الموجودات على أتم ما في طباعھا أن تحصل للإنسان

فية وانقسام من جھة والمقدمة لھا انقسام من جھة الكي. فأما المقدمة فھي قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء
وأما من جھة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة من ھذه إما . أما من جھة الكمية فمنھا كلية ومنھا جزئية ومنھا مھملة. الكمية

والسالبة الكلية . مثل قولنا كل إنسان حيوان - فالكلية الموجبة ھي ما أوجب فيھا المحمول لكل الموضوع. موجبة وإما سالبة
والجزئية الموجبة ھي ما أوجب فيھا المحمول . مثل قولنا ولا إنسان واحد حجر - يھا المحمول عن كل الموضوعھي ما سلب ف

مثل قولنا  -والجزئية السالبة ھي إما سالب المحمول عن بعض الموضوع. مثل قولنا بعض الحيوان إنسان - لبعض الموضوع
فإن السالبة الجزئية لھا عبارتان،  - قولنا ليس كل حيوان إنسانا -وإما سالب الكلية عن الموضوع -بعض الحيوان ليس بإنسان

مثل قولنا  -والمھملة ھي التي لا يقرن بھا سور أصلا لا كلي ولا جزئي. إحداھما رفع البعض والثانية رفع الكل الموجود فيھا
الأقسام النافعة في معرفة القياس  اعني - فھذه ھي أقسام المقدمة من جھة الصورة. العلم بالأضداد واحد، واللذة ليست بخير

  .بإطلاق

وأما انقسام المقدمة من جھة المادة فمنھا برھانية ومنھا جدلية إلى غير ذلك من الأقسام التي يلحقھا من جھة المواد المستعملة 
أحدھا أن المقدمة  .والمقدمة البرھانية والجدلية يفترقان بأشياء. في الصنائع المنطقية على ما سنبين بعد من ھذه الصناعة

وأما المقدمة الجدلية فقد تكون كل واحدة من جزءي النقيض إذ كانت إنما . البرھانية إنما ھي أحد جزءي النقيض وھو الصادق
تؤخذ متسلمة من المجيب، والمجيب فقد يجيب بكل واحد من جزءي النقيض إذ كان السائل يفوض إليه في ھذه الصناعة عند 

وليس الفرق الذي بين المقدمة البرھانية والمقدمة الجدلية مما له تأثير في وجود . جزءي النقيض أحب السؤال أن يجيب بأي
فإن المبرھن والجدلي قد يقيس كل واحد من ھؤلاء قياسا صحيحا إذا أخذ . القياس عنھا، بل ليس بينھما في ذلك فرق أصلا

من المقدمات فتكون المقدمة القياسية التي ھي كالجنس للمقدمة أعني إذا وضع مقدمة  -شيئا محمولا على شيء أو غير محمول
وأما المقدمة . البرھانية والجدلية، وھي التي ينظر فيھا في ھذا الكتاب، ھو قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء

، وأما للسائل فمن المتسلمات وأما الجدلية أما للقياس فمن المشھورات. البرھانية فھي التي تكون من المعلومات الأول بالطبع
والفصول التي تنفصل بھا ھذه المقدمات بعضھا من بعض ھي مستوفاة في كتاب البرھان وكتاب الجدل، والنظر . المشھورة

مثل المقدمات  -وكذلك فصول سائر المقدمات ھي مستوفاة في الصنائع الخاصة بھا. فيھا من ھذه الجھة ھو ھنالك
  .وأما ھاھنا فيكفي من معرفة فصول المقدمات ھذا القدر الذي ذكر. الشعريةالسوفسطائية والخطبية و

وھو  - وأما الحد فإنه يدل به في ھذا الكتاب على الشيء الذي تنحل إليه المقدمة مما ھو جزء ضروري في كونھا مقدمة
 -د في المقدمة لموضع الرباطلا الأشياء التي تزا -المحمول والموضوع اللذان ھما جزءا المقدمة الضروريان في وجودھا

فإن تلك ليست تنحل إليھا المقدمة على أنھا أجزاء ضرورية فيھا، إذ كانت قد تكون المقدمة مقدمة بالفعل  - وھي الكلم الوجودية
وإن كانت الكلم الوجودية موجودة فيھا بالقوة وفي الضمير على ما جرت عليه العادة عند العرب في الثلاثية وعلى ما عليه 

فأما  .وسواء في ھذا المعنى المقدمات الموجبة والسالبة. أعني من أنه ليست بھا حاجة إلى الكلم الوجودية -الأمر في الثنائية
القياس فھو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعية بذاتھا لا بالعرض شيء 

وسائر ما أخذ في الحد ھي فصول تميز القول القياسي  - وأريد به القول الجازم - جنس القياسفالقول ھاھنا ھو . ما آخر غيرھا
أشياء أكثر من واحد، يريد بھا : وقوله. إذا وضعت فيه،يريد به إذا تسلمت واصطلح عليھا: فقوله. بالحقيقة من غير القياسي

شيء ما آخر، يعني به النتيجة، : وقوله. قياس من مقدمة واحدةوإنما قال أكثر من واحد لأنه سيبين بعد أنه لا يكون . المقدمات
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لزم من الاضطرار، إنما إشترط : وقوله. وذلك أنه واجب أن تكون النتيجة غير المقدمات، فإن الشيء لا يؤخذ في بيان نفسه
لأقاويل التي يلزم فيه من الاضطرار من قبل أن اللزوم منه ضروري ومنه غير ضروري، وبھذا الشرط ينفصل القياس من ا

بذاتھا، : وقوله. وھي الاستقراء والمثال والمقاييس التي تنتج السلب مرة والإيجاب أخرى -عنھا الشيء لزوما غير ضروري
لا بالعرض، تحفظا من الأشكال التي قد تنتج في : وقوله. أراد به أن يكون القياس تاما، وھو أن لا ينقصه شيء يكون به قياسا

لا بالعرض، : وقوله. مثل ال به أن يكون القياس تاما، وھو أن لا ينقصه شيء يكون به قياسا -ى ما سيبين بعدبعض المواد عل
مثل النتاج من موجبتين في الشكل الثاني إذا كانت  - تحفظا من الأشكال التي قد تنتج في بعض المواد على ما سيبين بعد

سيبين  -وبعضه -أعني وجوده للقياس -ذ في ھذا الحد ھو بين بنفسهوبعض ما أخ. المحمولات مساوية للموضوعات في الحمل
وذلك أن كون القياس قولا جازما ھو بين بنفسه إذ كان القول الجازم ھو الذي يصدق أو يكذب، وكذلك ما قيل فيه من . وجوده

بذاته لا بالعرض ھو أيضا  أن يكون الازم عنه غير المقدمات وأن يكون اللزوم ضروريا ھو بين بنفسه، وكذلك كون اللزوم
والذي بقي أن يبين ھو أن الواجب أن يوضع فيه أكثر من مقدمة، . أعني أن القياس يجب أن يكون بھذه الصفة - أمر بين بنفسه

  .وذلك سيبين فيما بعد إذا تبين أن كل قياس فإنما يأتلف من مقدمتين لا أكثر ولا أقل

والكامل ھو الذي لا يحتاج في ظھور ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شيء . ملغير كا -كما قلنا -والقياس منه كامل ومنه
وغير الكامل ھو الذي يحتاج في بيان ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شيء آخر أو أشياء . آخر غيره مما يبين به إنتاجه

يجب أن يكون تاما، وھو أن لا ينقصه شيء يكون  وذلك أن القياس بالجملة. أخر مما ھو لازم عن المقدمات التي وضعت فيه
ومنه مالا  -وھو الذي يخص ھاھنا باسم غير الكامل -ثم ھذا ينقسم قسمين، فمنه ما ينقصه شيء يبين به أنه قياس. به قياسا

  .وھو الكامل -ينقصه شيء يبين به أنه قياس

يوجد شيء في كل الموضوع إلا ويحمل عليه المحمول  وأما المقول على الكل أو المقول ولا على واحد، فيعنى به إذا لم
موجودا لكل الموضوع ولكل ما يتصف بالموضوع ويوجد فيه، حتى يكون قولنا كل ما ھو حيوان فھو جسم إذا أردنا به معنى 

نھا فھو المقول على الكل ليس معناه كل واحد من الحيوانات فھو جسم بل كل واحد من الحيوانات وكل ما يتصف بكل واحد م
وكذلك المقول ولا على واحد، . وھذا ھو الفرق بين المقول على الكل المستعمل مبدأ في ھذا الكتاب وبين المقدمة الكلية. جسم

إنما يعنى به إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا ويسلب عنه المحمول، حتى يكون المحمول مسلوبا عن كل الموضوع 
  .أعني الأشياء التي يتصف بھا الموضوع -الموضوع وعن جميع الأشياء الموجود فيھا

 .فھذه ھي الأشياء التي يجب أن تتقدم معرفتھا قبل النظر في أصناف المقاييس أي صنف كان

 المقدمات المنعكسة

ولذلك تنقسم أجناس المقاييس بانقسام . وإما اضطرارية وإما ممكنة - أي موجودة بالفعل -وكل مقدمة فإما أن تكون مطلقة
ولذلك تتنوع المقاييس الموجودة . ھات المقدمات وكل واحدة من ھذه إما موجبة وإما سالبة، وإما كلية وإما جزئية وإما مھملةج

كما نتنوع من جھة اختلاف المقدمات  - أعني أن منھا ما يكون من مقدمات ضرورية ووجودية وممكنة -من قبل ھذه الجھات
والجھة الضرورية والممكنة قد .قبل الأسوار وبالكيفية اختلافھا من قبل الإيجاب والسلب أعني بالكمية اختلافھا من - في الكمية

أي التي المحمول فيھا  - وأما الوجودية فيشبه أن يكون أريد بھا ھاھنا الموجودة بالفعل بإطلاق .عرفتھا من الكتاب المتقدم
ح أرسطو في كتاب البرھان أن المقدمات التي تحمل فإنه قدصر. موجود لكل موضوعاته لا في زمان مشار إليه بل بإطلاق

أعني التي يوجد المحمول فيھا لكل أشخاص  - وقد يدخل في ھذا الجنس التي ليست بضرورية. على الكل غير الضرورية
أعني أن الضرورية يوجد المحمول  - وھذا ھو الفرق بين الضرورية وبين الموجودة بالفعل. الموضوع وذلك في أكثر الزمان

ويشبه أن يدخل في ھذا الصنف من المقدمات التي . فيھا لكل أشخاص الموضوع في كل الزمان، وأما تلك ففي أكثر الزمان
 - يجھل من أمرھا أنھا ضرورية أو غير ضرورية، لا الموجودة بالفعل مادام الموضوع موجودا أو مادام المحمول موجودا

وقد حذر أرسطو من . وإن وجد منھا كلية ففي الأقل من الزمان وبالعرضلأن ھذه شخصية  - وھو الذي يذھب إليه الإسكندر
ولا ھي أيضا شيء . استعمال أمثال ھذه المقدمات الوجودية فيما يأتي بعد وإن كان قد يستعملھا أرسطو لأمور دعته إلى ذلك

د المجھولة كونھا ضرورية أو إلا أن يريد المعلومة الوجو -يشمل الضروري والممكن على ما يذھب إليه ثاوفرسطس وغيره
فإن المقصود ھاھنا ھو قسمة المقدمة إلى أقسام الوجود أو إلى أقسام المعارف الأول الموجودة لنا بالطبع في  - غير ممكنة

  .المقدمات، وسيبين ھذا من قولنا بعد

وأعني بالانعكاس أن يتبدل . نعكسمنھا ما ينعكس ومنھا ما لا ي -أعني المطلقة والضرورية والممكنة -وھذه المقدمات الثلاث
ترتيب أجزاء القضية فيصير محمولھا موضوعا وموضوعھا محمول ويبقى صدقھا وكيفيتھا من الإيجاب أو السلب أيضا 

 .فأما إذا يتبدل الترتيب ولم يبق الصدق محفوظا فھو الذي يسمى في ھذه الصناعة قلب القضية. محفوظا
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 ةالقول في انعكاس المقدمات المطلق

مثال ذلك إن كان ولا شيء من اللذة خير صادقا فقولنا .فأما المقدمات المطلقة الكلية فإن السالبة تنعكس محفوظة الكمية
وأما الموجبة الكلية فإنھا تنعكس أيضا لكنھا لا . وأما الموجبة الكلية فإنھا تنعكس أيضا. ولاشيء من الخير لذة صادق أيضا

وذلك أنه إن كان قولنا إن كل لذة خير صادق فقولنا . كالحال في السالبة بل تنعكس جزئية -يةأعني كل -تنعكس محفوظة الكمية
  .بعض الخير لذة صادق

وذلك انه كان قولنا بعض اللذة خير صادقا فواجب أن كون . وأما المقدمات الجزئية المطلقة فإن الموجبة منھا تنعكس جزئية
وھو الشيء الذي  -لسالبة منھا فليس تنعكس دائما وفي كل مادة من ھذا الصنفوأما ا. قولنا بعض الخير لذة صادقا أيضا

وھو قولنا  -وذلك أنه إن كان صادقا قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس بصادق عكس ھذا - يشترط في المقدمات المنعكسة
  .الجزئيةمثل السالبة  -فالاستقراء كاف في بيان ما لا ينعكس منھا. بعض الإنسان ليس بحيوان

فليكن أولا مثال السالبة الكلية قولنا اَ ولا في شيء من بَ، على أن يكون اَ مثالا . وأما بيان ما ينعكس منھا فقد يحتاج إلى قول
أعني  -للمحمول و بَ مثالا للموضوع، فإن التمثيل بالحرف ھو أحرى أن لا يظن بما يبين من ذلك أنه إنما لزم من قبل المادة

فأقول إنه إذا كان . مثل أن نضع بدل اَ حيوانا وبدل بَ حجرا -لا من قبل الأمر في نفسه - المثال الموضوع فيه من قبل مادة
قولنا ولا شيء من اَ بَ صادقا فإنه يجب ضرورة أن يكون ولا شيء من بَ اَ صادقا، لأنه إن لم يكن قولنا ولا شيء من بَ اَ 

وھو جَ  - فلنفرض ذلك البعض شيئا محسوسا. لكتاب المتقدم وھو قولنا بعض بَ اَ صادقا فنقيضه ھو الصادق على ما تبين في ا
فتكون جَ التي ھي بعض بَ موجودة بالحس في اَ فھي بعض اَ، فيكون بعض اَ موجودا بالحس في بَ وقد كنا فرضنا أنه  - مثلا

ذا كذب ھذا، صدق قولنا ولا شيء من بَ اَ، وإ. فإذن قولنا بعض بَ اَ كاذب. ولاشيء من اَ ھو بَ صادقا، وذلك خلف لا يمكن
وذلك أنه إن كان كل بَ اَ صادقا، فأقول إنه . وأما الموجبة الكلية المطلقة فإنھا تنعكس كما قلنا جزئية .وھو الذي قصدنا بيانه

يضه ھو برھان ذلك أنه إن لم يكن قولنا بعض اَ بَ صادقا فنق. يجب ضرورة وفي كل مادة أن يكون بعض اَ بَ صادقا
وإذا كان ھذا صادقا، فعكسه أيضا صادق على ما تبين قبل من أن السالبة الكلية . وھو قولنا ولا شيء من اَ ھو بَ  - الصادق

ھذا خلف لا يمكن فإذن قولنا ولا شيء من اَ ھو بَ ھو . وقد كنا فرضنا أن كل بَ اَ . تنعكس وھو قولنا ولا شيء من بَ اَ 
  .ضه، وھو قولنا بعض بَ اَ وإذا كذب ھذا صدق نقي. كاذب

وأما الموجبة الجزئية، فأقول إنھا أيضا تنعكس جزئية وذلك أنه إن كان بعض بَ اَ صادقا، فبعض اَ بَ صادق ضرورة، لأنه 
وھو قولنا ولا شيء من  -وإذا صدق ھذا، فعكسه أيضا صادق. وھو لا شيء من اَ بَ  -إن لم يكن صادقا فنقيضه ھو الصادق

وھو  - فإذن قولنا ولا شيء من اَ بَ كاذب ضرورة، فنقيضه ھو الصادق. ا فرضنا بعض بَ اَ، ھذا خلف لا يمكنوقد كن. بَ اَ 
  .قولنا بعض اَ بَ 

ومثال ذلك إن جعلنا في موضع بَ حيا وفي موضع اَ إنسانا، فصدق قولنا ليس كل . وأما الجزئية السالبة فإنھا لا تنعكس دائما
  .وھذا كاف في الإبطال كما قلنا. ھو قولنا ليس كل إنسان حياو - حي إنسانا، لم يصدق عكسه

 .فھذه ھي المقدمات المنعكسة وغير المنعكسة في المادة المطلقة

 القول في انعكاس المقدمات الضرورية

بة كالحال وأما المقدمات الاضطرارية فإن الكلية السالبة منھا تنعكس كلية أيضا والكلية الموجبة جزئية وكذلك الجزئية الموج
وبيان ذلك أنه إن كان ولا شيء من بَ اَ باضطرار صادقا، فأقول إنه يلزم أن يكون ولا شيء من اَ بَ باضطرار . في المطلقة
وھي إما الموجبة  -برھان ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا ولا شيء من اَ بَ باضطرار، فنقيضه إذن صادق. صادقا أيضا

مكنة التي ھي مضادة للمادة الضرورية، وإما الجزئية الموجبة الضرورية، إذ كان ليس ھاھنا غير الجزئية التي في المادة الم
فإن المطلقة ھي من طبيعة الممكن، والمحال الذي يعرض عن فرضھما ھو واحد بعينه، إذ كان الممكن ھو . ھاتين المادتين

الجزئية الضرورية يتبين بالبيان المتقدم في السالبة المطلقة  الذي إذا أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال، لكن إن أنزلناھا
مثل أن نفرض بعض اَ بَ بإمكان، فھو ظاھر أنا إن أنزلنا أن  - وإن أنزلناه الجزئية الممكنة. لزوم المحال عن ھذا الفرض

اَ بالفعل، لأن الجزئية لكن إن أنزلنا أن بعض اَ بَ بالفعل، فبعض بَ . بعض اَ بَ بالفعل أنه ليس يعرض عن ذلك محال
وقد كنا وضعنا أنه ولا شيء من بَ اَ بالضرورة، ھذا خلف لا يمكن، فإن الموجود من طبيعة . المطلقة قد تبين انعكاسھا

وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية والممكنة، فواجب أن تصدق السالبة الضرورية . الممكن والممكن مضاد للضروري
  .وجود بإمكان ولا بالضرورة فھو مسلوب بالضرورةالكلية لأن ما ليس م
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وأما الموجبة الكلية الضرورية فإنھا تنعكس أيضا جزئية ضرورية، لأنه إن كان كل بَ اَ باضطرار صادقا فأقول إنه يجب أن 
ببيان يكون بعض اَ بَ باضطرار، لأنه إن كان بعض اَ بَ بإمكان لا باضطرار وجب أن يكون بعض بَ اَ بإمكان، وذلك 

وذلك أنا إذا فرضنا بعض بَ الذي ھو موجود في اَ بإمكان شيئا محسوسا، كان ذلك . الفرض المتقدم المستعمل في الوجودية
فإذن . فيكون إذن بعض بَ اَ بإمكان، وقد كنا وضعنا كل بَ و اَ باضطرار، وھذا خلف لا يمكن. الشيء بعض اَ وبعض بَ 

  .اَ باضطرار إن بعض اَ بَ باضطرار واجب أن يكون الصادق مع قولنا كل بَ 
  

وأما الموجبة الجزئية الاضطرارية فإنھا تنعكس أيضا جزئية ضرورية، لأنه إن كانت بعض بَ اَ باضطرار فواجب أن يكون 
  .شيء من اَ باضطرار ھو بَ وإلا لم يكن شيء من بَ باضطرار ھو اَ 

 
وبه . وھذا البيان الذي نسقناه ھو البيان الذي اعتمده أرسطو فيھا. فھذه ھي المقدسات المنعكسة في المطلقة والاضطرارية

 .تنحل الشكوك التي شككھا القدماء في ھذا الباب عليه

 القول في انعكاس المقدمات الممكنة

أعني التي يقال عليھا اسم الممكن بالحقيقة، وھي التي يمكن أن توجد وأن لا توجد في الزمان  - وأما المقدمات الممكنة
أعني أن الكلية الممكنة  -فإن الحال في انعكاس الموجبات منھا كالحال في انعكاس الموجبات المطلقة والضرورية -مستقبلال

وذلك بين أنه إن كان كل اَ بَ بإمكان أو بعض اَ بَ بإمكان، فأقول إن بعض بَ اَ بإمكان لأنه إن لم . والجزئية تنعكسان جزئية
  .بَ باضطرار على ما تقدم، وقد كان وضع أن كل اَ بَ بإمكان، ھذا خلف لا يمكن يكن بإمكان بل باضطرار فبعض اَ 

 
وذلك أن الكلية السالبة في ھذه المادة لا . وأما المقدمات السوالب التي في ھذه المادة فانعكاسھا على ضد الانعكاس في تلك

والسبب في ذلك أن . التي تأتلف في المقدمات الممكنةتنعكس كلية والجزئية تنعكس على ما سنبين ذلك عند القول في المقاييس 
السوالب في ھذه المادة ليست سوالب بالحقيقة على ما بين في الكتاب المتقدم، وإنما قوتھا قوة الموجبات، وذلك أن الجھة فيھا 

يھا بالكلمة الوجودية وإنما وكما أن القضية التي لا يقرن حرف السلب ف. نظير الكلمة الوجودية في القضايا التي ليس فيھا جھة
كذلك ھذه القضايا لما كان حرف السلب لا يقرن  -مثل قولنا زيد يوجد لا خيرا، ويوجد لا أبيض - يقرن بالمحمول ھي موجبة

. مثل قولنا ھذا ممكن أن لا يكون في شيء من ھذا، وممكن أن لا يكون في بعض ھذا - فيھا بالجھة وإنما يقرن بالمحمول
 .يما بعد بيانا أكثروسنبين ھذا ف

 ائتلاف القياس

وإذ قد تبينت ھذه الأشياء من أي شيء يأتلف القياس الذي حد قبل وبماذا يأتلف وكيف جھة ائتلافه ومتى يأتلف ائتلافا يلزم 
كلام لأن الكلام في القياس يجب أن يتقدم على ال. ثم من بعد ذلك ينبغي أن نتكلم في البرھان. عنه شيء آخر غيره بالضرورة

في البرھان لأن القياس أعم من البرھان إذ كان كل برھان قياسا وليس كل قياسا برھانا، وذلك إذا كان شكله منتجا ولم تكن 
  .مقدماته صادقة

 
مثل قولنا ھل كل جَ ھو اَ أم ليس  -فنقول إن القياس المطلوب في ھذا الكتاب إنما ھو القياس الذي يؤلف على مطلوب محدد

إنه يأتلف من ذلك مقدمتان  - وھو مثلا بَ  -وھو بين أنا إذا أخذنا شيئا منسوبا لجَ و اَ الذين ھما طرفا المطلوب. شيء من جَ اَ 
من ثلاثة حدود متباينتان بحدين ومشتركتان في حد واحد، وإنه إذا أخذنا شيئا مشتركا لطرفي المطلوب بھذه الصفة إنه يمكن 

مثال ذلك أن نقول جَ ھي بَ، و بَ ھي اَ فيلزم أن . أو أن جَ ليست ھي اَ أو ليس فيھا اَ  أعني أن جَ ھي اَ  -أن يبين به المطلوب
 - فلنسم موضوع المطلوب في المقدمة الواحدة. أو نقول جَ ھي بَ، و بَ ليست ھي اَ، فيلزم أن لا تكون اَ في جَ . تكون اَ في جَ 

الذي  - الطرف الأكبر والحد المشترك بينھما -الذي ھو اَ  -انيةالطرف الأصغر ومحمول المطلوب في المقدمة الث - الذي ھو جَ 
ولنسم ترتيب . وتسمى المقدمة التي فيھا الطرف الأصغر الصغرى والتي فيھا الطرف الأكبر الكبرى. الحد الأوسط - ھو بَ 

  .الحد الأوسط من الطرفين الشكل
 

ون موضوعا للطرفين أو محمولا عليھما أو موضوعا ولما كان الحد المشترك له من الطرفين أوضاع أربعة أحدھا أن يك
أعني  -للأكبر ومحمولا على الأصغر أو عكس ذلك، فلننظر في أي ترتيب منھا يصح أن تكون الأشكال الطبيعية للقوة الفكرية

ي تروم حصر أعني الذ - فإن ھذا ھو القياس الذي تروم إعطائه ھذه الصناعة. التي يقع عليھا الناس بالطبع لا بقوة صناعية
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ومن ھذا الفحص يبين لك أن الأشكال الحملية ثلاثة . أجناسه وتميز الأصناف المنتجة في جنس جنس منھا من غير المنتجة
وأن الشكل الرابع الذي يضعه جالينوس ليس بشكل طبيعي، وھو أن يكون الحد الأوسط محمولا على الطرف الأعظم 

أعني أنه لا يوجد في كلام الناس ولو وجد لكان من جنس الشكل الأول ولم  -بعموضوعا للأصغر لأنه ليس تعمله فكرة بالط
 .يكن رابعا

 القول في الشكل الأول

مثل أن نقول كل جَ ھو بَ وكل بَ ھو  -أما إذا رتب الحد الأوسط من الطرفين بأن يكون محمولا والأكبر محمولا عليه: فنقول
ولما كانت كل  .وأرسطو يسمي ھذا الترتيب الشكل الأول. اسي وأنه يوجد لنا بالطبعفھو من البين بنفسه أن ھذا الترتيب قي -اَ 

مقدمتين إما أن يكون كلاھما كلية أو جزئية أو مھملة أو تكون إحداھما كلية والأخرى جزئية أو إحداھما كلية والأخرى مھملة 
تنقسم قسمين إما أن تكون الكلية الكبرى والجزئية أو إحداھما مھملة والأخرى جزئية، وكل واحدة من ھذه الأصناف الثلاثة 

الصغرى أو بالعكس، وكذلك الكلية مع المھملة والجزئية مع المھملة وكل واحد من ھذه الأصناف التسعة من التركيب إما أن 
الصغرى ھي تكون موجبتين معا أو سالبتين معا، أو تكون إحداھما موجبة والثانية سالبة، وھذا ضربان، أحدھما أن تكون 

السالبة والكبرى ھي الموجبة، والضرب الثاني عكس ھذا، فھو بين أنه إذا ضرب ھذه الأربعة في تلك التسعة حدث عنھا ستة 
  .وأرسطو يبين المنتج منھا وغير المنتج على ما أقوله. وثلاثون إقترانا

 
ثال ذلك من الحروف أنه متى وضعنا كل جَ ھو بَ أما متى كانت المقدمتان كليتين موجبتين، فإنه ينتج موجبة كلية ضرورة، م

ومثال ذلك من المواد أنا متى وضعنا أن كل . وكل بَ ھو اَ، فأقول إنه ينتج عن ذلك أن كل جَ ھو اَ وذلك بالضرورة ودائما
ول على واللزوم ھاھنا ظاھر من معنى المق. إنسان حيوان وكل حيوان حساس فإنه يلزم عن ذلك أن يكون كل إنسان حساسا

وھي المقدمة الكبرى في ھذا  -الكل الذي رسمناه في أول ھذا الكتاب، وذلك أن معنى قولنا كل بَ ھو اَ أو كل حيوان حساس
فإذا أضفنا الى ھذا الوضع أن جَ يوصف ببَ بإيجاب لزم . إنما ھو أن كل ما ھو بَ ويوصف ببَ بإيجاب فھو اَ  -التأليف

 َ لنا كل حيوان حساس إنما نريد به كل ما يوصف بأنه حيوان فھو حساس، فإذا أضفنا الى وكذلك قو. ضرورة أن يوصف جَ با
 .فھذا ھو أحد الضروب المنتجة في ھذا الشكل. ھذا أن الإنسان يوصف بأنه حيوان، فھو ظاھر أنه يجب أن يوصف بالحساس

اھر أيضا من معنى المقول ولا على واحد وكذلك متى كانت المقدمتان كليتين وكانت الكبرى سالبة والصغرى موجبة، فھو ظ
مثال ذلك قولنا كل جَ فھو بَ، ولا شيء من بَ ھو اَ، فيجيب عن ذلك ولا شيء من جَ اَ، لأن معنى قولنا . أنه ينتج سالبة كلية

 .ولا شيء من بَ اَ أي ولا شيء مما يوصف ببَ بإيجاب ھو اَ، وجَ يوصف ببَ بإيجاب، فيجب أن لا يوصف بشيء من اَ 
وأما متى كانت المقدمتان الكليتان سالبتين معا أو كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة، فإنه لا يكون عن ذلك قياس منتج لا 
كلي ولا جزئي، وذلك ظاھر من أنه ينتج في المواد مرة موجبا صادقا ومرة سالبا صادقا، ومن أنه أيضا ليس فيه معنى 

ولما . ل على الكل إنما ھو أن تكون اَ مسلوبة عن كل ما يوصف ببَ وصف إيجابالمقول على الكل، إذ كان شرط ما يقا
وأما أن ھذين . كانت جَ توصف ببَ وصف سلب لم يجب منه أن يوصف باَ وصف سلب سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة

المقدمتين الكليتين اللتين  الضربين ينتجان في المواد مرة موجبة صادقة ومرة سالبة صادقة، فذلك ظاھر متى جعلنا حدود
الكبرى منھا موجبة والصغرى سالبة مرة الحي والإنسان والفرس على أن الحي ھو الحد الإكبر والأوسط الإنسان والأصغر 

وھو أن كل فرس  -فإذا قلنا ولا فرس واحد إنسان وكل إنسان حي، انتج موجبا كليا. الفرس، ومرة الحي والإنسان والحجر
وإذا كان ھذا التركيب . وھو قولنا ولا حجر واحد حي -ولا حجر واحد إنسان وكل إنسان حي، أنتج سالبا كليا وإذا قلنا. حي

وإذا كان . مرة ينتج السالب ومرة ينتج الموجب، فليس يلزم عنه شيء آخر من الاضطرار ودائما على ما أخذ في حد القياس
جب في المقدمتين السالبتين الكليتين ھي النطق والفرس والإنسان، والتي وكذلك الحدود التي تنتج المو. ذلك كذلك فليس بقياس

وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس واحد ناطق ينتج كل إنسان ناطق، وأيضا ولا حمار . تنتج السالب ھي النطق والفرس والحمار
فھذه حال المقاييس  .بتأليف قياسفإذن ھذا التأليف مرة ينتج الموجب ومرة السالب، فليس . واحد فرس ولا فرس واحد ناطق

إلا أنه ينبغي أن تعلم أن الذي . أعني أن اثنتين منھا منتج واثنتين غير منتج - التي تأتلف من مقدمتين كليتين في ھذا الشكل
فكرة كليتين سالبتين في ھذا الشكل ليس ينتج أصلا شيئا من الأشياء لا بقياس صناعي ولا بقياس طبيعي، وھو الذي تأتي به ال

لكن ھذا النوع من الإنتاج . وأما التي الصغرى فيه سالبة فقد يظن به أنه ينتج سالبة جزئية إذا عكسنا المقدمات. من غير روية
والمقصود ھاھنا . ليس ھو عن قياس تقع عليه الفكرة بالطبع، وإنما كان يكون لو كان ھذا النوع من الشكل الأول قياسا طبيعيا

  .صاء المقاييس التي تقع عليھا أفكار الناس بالطبعكما قلنا إنما ھو إح

وأما متى كانت إحدى المقدمتين في ھذا الشكل كلية والأخرى جزئية، فإنه متى كانت الكلية ھي الكبرى موجبة كانت أو سالبة 
بعض جَ ھو مثال ذلك أنه متى وضعنا أن . وكانت الجزئية ھي الصغرى وكانت موجبة فإنه يكون عن ذلك قياس منتج كانل
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كما  - وذلك بين من معنى المقول على الكل، لأن معنى قولنا كل بَ ھو اَ .بَ وكل بَ ھو اَ، فإنه يجب أن يكون بعض جَ ھو اَ 
ھو كل ما يوصف ببَ وصف إيجاب فھو اَ، وبعض جَ وضع موصوفا ببَ، فواجب أن يكون ذلك البعض  - قلناه غير مرة
ض جَ ھو بَ ولا شيء من بَ اَ، فإنه يجب عن ذلك أن بعض جَ ليس اَ، وذلك أيضا وكذلك متى وضعنا أن بع. موصوفا بألف

يبين من معنى المقول على الكل السالب، وعلى ھذا النحو يلزم الأمر متى جعل عوض الجزئية في ھذين الصفتين مھملة، لأن 
وأما كونھا . ھو الدائم الضروري الوجود فيھاالمھملة قوتھا قوة الجزئية إذ كانت المھملة لا تنفك من أن تكون جزئية، وذلك 

  .دالة على المعنى الكلي فليس بلازم لھا، ولذلك جعلوا قوتھا قوة الجزئية

وأما إذا كانت المقدمة الكلية ھي الصغرى موجبة كانت أو سالبة، وكانت المقدمة الكبرى غير كلية إما مھملة وإما جزئية 
وظاھر . وذلك ظاھر فيھا من أنه ليس يوجد فيھا معنى المقول على الكل. عن ذلك قياسسالبة كانت أو موجبة، فإنه لا يكون 

ومثال ذلك متى وضعنا أن كل جَ ھو بَ و اَ موجودة . أعني أنھا توجد تنتج في المواد مرة موجبا ومرة سالبا -أيضا من المواد
مسلوبة عن بعض جَ أو موجودة في بعض جَ وذلك في بعض بَ أو غير موجودة في بعض بَ، فإنه ليس يلزم عنه أن يكون اَ 

أنه نقص ھاھنا من شرط المقول على الكل الكلية الموجودة فيه، إذ كان معنى المقول على الكل أن يكون اَ محمولة بإيجاب أو 
  .بسلب على كل ما يوصف ببَ بإيجاب فقط و اَ ھاھنا إنما ھي مقولة على بعض بَ لا على كلھا

ي تنتج الموجب الصادق في التي الصغرى منھا كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة الخير والقنية والحكمة ومثال الحدود الت
والتي تنتج السالب الخير والقنية والجھل الذي على . وذلك أن كل حكمة قنية وبعض القنية خير والنتيجة فكل حكمة خير

وھذا ھو أيضا غير منتج . قنية خير ولا جھل واحد خيروذلك أن كل جھل قنية وبعض ال. أعني المكتسب - طريق الملكة
بالطريق الطبيعي وكذلك متى وضعنا أنه ولا شيء من جَ ھو بَ وبعض بَ اَ أو بعض بَ ليس ھو اَ، فإنه لا ينتج نتيجة 

جب مما الكبرى فمثال حدود المقدمات التي تنتج المو. وذلك بين أيضا من معنى المقول على الكل ومن المواد. محفوظة الكيفية
فيه موجبة جزئية والصغرى سالبة كلية الأبيض والفرس و الققنس، وذلك أنه ولا ققنس واحد فرس و بعض الفرس أبيض 

والحدود التي تنتج سالبة صادقة الأبيض والفرس والغراب، وذلك أنه ولا غراب واحد فرس وبعض . ينتج كل ققنس أبيض
  .وھو سالب صادقالفرس أبيض ينتج ولا غراب واحد أبيض 

وإذا تبين في أمثال ھذه المقاييس أنھا تنتج الموجب الكلي مرة والسالب الكلي مرة، فبين أنه ليس ينتج سالبا جزئية ولا موجبا 
وذلك أن من جھة أنھا قد تنتج الموجب الكلي فليس يمكن فيھا أن تنتج دائما سالبا جزئيا ومن جھة أنھا تنتج السالب . جزئيا

وكذلك . وھذه ليست مقاييس بالإضافة إلى ما ينتج بطريق طبيعي. س يمكن فيھا أن تنتج دائما لا موجبا كليا ولا جزئياالكلي فلي
وكذلك أيضا متى كانت المقدمة الكبرى كلية موجبة كانت  .يلفى الأمر إن أخذ ھاھنا بدل الجزئية مھملة، إذ كانت قوتھما واحدة

ئية سالبة، فإنه لا يكون أيضا قياسا ينتج المطلوب بطريق طبيعي، لأن الطرف الأصغر أو سالبة وكانت المقدمة الصغرى جز
على الشريطة المفروضة في المقول على الكل،  -أعني ليس ھو محمولا عليه بإيجاب - لما كان ليس يوجد فيه الحد الأوسط

وضعنا أن بعض جَ غير موجودة لشيء من  ومثال ذلك أنا إذا. أمكن أن يوجد الطرف الأكبر فيه وأن لا يوجد في شيء منه
ومثال حدود ذلك من المواد الحي والإنسان . بَ وكل بَ اَ، فإنه يمكن أن ينتج أن اَ موجودة مرة لبعض جَ ومرة غير موجودة

 -وھي السالبة الجزئية - فإن قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان. وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان وكل إنسان حي. والأبيض
كان القياس مؤتلفا مع مقدمتين صغراھما سالبة كلية  -وھي قولنا ولا واحد من الأبيض إنسان - يصدق مع السالبة الكلية

وإن كانت لا تصدق مع قولنا بعض . وكبراھما موجبة كلية، وقد تبين أن ھذا غير منتج من جھة الحدود التي تنتج المتضادين
فإذن لا يوجد في ھذا . ون بعض الأبيض ضرورة ھو إنسان وبعضه ليس بإنسانالأبيض ليس بإنسان السالبة الكلية، فيك

إذ كان يجب أن يكون بعض جَ ھو اَ، لأنه إذا صدق مع قولنا بعض  -أعني السالب والموجب -الوضع حدود تنتج المتضادين
وھو الذي يكون من موجبة  -االأبيض ليس بإنسان قولنا إن بعض الأبيض إنسان، كان اللازم عن ھذا التأليف تأليفا منتج

فلذلك لا يصح أن يوجد في مثل ھذه المادة سالب كلي، . وقد تبين أنه ينتج ولابد موجبة جزئية - صغرى جزئية وكبرى كلية
أعني إذا كانت المقدمة الجزئية السالبة صادقة مع الموجبة الجزئية،  - لكن يبين في مثل ھذه المادة.لأنه نقيض للموجب الجزئي

أن ھذا التأليف غير منتج، فإنه يمكن أن نجد في ذلك البعض الذي سلب عنه الإنسان ما  -لتي تسمى جزئية بالطبعوھي ا
وذلك أن بعض الأبيض الذي ليس بإنسان، إذا فرضنا أنه الثلج مثلا، صدق قولنا ولا ثلج . يصدق عليه الحيوان وما يكذب عليه

فمن ھذه الجھة قد يظھر لنا أن ھذا التأليف مرة ينتج . قولنا إن كل ققنس حيوانوإذا فرضناه الققنس مثلا، صدق . واحد حيوان
  .موجبا كليا صادقا ومرة سالبا كليا صادقا، وھما المتضادان

ولما كان . وقد يمكن أيضا إن يقال أن ھذا الشكل غير منتج من جھة أنه إنما يطلب ھاھنا المنتج دائما لا بحسب مادة من المواد
أعني في المادة  - يف إن سلمنا أنه ينتج موجبة جزئية، فإنما ينتجھا في الموضع الذي تكون الجزئية السالبة فيه بالطبعھذا التأل

وكان  - وھي التي تسمى جزئية بالوضع - لا في الموضع الذي تصدق معھا السالبة الكلية - التي تصدق معھا الموجبة الجزئية
الذات وھو المنتج في كل مادة، لم يعد ھذا التأليف في التأليفات المنتجة كما لا يعد الذي المطلوب من التأليفات إنما ھو المنتج ب
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من موجبتين في الشكل الثاني منتجا وإن كان قد ينتج في بعض المواد لأن المواد التي يتأتى فيھا الإنتاج من التي لا يتأتى فيھا 
  .الإنتاج قد تكون مجھولة

الذي تكون المقدمة الكبرى فيه سالبة كلية والصغرى سالبة جزئية أنه غير منتج بمثل ھذا البيان وكذلك يبين أيضا أن التأليف 
. وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان ولا إنسان واحد غير نام. وحدود ذلك من المواد غير النامي والإنسان والأبيض. بعينه

فنجد ھذا التأليف ينتج . نام -الذي ھو طائر -نام وأن ققنس فإن أخذنا من ذلك البعض الثلج وققنس، أنتج لنا أن الثلج غير
وإذا كانت المقدمتان المأخوذتان في ھذا الشكل كلناھما جزئية أو مھملة أو إحداھما مھملة والثانية جزئية، فأنه  .المتقابلين معا

البة وذلك بين من أنه ليس يوجد فيھا لا يكون من ذلك قياس موجبتان كانتا معا أو سالبتان معا أو إحداھما موجبة والأخرى س
أعني موجبة أو  - إذ كان ذلك يقتضي شرطين، أحدھما أن تكون الكبرى كلية كيفما كانت في كيفيتھا. معنى المقول على الكل

لتي وقد تبين أنه غير منتج من الحدود ا. أعني كلية أو جزئية - وأن تكون الصغرى موجبة ولا بد كيفما كانت في كميتھا -سالبة
أعني أن  -والحدود العامة لھا أما فيما ينتج الموجب الكلي، فالحي والأبيض والإنسان. تنتج المتضادات في جميع ھذه التأليفات

يكون الحي ھو الطرف الأعظم والأبيض الأوسط والإنسان الأصغر وذلك أنك تجد في ھذه الحدود جميع أصناف تلك التأليفات 
. عض الإنسان أبيض وبعض الأبيض حي وبعض الإنسان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوذلك أن ب.وكلھا ينتج موجبا

أعني أن  - وأما الحدود العامة لھا التي ينتج فيھا السالب الكلي، فالحي والأبيض والحجر. وكلھا يلزم عنھا أن الإنسان حي
  .يكون الحي ھو الأكبر والأبيض الأوسط والأصفر والحجر

وھو الذي يكون من موجبتين كليتين، ومن موجبة  - ھذا الشكل من غير المنتج، وأن النتج منھا أربعة فقط فقد تبن المنتج في
كلية كبرى وموجبة جزئية صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وكلية موجبة 

وأن  -وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئيةأعني أنه ينتج موجبة كلية  -وأنه ينتج جميع أصناف القضايا -صغرى
  .المقاييس المنتجة في ھذا الشكل كاملة، ولذلك سمي بالشكل الأول

أعني أن الصنف الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج  -وما ظن القدماء من أن الثلاثة الأصناف التي في ھذا الشكل قد تنتج نتيجتين
زئية والذي ينتج الموجبة الجزئية والذي ينتج الموجبة الكلية أعني أنھما ينتجان أيضا عكسھا وكذلك الذي ينتج الموجبة الج

فذلك جھل بغرض أرسطو ھاھنا وذلك أن أرسطو إنما قصد أن يعدد ھاھنا أصناف النتائج  - عكسيھما وھي موجبة جزئية
 .ير مجرى الطبع القياسيالموجودة بالذات وأولا للمقاييس الطبيعية، لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غ

 القول في الشكل الثاني

وذلك إما بأن يكون محمولا  -أعني على موضوع المطلوب وعل محموله - وأما متى حمل الحد الأوسط على الطرفين جميعا
حدھما عليھما بإيجاب أو سلب أو محمولا على أحدھما بإيجاب وعلى الثاني بسلب كان الحمل في كليھما كليا أو جزئيا أو في أ

كليا وفي الآخر جزئيا أو مھملا، فإنه بين أن مثل ھذا التأليف ھو تأليف قياسي وأن الفكرة الإنسانية تقع عليه بالطبع لا بطريق 
فإنه من البين . مثال ذلك أنه قد يقول القائل ھذا السقط ليس بحي، فيقال له ولم ذلك فيقول لأن الحي يستھل صارخا. صناعي

ذف منه قائله المقدمة الصغرى لبيانھا، وھي أن ھذا الطفل لم يستھل صارخا وھذا ھو أخذ المستھل أن ھذا القول قد ح
فلنسم مثل ھذا التأليف الشكل الثاني، ولنسم الحد المحمول عليھما . محمولا على الطرفين -الذي ھو الحد الأوسط - صارخا

، والمقدمة التي موضوعھا موضوع المطلوب المقدمة أيضا الأوسط، وموضوع المطلوب الأصغر، ومحمول المطلوب الأكبر
ولنفرض الأول في القول ھو الطرف الأصغر، ثم يليه . الصغرى، والتي موضوعھا محمول المطلوب المقدمة الكبرى

 .بالأوسط، ثم يليه الأعظم ليتميز لنا الطرف الأكبر من الأصغر لأنھما في ھذا الشكل لا يتميزان إلا بالإضافة إلى المطلو
فأما إذا كانت كلية فإن . وھذا الشكل ليس يوجد فيه قياس كامل، وتوجد فيه قياسات منتجة، إذا كانت المقدمات كلية وغير كلية

وأما . بإيجاب وكان محمولا على الآخر بسلب -أيھما كان -القياس إنما يوجد فيه، إذا كان الأوسط محمولا على أحد الطرفين
فلنضع أولا مقدمتين كليتين إحداھما سالبة والأخرى موجبة، ولتكن  .جاب، فلن يكون فيه قياس منتجإذا كان محمولا عليھما بإي

مثال ذلك كل جَ ھو بَ ولا شيء من اَ ھو بَ، فأقول . الكبرى ھي السالبة والصغرى ھي الموجبة، فأقول إنھا تنتج سالبة كلية
وھي قولنا ولا شيء من اَ ھو بَ فقلنا ولاشيء من بَ  - لسالبة الكليةإنه يلزم عن ذلك ولا شيء من جَ ھو اَ لأنه إذا عكسنا ا

ولنضع . ھو اَ وقد كان معنا أن كل جَ ھو بَ،أنتجنا في الصنف الثاني من الشكل الأول على ما تبين أنه ولا شيء من جَ اَ 
مثال ذلك قولنا ولا شيء من جَ . كليةالسالبة أيضا ھي الصغرى والموجبة ھي الكبرى، فأقول إن ھذا التأليف ينتج أيضا سالبة 

برھان ذلك أنا نعكس المقدمة السالبة فيكون معنا ولا شيء من بَ . ھو بَ وكل اَ ھو بَ، فھذا ينتج أنه ولا شيء من جَ ھو اَ 
عكس ھذه ھو جَ، وقد كان معنا أن كل اَ ھو بَ، فينتج لنا في الصنف الثاني من الشكل الأول أنه ولا شيء من اَ ھو جَ، ثم ن

  .وھذه النتيجة بعينھا كانت نتيجة القياس الأول من ھذا الشكل. النتيجة فيكون معنا ولا شيء من جَ ھو اَ 
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ومثال ذلك أنه إذا وضعنا كل .وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان موجبتين أو سالبتين معا، فإنه لا يكون عن غير ذلك قياس منتج
ليس يلزم عن ذلك أن يكون كل جَ ھو اَ ولا بعض جَ ھو اَ، وذلك بين من المواد التي تنتج  جَ ھو بَ وكل اَ ھو بَ، فأقول إنه

فمثال الحدود التي تنتج الموجب من المواد الإنسان والجوھر والحي على أن نأخذ الجوھر ھو الحد الأوسط، وذلك .المتضادات
ومثال الحدود التي تنتج السالب من المواد . إنسان حيأن كل إنسان جوھر وكل حي جوھر، وھذا ينتج في ھذه المادة أن كل 

  .الحجر والجوھر والحي، وذلك أن كل حجر جوھر وكل حي جوھر ولا حجر واحد حي

وكذلك متى وضعنا أنه ولا شيء من جَ ھو بَ ولا شيء من اَ ھو بَ، فإنه يوجد ھذا التأليف أيضا في المواد ينتج المتضادين 
تنتج الموجب الإنسان والخط والحي، وذلك أنه ولا إنسان واحد خط ولا حي واحد خط وكل إنسان ومثال الحدود التي . معا
ومثال الحدود التي تنتج السالب الكلي الحجر والخط والحي، وذلك أنه ولا حجر واحد خط ولا حي واحد خط ينتج ولا . حي

  .السالب، فليسا بقياس فيوجد ھذان التأليفان مرة ينتجان الموجب ومرة ينتجان. حجر واحد حي

فقد تبين من ھذا القول إذا كانت المقدمتان كليتين متى يكون قياس في ھذا الشكل ومتى لا يكون، وأن القياسات المنتجة في ھذا 
  .وھو ردھا إلى الشكل الأول - الشكل ليست بكاملة، إذ كانت إنما يبين أنھا منتجة بغيرھا لا بنفسھا

تين في ھذا الشكل كلية والأخرى جزئية، فإنه إذا كانت الكبرى كلية والصغرى جزئية وكانت فأما إذا كانت إحدى المقدم
. فإنه يكون من ذلك قياسات منتجة -أعني إن كانت إحداھما سالبة كانت الأخرى موجبة -إحداھما مخالفة للأخرى في الكيفية

فأقول إنه من . يكون بعض جَ ھو بَ ولا شيء من اَ بَ  ومثال ذلك أن. فلتكن أولا الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية
الاضطرار أن يكون بعض جَ ليس ھو اَ لأنه ينعكس ولا شيء من اَ بَ فيكون معنا بعض جَ ھو بَ ولاشيء من بَ اَ، فيرجع 

المقدمة الكبرى ولتكن أيضا . وقد تبين أنه يلزم في ھذا الشكل أن يكون بعض جَ ليس فيه شيء من اَ . ھذا إلى الشكل الأول
مثال ذلك أن يكون بعض جَ ليس بَ وكل اَ ھو بَ، فأقول إنه يلزم عنه جزئية سالبة . الكلية الموجبة والصغرى السالبة الجزئية

وھو أن  -برھان ذلك أنه إن لم يكن قولنا إن بعض جَ ليس ھو اَ صادقا، فليكن الصادق نقيضه. وھي أن بعض جَ ليس ھي اَ 
فيلزم عنه في الشكل الأول أن يكون كل جَ ھو  -وھي قولنا وكل اَ بَ  -يف إليه المقدمة الثانية التي وضعناونض - كل جَ ھي اَ 

وما لزم عنه الكذب فھو كذب، والكذب إنما لزم عن وضعنا أن كل . بَ، وقد وضعنا أن بعض جَ ليس بَ، ھذا خلف لا يمكن
وأما إذا كانت المقدمة الكبرى  .وذلك ما أردنا بيانه -نا بعض جَ ليس اَ جَ اَ فقولنا كل جَ اَ كذب، فنقيضه إذن صادق وھو قول

. في ھذا الشكل ھي الجزئية و الصغرى ھي الكلية وكانت احداھما مخالفة في الكيفية للثانية، فإنه لا يكون أيضا عن ذلك قياس
ھو بَ وبعض اَ ليس ھو بَ، وبيان ذلك  مثال ذلك أن يكون كل جَ . فلتكن أولا الكبرى جزئية سالبة و الصغرى موجبة كلية

فالحدود التي تنتج الموجب الغراب و الحي و الجوھر، و الغراب ھو . أنھا توجد تنتج في المواد المختلفة المتضادين معا
وأما .الأصغر و الحي ھو الأوسط، فإن كل غراب حي وبعض الجوھر ليس بحي، فينتج كل غراب جوھر وھو موجب صادق

تنتج السالب فھي الغراب و الحي و الأبيض، وذلك أن كل غراب حي و بعض الأبيض ليس بحي، فينتج و لا  الحدود التي
و مثال . و كذلك أيضا لا يكون قياس إذا كانت الكبرى موجبة جزئية و الصغرى سالبة كلية. غراب واحد أبيض، وذلك صادق

دود التي تنتج الموجب في ھذا التأليف ھي الحجر والحي والح. ذلك من الحروف و لا شيء من جَ ھو بَ و بعض اَ ھو بَ 
والجوھر، والحجر ھو الأصغر والحي ھو الأوسط، وذلك أنه ولا حجر واحد حي وبعض الجوھر حي، تكون النتيجة كل 

 والحدود التي تنتج السالب ھي العلم والحي والجوھر، والعلم ھو الأصغر بحسب ترتيبنا والحي ھو الأوسط،. حجر جوھر
  .وذلك أن العلم ليس بحياة وبعض الجواھر حية، والنتيجة العلم ليس بجوھر

  .فقد تبين إذا كانت المقدمة الكلية في ھذا الشكل مخالفة للجزئية في كيفيتھا، متى يكون قياس ومتى لا

فلتكن .  يكون منھما قياس البتةفلا - أعني إما سالبتين معا أو موجبتين معا -وأما إذا كانت الكلية والجزئية متوافقتين في الكيفية
ومثال ذلك أن تكون بَ ليست في كل جَ ولا شيء من اَ ھو . أولا سالبتين ولتكن الكلية ھي المقدمة الكبرى والجزئية الصغرى

وبرھان ذلك أن قولنا بَ ليست في كل جَ ھو غير محدود، فقد تصدق معه السالبة الكلية، وقد تصدق معه الموجبة . بَ 
وإذا صدقت معھا الموجبة . فإذا صدقت معه السالبة الكلية، لم يكن منتجا على ما تبين ووجدت حدود تنتج الموجبة. الجزئية

الجزئية لم توجد حدود تنتج موجبة كلية، وذلك أنه لو وجدت حدود تنتج أن كل جَ ھو اَ وقد كان معنا ولا شيء من اَ ھو بَ، 
وقد كنا فرضناھا سالبة . بَ، فتكون الجزئية السالبة سالبة بالوضع لا بالطبعلقد كان يجب أن يكون ولا شيء من جَ ھو 

لكن بين أن ھذا التأليف غير منتج من قبل أن تلك السالبة .بالطبع، وھي التي تصدق معھا بعض جَ ھو بَ، ھذا خلف لا يمكن
وما كان مرة ينتج . ة تنتج ومرة لا تنتجفتكون مر -أعني أنھا مرة تكون جزئية بالطبع ومرة بالوضع - الجزئية غير محدودة

وقد يمكن أن يستعمل في ھذا البيان المتقدم . ومرة لا ينتج لم يعد قياسا، إذ القياس ھو الذي ينتج نتيجة واحدة دائما وباضطرار
الذي استعمل في نظير ھذا من الشكل الأول بأن يؤخذ من ذلك البعض شيء يصدق عليه محمول المطلوب وشيء يكذب 

وھو  - مثال ذلك أن نقول بعض الأبيض ليس بحي ولا حجر واحد حي، ثم نأخذ من بعض الأبيض ما يكذب عليه الحجر. عليه
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وذلك ما . ولكن ھذا البيان قوته قوة النقل الى السالبة الصغرى الكلية -وھو الرخام -وما يصدق عليه الحجر - الثياب البيض
  .يظن أن أرسطو أضرب ھاھنا عنه

فإنه أيضا لا يكون عن  -يضا موجبتين وتكون الكلية الكبرى والجزئية الصغرى مثل أن يكون بعض جَ بَ وكل اَ بَ ولتكونا أ
وذلك أنه إن صدقت مع الموجبة الجزئية الموجبة الكلية، كان ذلك غير منتج على ما تبين، ووجدت حدود تنتج . ذلك قياس

زئية، لم توجد ھنالك حدود تنتج الموجب الكلي للسبب الذي قلناه في الذي وإن صدقت معھا السالبة الج. الموجب فيھا والسالب
  .يكون من سالبتين، لكن بين أنه غير منتج بذلك الوجه بعينه الذي تبين به ذلك

مثل أن يكون ولا شيء من جَ بَ  - وأما إن كانتا جميعا سالبتين وكانت المقدمة الكلية ھي الصغرى والكبرى ھي الجزئية
والحدود التي تنتج الموجب الكلي فيه ھي الغراب والأبيض والحي، والغراب . فإنه لا يكون عن ذلك قياس - ليس بَ  وبعض اَ 

والتي تنتج السالب الغراب والأبيض والحجر، والغراب ھو . ھو الأصغر والأبيض ھو الأوسط والحد الأكبر ھو الحي
 .الأصغر والأبيض الأوسط والحجر الأكبر

. قياس وإن كانتا موجبتين معا وتكون المقدمة الكلية ھي الصغرى والجزئية ھي الكبرى، لأنه ينتج المتضادتينوكذلك لا يكون 
وذلك أن كل ققنس أبيض . فمثال الحدود التي تنتج الموجب الققنس والأبيض والحي، والققنس ھو الأصغر والأبيض الأوسط

وذلك أن كل ثلج أبيض وبعض . لسالب الكلي الثلج والأبيض والحيوالتي تنتج ا. وبعض الحي أبيض، والنتيجة كل ققنس حي
  .الحي أبيض، والنتيجة ولا ثلج واحد حي

  
  .فقد تبين أنه إذا كانت المقدمتان متشابھتين في الكيفية ومختلفتين في الكمية أنه لا يكون في ھذا الشكل قياس

 
الثانية مھملة، فإنه لا يكون أيضا منھما قياس كانتا موجبتين معا أو وأما إذا كانت كلتاھما جزئية أو مھملة أو إحداھما جزئية و

والحدود العامة . سالبتين معا أو إحداھما موجبة والثانية سالبة، لأن جميعھا تنتج في المواد المختلفة الموجبة تارة والسالبة تارة
ولن . صغر والأبيض الأوسط والحي الأكبرالتي تنتج الموجب في جميعھا ھي الإنسان والأبيض والحي، والإنسان ھو الأ

والحدود العامة لجميعھا التي تنتج السالب غير النامي والأبيض والحي، . وكلھا ينتج أن الإنسان حي. يخفى عليك تأليفھا
  .وكلھا ينتج أن غير النامي ليس بحي. والأصغر ھو غير النامي والأوسط الأبيض

  
أعني أن  - ي ھذا الشكل قياس منتج فمن الاضطرار أن تكون المقدمات على ما وضعنافقد تبين من ھذا القول أنه إذا وجد ف

وأنه إذا وجدت المقدمات بھذه الصفة فمن الاضطرار أن يكون في ھذا  - تكون الكبرى كلية والثانية مخالفة لھا في الكيفية
كان إنما يبين فيه أنه قياس إذا زيد فيه أشياء وتبين مع ھذا أن كل قياس يكون في ھذا الشكل فھو غير كامل، إذ . الشكل قياس

وإما باستعمال بيان الخلف في  -مثل انعكاسھا ورجوعھا إلى الشكل الأول -أخر إما من الأمور اللاحقة باضطرار لمقدماته
 .وھو بين أنه لا يكون في ھذا الشكل نتيجة موجبة وإنما تكون سالبة كلية أو جزئية. ذلك

 لثالقول في الشكل الثا

مثل أن  - وإذا كان الحد الأوسط موضوعا لطرفي المطلوب و الطرفان محمولان عليه، فإنه يسمى ھذا الشكل الشكل الثالث
وھو بين أن ھذا الشكل أيضا شكل طبيعي، وذلك أنه قد يقول القائل إن جَ ھي اَ لكون بَ ھي . تكون اَ وجَ محمولتين على بَ 

والمقدمة التي فيھا موضوع المطلوب تسمى . حدث لأن الحائط جسم ولأن الحائط محدثومن المواد الجسم م. جَ و بَ ھي اَ 
تسمى الكبرى، وليكن مثال  - الذي ھو الطرف الأكبر - والتي فيھا محمول المطلوب - وھو الذي يسمى الحد الأصغر -الصغرى

 بالحد الأوسط ثم يليه الأصغر ثم يليه الطرف الأصغر جَ والأوسط بَ والأكبر اَ، ويكون ترتيبھا في القول بأن نبدأ أولا
  .الأكبر

وليس يكون أيضا في ھذا الشكل قياس كامل وقد يمكن أن يكون فيه قياس، إذا كانت مقدمتاه كليتين أو إحداھما كلية والأخرى 
  .جزئية، وقد يمكن أن لا يكون فيھما قياس

كل بَ ھو ج َ وكل بَ ھو اَ، فأقول إنه ينتج بعض جَ ھو اَ لأنه مثال ذلك قولنا . فلتكن أولا المقدمتان كليتين ولتكن موجبتين
جزئية فيصير بعض جَ ھو بَ، ومعنا أن كل بَ ھو اَ فينتج في الشكل الأول  - وھي قولنا كل بَ ھو جَ  -تنعكس الصغرى الكلية

تأخذ نقيض النتيجة ونضيف إليھا أما بالخلف فبأن . وقد يبين ھذا بالخلف وبالافتراض. أن بعض جَ ھو اَ، على ما تبين ھنالك
وأما بالافتراض فبأن نفرض بعض بَ ھو . إحدى المقدمتين، فيلزم عنھما نقيض المقدمة الثانية، وما لزم عنه الكذب فھو كذب



11 
 

زَ، ولأن جَ في كل بَ، و زَ ھو جزء من بَ، فزَ ضرورة جزء من جَ، ولأن اَ في كل بَ، و زَ جزء من بَ، فزَ ضرورة جزء 
  .وقد كانت جزءا من جَ، فبعض جَ ھو اَ  من اَ 

مثال ذلك قولنا كل بَ ھو جَ ولا شيء من . وكذلك متى كانت المقدمة الكبرى سالبة والصغرى موجبة، فإنه يكون أيضل قياس
: ل ھكذالأنه إذا عكسنا الموجبة الكلية جزئية، ائتلف القو - أعنى سالبة جزئية - بَ ھو اَ، فأقول إنه ينتج بعض جَ ليس ھو اَ 

وأما إذا كانت الكلية السالبة ھي الصغرى  .بعض جَ ھو بَ ولا شيء من بَ اَ فبعض جَ ليس ھو اَ، وذلك في الشكل الأول
فإنه لا يكون في ذلك قياس ينتج المطلوب، لأنه  - مثل قولنا ولا شيء من بَ ھو جَ وكل بَ ھو اَ  - والكلية الموجبة ھي الكبرى
فمثال الحدود التي تنتج الموجب الفرس والإنسان والحي، والأصغر ھو الفرس . اله في الموادينتج المتضادين عند استعم

والحدود . وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس وكل إنسان حي ينتج وكل فرس حي، وھو موجب صادق. والأوسط ھو الإنسان
 .سان حي، وينتج أن غير النامي ليس بحيالتي تنتج السالب غير النامي والإنسان والحي، فالإنسان ليس بغير نام والإن

فالحدود التي ينتج فيھا الموجب الفرس وغير النامي . وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان سالبتين فإنه لا يكون قياس أصلا
 والتي تنتج. والحي، والفرس ھو الأصغر وغير النامي الأوسط، وذلك أن غير النامي ليس بفرس وليس بحي ينتج الفرس حي

السالب الفرس وغير النامي والإنسان، والفرس الأصغر وغير النامي الأوسط والإنسان الأكبر، وذلك أن غير النامي ليس 
  .بفرس وغير النامي ليس بإنسان و الفرس ليس بإنسان

تين كان قياس ينتج فقد تبين متى يكون قياس في ھذا الشكل إذا كانت المقدمتان كليتين ومتى لا يكون، وذلك أنه إذا كانتا موجب
وأما إذا كانتا سالبتين . موجبا جزئيا، وكذلك متى كانت الكبرى ھي السالبة والصغرى ھي الموجبة كان قياس ينتج سالبا جزئيا

  .أو كانت الصغرى الكلية ھي السالبة والكبرى ھي الموجبة، فإنه لا يكون قياس

مثال ذلك أنه .وكانتا موجبتين، فإنه يكون قياس منتج موجبة جزئية -قأيھما اتف -وأما إذا كانت إحداھما كلية والأخرى جزئية
 - أعني إذا كانت الصغرى ھي الكلية والكبرى الجزئية - إذا وضعنا أن كل بَ ھو جَ وبعض بَ ھو اَ، فأقول إن بعض جَ ھو اَ 

لأول أن بعض اَ ھو جَ، ثم نعكس وذلك أنه ينعكس بعض بَ ھو اَ فيكون معنا بعض اَ ھو بَ وكل بَ ھو جَ، ينتج في الشكل ا
  .وھو أن بعض جَ ھو اَ وھذا ينتج بعكسين -ھذه النتيجة فينتج المطلوب

ومثال ذلك أن نضع أن بعض بَ ھو . وكذلك أيضا إن كانت الجزئية ھي الصغرى والكلية ھي الكبرى، فإنه يكون قياس منتج
نه تنعكس ھذه الجزئية، فيكون معنا بعض جَ ھو بَ وكل بَ ھو اَ، وذلك أ. ج وكل بَ ھو اَ، فأقول إنه ينتج أن بعض جَ ھو اَ 

وقد يبين ھذا بالافتراض، وذلك أنا فرضنا بعض بَ مثلا ھو زَ، كان كل زَ ھي جَ . فينتج في الشكل الأول أن بعض جَ ھو اَ 
وقد يبين بسياقة الكلام إلى . اَ أعني أنه ينتج بعض جَ ھي  -وكل زَ ھي اَ، ورجع إلى الذي من كليتين موجبتين في ھذا الشكل

مثال . وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة فنضيف إليھا إحدى المقدمتين، فيلزم أن تكذب الثانية - وھو الذي يسمى الخلف - المحال
 -وھي قولنا بعض بَ ھي جَ  -ونضيف إليھا المقدمة الصغرى -الذي ھو نقيض النتيجة -ذلك أن نأخذ ولا شيء من جَ ھو اَ 

فقد ساق الكلام . وھو أن كل بَ ھو اَ  - لنا في الشكل الأول أن بعض بَ ليست اَ، وھو نقيض المقدمة الكبرى التي وضعنافينتج 
  .بوضع نقيض تلك النتيجة فيه إلى المحال، فذلك النقيض إذن محال، فالنتيجة صادقة

مثال . كبرى والموجبة ھي الصغرى، فقد يكون قياسفأما إذا كانت إحداھما موجبة والثانية سالبة، وكانت المقدمة السالبة ھي ال
مثل أن يكون كل بَ ھو جَ وبعض بَ ليس  - ذلك أنا نفرض أولا أن السالبة الكبرى ھي الجزئية والموجبة الصغرى ھي الكلية

ض جَ ليس اَ، وذلك إن لم يكن صادقا قولنا بع. فأقول إنه ينتج أن بعض جَ ليس ھو اَ ن وذلك بسياقة الكلام إلى المحال -اَ 
أنتج لنا أن كل بَ ھو اَ،  -وھي كل بَ جَ  - فإذا أضفنا إلى ھذه المقدمة الصغرى -ھو أن كل جَ ھو اَ  - فليكن الصادق نقيضه

. ھو أن بعض جَ ليس اَ  - وذلك محال لأنه نقيض المقدمة الكبرى لأنا قد كنا وضعنا أن بعض بَ ليس اَ،فنقيضه ھو الصادق
ذا فرض بعض بَ شيئا محسوسا وليكن مثلا زَ، فيكون معنا ولا شيء من زَ ھو اَ وكل زَ ھو جَ لأن زَ وقد يبين ذلك بالفرض إ

وينتج بعض جَ  -أعني الذي من كليتين الكبرى سالبة والصغرى موجبة -جزء بَ، فيعود إلى الصنف المنتج من ھذا الشكل
  .وھذا الصنف ليس يتبين بالانعكاس. ليس اَ 

ومثال ذلك بعض بَ . البة الكبرى ھي الكلية، والموجبة الصغرى ھي الجزئية، فإنه يكون أيضا قياس منتجوكذلك إذا كانت الس
 .وذلك أنا إذا عكسنا الموجبة الصغرى منه رجع إلى الشكل الأول. ھو جَ، ولا شيء من بَ ھو اَ، فينتج بعض جَ ليس ھو اَ 

وھذا صنفان . السالبة، فإنه لا يكون في ذلك قياس على المطلوبوأما وإن كانت المقدمة الكبرى ھي الموجبة والصغرى ھي 
فلنضع أولا الكبرى ھي . والصنف الثاني عكس ھذا. كما الأول أحدھما أن تكون الكبرى ھي الكلية والصغرى ھي الجزئية

وذلك أنه ينتج في . تجمثال ذلك قولنا بعض بَ ليس ھو جَ وكل بَ ھو اَ، فأقول إن ھذا غير من. الكلية والصغرى ھي الجزئية
فمثال المواد التي ينتج فيھا الموجب الإنسان والحي والنامي، والإنسان ھو الأصغر والحي ھو . المواد المختلفة المتضادين معا
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وإما الحدود التي تنتج السالب . وذلك أن بعض الحي ليس بإنسان وكل حي نام وكل إنسان نام. الأوسط والنامي ھو الأكبر
. فيكون بعض بَ ھو جَ وكل بَ ھو اَ، فبعض جَ إذن ھو اَ . ، إذ كان قد يصدق مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئيةفليس توجد

وھي  -لكن ھذا الصنف يعد في غير المنتج من قبل أنه إنما ينتج في بعض المواد. فإذن ليس يصدق ولا شيء من جَ ھو اَ 
  .وجبة الجزئيةالمادة التي تصدق فيھا مع السالبة الجزئية الم

مثال ذلك أن يكون ولا شيء من بَ ھو جَ وبعض بَ ھو اَ، فأقول . وكذلك إذا كانت الصغرى ھي الكلية والكبرى ھي الجزئية
فالحدود التي تنتج الموجب المائي والإنسان والحي، وذلك أنه ولا مائي واحد إنسان وبعض المائي حي وكل . إنه غير منتج

والحدود التي تنتج السالب المائي والعلم والحي، وذلك أنه ولا مائي واحد له علم وبعض المائي له .إنسان حي، وھي النتيجة
  .حياة، فلا علم واحد حياة

ومثال الحدود التي تنتج السالب إذا كانت الصغرى . أعني الكلية والجزئية - وكذلك أيضا لا يكون قياس، إذا كانتا سالبتين معا
والحي، والنامي ھو الأوسط ھو الأصغر والحي الأعظم، وذلك أن النمو ليس بعلم وبعض النمو ليس ھي الكلية النامي والعلم 

ومثال الحدود التي تنتج الموجب المائي والإنسان والحي، وذلك أن المائي ليس بإنسان . بحياة والعلم ليس بحياة، وھي النتيجة
والحدود التي تنتج السالب، إذا كانت المقدمة الكبرى ھي الكلية . وبعض المائي ليس بحيوان وكل إنسان حيوان، وھي النتيجة

وأما . البياض والثلج والغراب، وذلك أن بعض الأبيض ليس بثلج ولا ابيض واحد غراب، والنتيجة ولا ثلج واحد غراب
 - زئية الموجبة الجزئيةأعني لأنه قد يصدق فيه مع السالبة الج -الحدود التي تنتج الموجب فيه فليس يوجد للعلة التي تقدمت

وذلك أنه إن كان كل جَ ھو اَ وقد كان معنا بعض بَ ھو جَ، أنتج لنا أن بعض بَ ھو اَ، وقد وضعنا في مقدمات ھذا القياس 
لكن يعلم أنه ليس بقياس لأنه ليس . فإذن لا يمكن في ھذا الصنف أن ينتج موجبا أصلا. ولا شيء من بَ اَ، ھذا خلف لا يمكن

ة واحدة دائما، وذلك أنه لا يدرى الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية من الموضع الذي ينتج نتيج
  .يصدق فيه معھا السالبة الكلية

وأما إذا كانت المقدمتان في ھذا القياس جزئيتين أو مھملتين أو احداھما جزئية والأخرى مھملة، موجبتين كانتا معا أو سالبتين 
 - العامة لھذه الضروب كلھا -والحدود التي تنتج الموجب. و إحداھما موجبة والأخرى سالبة، فإنه لن يكون في ذلك قياسمعا أ

 .والأبيض ھو الحد الأوسط فيھما والحي ھو الأكبر. والتي تنتج السالب الأبيض وغير النامي والحي. البياض والإنسان والحي
في ھذا الشكل ومتى لا يكون قياس، وأنه إذا كانت الصغرى في ھذا القياس موجبة  فقد تبين من ھذا القول متى يكون قياس

وكانت فيه مقدمة كلية إما الصغرى وإما غيرھا أنه يكون قياس منتج، وأنه إذا كان قياس منتج فمن الاضطرار أن تكون 
ا ما يبين بالانعكاس والافتراض والخلف وتبين أيضا أن القياسات في ھذا الشكل غير كاملة، وأن منھ. المقدمات بھذه الصفة

ومنھا ما يبين بالافتراض والخلف، وأنه ليس يوجد في ھذا الشكل نتيجة كلية لا سالبة ولا موجبة، وأنه يعم الأشكال كلھا أنه لا 
 .جزئياتينتج فيھا من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من مھملتين ولا من مھملة وجزئية إذ كانت المھملات قوتھا قوة ال

 الأمور العامة للأشكال الثلاثة

وتبين أنه إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداھما كلية سالبة والأخرى موجبة، أنه قد يكون قياس منتج 
أما المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية ھي الكبرى في . أعني أنه ينتج مطلوبا مفروضا وغير مفروض -دائما
وأما غير المفروض فمتى كانت الصغرى ھي الكلية السالبة، وكذلك الحال في الشكل الثاني الذي تكون فيه . شكل الأولال

وذلك أنه إذا كان ولا شيء من جَ ھو بَ . الصغرى كلية والكبرى جزئية ن وفي الشكل الثالث الذي تكون الصغرى فيه سالبة
لكن لم . فقيل بعض اَ ھو بَ ولا شيء من بَ ھو جَ، فأنه ينتج بعض اَ ليس ھو جَ وكل بَ ھو اَ، فإذا عكست ھاتان المقدمتان 

تعد أمثال ھذه المقاييس في المقاييس المقصودة ھاھنا، إذ كان المطلوب ھاھنا إنما ھو القياس الذي تقع عليه الفكرة بالطبع 
يس تعتمده القوة الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلا، لأنه فأما القياس الذي ينتج غير المطلوب، فل. بالإضافة الى المطلوب المحدود

مثلا إذا طلبنا ھل اَ في جَ فقلنا اَ في جَ لأن اَ في بَ و بَ في جَ، كان ذلك قياسا طبيعيا موجودا في كلام الناس كثيرا، وھذا ھو 
موجود لنا بالطبع، وھذا ھو الشكل الثاني  وكذلك إذا قلنا اَ في جَ لأن بَ في جَ وفي اَ، فھو بين أن ھذا التأليف. الشكل الأول

وكذلك إذا قلنا اَ في جَ لأن اَ و جَ في بَ، ھذا أيضا قياس موجود لنا بالطبع، وھذا . وھو موجود كثيرا في كلام الناس بالطبع
ن الذي يلزم منه ھو وأما أن نقول أن اَ في جَ لأن جَ في بَ و بَ في اَ، فھو شيء لا يفعله بالطبع أحد، لأ. ھو الشكل الثالث

 .فكأن ھذا بمنزلة من قال اَ في جَ لأن اَ في بَ و بَ في دَ، وھذا شيء لا تفعله الفكرة بالطبع. غير المطلوب، وھو أن جَ في اَ 
وذلك أنه إذا طلبنا ھل جَ فيھا اَ . ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع - الذي يذكره جالينوس -ومن ھنا يبين أن الشكل الرابع

فقلنا جَ فيھا اَ لأن بَ في اَ و جَ في بَ، فنحن بين أحد أمرين، إما أن نلحظ اللازم عن ھذا التأليف ونطرح ذلك المطلوب 
وذلك خلاف ما طلبنا، وإما أن يكون عندما نأتي بھذا التأليف يبقى المطلوب في أذھاننا على ما كان  -وھو أن جَ في اَ  -بالجملة
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وذلك أن كل مطلوب واحد فالموضوع فيه . كون الموضوع فيه موضوعا والمحمول محمولاوھو أن ي - عليه عند الطلب
وذلك  - موضوع بالطبع، والمحمول فيه محمول بالطبع، فإذا بقي الموضوع موضوعا عندنا في المطلوب والمحمول محمولا

لا على محمول المطلوب وموضوعا ثم أتينا بحد أوسط يكون محمو - موجود في أذھاننا بھذه الصفة مادام المطلوب مطلوبا
بالإضافة إلى المطلوب، وإلا فما ھاھنا شكل رابع وإنما ھاھنا  -على ما يرى جالينوس أن ھذا شكل رابع -لموضوع المطلوب

أعني  -لكن لننزل ھاھنا أن ھذا الشكل الرابع إنما نتصوره على ھذه الجھة. شكل أول إما على المطلوب وإما على عكسه
فإنه ليس يتصور شكل رابع  -لى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه موضوع بالطبع والمحمول محمول بالطبعبالإضافة إ

فمتى طلبنا وجود شيء في شيء وأخذنا حدا أوسط فحملناه مرة على محمول المطلوب ومرة حملنا عليه . إلا على ھذا الوجه
نعكس الطلب والقياس وأنتج العكس، وذلك في غاية موضوع المطلوب، عاد المطلوب موضوعا والموضوع مطلوبا فا

فھذا ھو السبب في أن لم تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود حتى يكون ھاھنا قياس ينتج المطلوب المحدود . الاستكراه
و في رد والفرق بين ھذا العكس والعكس الذي يستعمله أرسط. بعكسين كما يراه جالينوس في الشكل الرابع على ما يقال عنه

كثير من أصناف الشكل الثاني والثالث إلى الأول أن ذلك العكس ھو في تبين الإنتاج في مقاييس طبيعية، وھذا عكس في تبين 
وإنما لم يلتف أرسطو إلى المقاييس الصناعية لأنھا غير محاكية للوجود وتكاد أن تكون . الإنتاج في قياس صناعي لا طبيعي

م أنه توجد نتائج كثيرة في كل واحد من الأشكال غير النتائج التي ذكرھا أرسطو، وذلك إما ولذلك ظن قو. غير متناھية
وتلك إن جعلت مطلوبات، ثم أنتجت بتوسط النتائج الأول، فذلك إنتاج بطريق غير طبيعي بل . جزئياتھا وإما عكوسھا

أكمل الأشكال كلھا، لأن جميع  -جان نتيجة كليةأعني اللذين ينت-وأرسطو يبين أن الصنفين الكليين من الشكل الأول .صناعي
أصناف المقاييس المنتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منھا إلى الكلية في ھذا الشكل وترجع الجزئية التي فيه الى 

نما ينتج وذلك أن جميع أصناف الشكل الثالث إ. الجزئية، وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الجزئية التي في الشكل الأول
جزئية والجزئية التي في الشكل الأول يمكن فيھا أن تبين على طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني التي تبين بالكلية 
التي في الشكل الأول، فيكون ھذان الصنفان من الشكل الأول أكمل من جميع أصناف المقاييس المنتجة، إذ كلھا يمكن أن يبين 

  .بھذين الصنفين

وذلك أنه كانت . كيف تبين الجزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني، فعلى ما أقول وأما
وھو أنه ولا  -فإن لم يكن ذلك فنقيضھا ھو الصادق. اَ موجودة في كل بَ و بَ في بعض جَ، فأقول إن اَ موجودة في بعض جَ 

موجودة في كل بَ، فينتج في الشكل الثاني أن بَ غير موجودة في شيء من جَ، وقد كنا  وقد كان معنا أن اَ  - شيء من اَ في جَ 
وبمثل ھذا يبين إنتاج السالب الجزئي في الشكل الأول بالكلى السالب من الشكل . فرضناھا في بعض جَ، ھذا خلف لا يمكن

  .الثاني عن طريق الخلف

 .التي توجب إثبات شيء وإبطالهفقد تبين من ھذا القول أصناف القياسات المطلقة 

  جھات مقدمات المقاييس

  القول في القياسات الاضطرارية

وذلك  - ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضھا بعضا في الجھة وفي المادة التي تدل عليھا الجھة: قال
وھذه ھي المطلقة، وأشياء ليست بمضطرة أن أن ھاھنا أشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير أن يكون وجودھا باضطرار 

تكون ولا ھي موجودة بالفعل بل ھي ممكنة أن توجد في المستقبل وأن لا توجد وھذه ھي الممكنة، وأشياء ھي موجودة دائما 
. فھو بين أنه يجب أن تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من ھذه مختلفة من قبل اختلاف مقدماتھا -وھذه ھي المضطرة

  .فيكون القياس الاضطراري مؤلفا من مقدمات اضطرارية، والقياس المطلق من مقدمات مطلقة، والممكن من مقدمات ممكنة

فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدمات المطلقة، وذلك أن الأشياء 
بعينھا تشترط في المنتجة من الضرورية والأشياء التي ھي سبب عدم الإنتاج في غير  التي تشترط في المنتجة من المطلقة ھي

ولذلك كانت . المنتج منھا ھي بعينھا سبب عدم الإنتاج في الضرورية، إذ كان لا فرق بينھما إلا زيادة الاضطرار فقط
وإنما الفرق بينھما في أن . الضروريةالأصناف المنتجة من المطلقة وغير المنتجة على عدد المنتجة وغير المنتجة من 

وذلك أن . أعني في جميع الزمان -المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غير أن يشترط في ذلك وجود ضرورة
المطلقة ھي التي توجب أن يوجد المحمول فيھا في كل الموضوع مادام الموضوع موصوفا بصفة من الصفات التي يمكن أن 

فمثال المطلقة . ية ھي التي يوجد فيھا في كل الموضوع من جھة ما الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقهوالضرور.تفارقه
وليست المطلقة ما يحكى عن الإسكندر ولا ما حكى عن . الأولى قولنا كل ماش متحرك ومثال الضرورية كل إنسان ناطق
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 .ال على ما كان موجودا بالفعل ومشترطا فيه ھذه الزيادةثاوفرسطس، وقد بينا ذلك في مقالة أفردناھا لذلك، وأن الضرورية تق
وذلك أنه لا فرق . وجھة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل من الاضطرارية ھو بعينه جھة البيان فيما يأتلف من المطلقة

منتجا في المادة المطلقة أو بين المقول على الكل أو المقول ولا على شيء، وھو الشرط الذي به يكون القياس في الشكل الأول 
وذلك أن معنى المقول على الكل فيھما إنما ھو أن تكون اَ مقولة بإيجاب أو سلب على كل ما ھو بالفعل بَ سواء . الضرورية

وأما شرط المقول على الكل المستعمل في المادة الممكنة . كان ما ھو بالفعل موجودا بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك
وھذا ھو الذي ھو ظاھر كلام أرسطو، وھو الحق في نفسه . الف لشرط المقول على الكل المستعمل في ھاتين المادتينفمخ

وكذلك جھة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل الثاني والثالث من المقدمات الاضطرارية ھي بعينھا . على ما سيبين بعد
ثاني والثالث من المقدمات المطلقة، وذلك فيما كان منھا يتبين برجوعه الى الشكل جھة البيان فيما يأتلف من ذلك في الشكل ال

وذلك أن وجود العكس في المقدمات المطلقة والضرورية ھو واحد وكذلك ما كان منھا يتبين . الأول بعكس إحدى مقدمتيه
  .بالفرض

وذلك أن القياس .لجزئية سالبة، فليس الأمر فيه واحداوأما ما كان منھا يبين بالخلف، وھي متى كانت المقدمة الكلية موجبة وا
فيكون مختلطا من . الذي يؤدي إلى الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتي القياس ومن نقيض النتيجة في الجھة والسلب

لف ھناك يبين ولكن الذي تبين بالخ. ولم يتبين بعد جھة النتيجة اللازمة عن ھذا التأليف. مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة
ھاھنا بالافتراض بأن نفرض البعض المسلوب عنه شيئا مشارا إليه ويكون المحمول مسلوبا عن جميعه، فيرجع إلى الصنف 

  .الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين إحداھما موجبة والثانية سالبة

  القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية

المختلطة ھي بعينھا المقاييس المنتجة في غير المختلطة إلا أنھا ضعفھا، وذلك أن الصنف الواحد والمقاييس المنتجة في ھذه 
أحدھما أن تكون الكبرى ھي . مثال ذلك أن الذي من كليتين مثلا في الشكل الأول يكون صنفين. بعينه يكون صنفين

المنتجة في كل شكل ھاھنا ضعف المنتجة في فتكون المقاييس . والصنف الثاني عكس ھذا. الضرورية والصغرى الوجودية
. أعني في المختلطة - والشيء الذي به يتبين المنتج من غير المنتج ھناك ھو الذي به يتبين ھاھنا. كل شكل من الضرورية

. ينأعني لأي جھة تكون تابعة من جھتي المقدمت -وإنما الذي بقى أن ننظر فيه ھاھنا من أمر ھذه المختلطة ھو جھة نتائجھا
وأرسطو يقول إنه إذا كانت المقدمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية فإن النتيجة تكون ضرورية، وإن لم تكن ضرورية لم 

فأقول إن ھذين . فليكن كل ما ھو جَ فھو بَ بالفعل وكل ما ھو بَ فھو اَ بالضرورة أو ليس اَ بالضرورة. تكن النتيجة ضرورية
برھان ذلك أن جَ . حدھما أن اَ بالضرورة في كل جَ والآخر ولا شيء من جَ بالضرورة ھو اَ الصنفين من الشكل الأول ينتج أ

ھي جزء من بَ إذ كان من شرط الشكل الأول أن تكون الصغرى فيه موجبة ومن شرط ھذا الاختلاط أن تكون جَ جزءا من 
وإذا حمل شيء على الكل فھو يحمل على الجزء  .بَ بالفعل و بَ كلا لجَ بالفعل لا بالإمكان كالحال في المقاييس الممكنة

وأما إن كانت الكبرى . وذلك بين بنفسه، فإن الجزء منطو في الكل وداخل تحته. ضرورة بالجھة التي بھا حمل على الكل
مثال ذلك قولنا كل جَ فھو بَ باضطرار . ليست الضرورية لكن كانت الضرورية الصغرى فإنه ليس تكون النتيجة ضرورية

فأقول إنه ليس ينتج في ھذا التأليف أن كل جَ فھو اَ باضطرار أو ليس اَ . ل بَ فھو اَ بالفعل أولا شيء من بَ اَ بالفعلوك
برھان ذلك أنه إن كان ذلك ممكنا فلنضع أن كل جَ ھو اَ باضطرار، وقد فرضنا أن كل جَ ھو بَ باضطرار، فينتج . باضطرار

وبمثل . وقد وضعنا أن كل بَ ھو اَ باضطرار، ھذا خلف لا يمكن. بَ ھو اَ باضطرار لنا في الشكل الأول والثالث أن بعض
فإذا كانت اَ . وقد يبين أيضا ذلك من أن جَ ھي جزء من بَ . ھذا تبين إذا وضعنا المقدمة الكبرى سالبة ليست بضرورية

بغير ضرورة، إذ كانت جزءا من بَ  فھي محمولة على جَ  -بغير ضرورة. التي ھي الكل - محمولة على كل ما ھو جزء لبَ 
مثال ذلك أن نضع عوض اَ متحركا وعوض بَ حيا وعوض جَ إنسانا، . وھو أيضا بين من الحدود أن النتيجة ليست ضرورية

 فنقول كل إنسان حي باضطرار وكل حي متحرك لا بالضرورة فتكون النتيجة كل إنسان متحرك لا بالضرورة، إلا أن الحدود
ھا ليست تنتج ضرورية دائما لا أنھا ليست تنتج ضرورية أصلا كما يعطى ذلك قياس الخلف ومعنى المقول على إنما تعطى أن

  .الكل

فإنه إذا كانت المقدمة الكلية اضطرارية وھي الكبرى  -أعني التي تنتج نتائج جزئية - وأما المقاييس الجزئية في ھذا الشكل
الصغرى اضطرارية والكبرى ليست باضطرارية، فليست النتيجة اضطرارية وإن كانت الجزئية وھي . فالنتيجة اضطرارية

أعني من جھة المقول على الكل، ومن  -موجبة كانت الكبرى أو سالبة، والبرھان على ذلك ھو البرھان على المقاييس الكلية
بعض : يأتلف القياس ھكذاوذلك إذا وضعنا بدل اَ متحركا وبدل بَ حيا وبدل جَ أبيض، ف -جھة الخلف، ومن جھة المواد

فأرسطو بين من أمره أنه  .الأبيض حي بالضرورة وكل حي متحرك لا بالضرورة فينتج بعض الأبيض متحرك لا بالضرورة
إن كانت المقدمة الكبرى مطلقة فالنتيجة مطلقة، وإن . لا يرى في ھذا الصنف أن جھة النتيجة تابعة لجھة المقدمة الكبرى



15 
 

وثاوفرسطس و أوديموس من قدماء المشائين وثامسطيوس من متأخريھم ومن تبعھم يرون . ة ضروريةكانت ضرورية فالنتيج
أعني أنھا توجد أبدا في مثال ھذا التأليف تابعة للمقدمة المطلقة، فإن الوجود المطلق  - أن جھة النتيجة تابعة لأخس الجھتين

ھم يرون أن كل شيء كان فيه شيء يجري مجرى الجزء ومن أقوى ما يتمسكون به في ذلك أن. أخس من الوجود الضروري
والكل فإنه متى حمل شيء حملا ما على الكل فيجب أن يحمل على الجزء بتلك الجھة بعينھا، ومتى حمل أيضا الجزء على 

ى ولما كان كل قياس فيه شيء يجري مجر. شيء ما حملا بجھة ما فيجب أن يحمل الكل على ذلك الشيء بتلك الجھة بعينھا
الكل ومجرى الجزء فمتى كانت إحدى المقدمتين مطلقة والأخرى ضرورية، فلا يخلو ذلك من أن تكون الضرورية ھي 

فإن كانت الضرورية ھي الصغرى، : قالوا. الصغرى والمطلقة ھي الكبرى أو الضرورية ھي الكبرى والمطلقة ھي الصغرى
أما الذي يجري مجرى الكل فالحد الأوسط، وأما الذي يجري . ففيھا شيء يجري مجرى الكل وفيھا شيء يجري مجرى الجزء

فيجب متى حمل شيء بجھة ما على الكل الذي ھو الحد الأوسط أن تكون بتلك الجھة بعينھا . مجرى الجزء فالحد الأصغر
فيھا  ومتى كانت الضرورية ھي المقدمة الكبرى كان الكل والجزء موجودا. تحمل على الجزء الذي ھو الطرف الأصغر

فيجب متى حمل الجزء . أما الذي يجري مجرى الكل فالطرف الأكبر، وأما الذي يجري مجرى الجزء فالحد الأوسط. أيضا
الذي ھو الحد الأوسط على الطرف الأصغرى بجھة ما أن تكون تلك الجھة بعينھا ھي جھة حمل الكل الذي ھو الطرف الأكبر 

  .ھة الحمل في النتيجة تابعة لجھة المقدمة المطلقةفكيف ما كان يجب أن تكون ج: قالوا. عليه

وذلك أن اعتبار الكل والجزء في القياس من جھة ما ھو قياس منتج في الشكل الأول بحسب . وھذا القول الاختلال فيه بين
كلية ولم  ولذلك اشترط فيھا أن تكون موجبة، واشترط في الكبرى أن تكون. المقول على الكل إنما ھو في المقدمة الصغرى

وإذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار بالكل والجزء الموجود في المقدمة الكبرى إن وجد، سواء كان . يشترط فيھا أن تكون موجبة
ضروريا أو لم يكن، بل الواجب اعتبار الكل والجزء في الموضع الذي ھو شرط في وجود القياس، وھو الكل والجزء 

ولو . ن ذلك كذلك فتكون جھة النتيجة تابعة لجھة المقدمة الكبرى على ما يراه أرسطووإذا كا. الموجود في المقدمة الصغرى
سلمنا لھم أن الجزء والكل يعتبر في كل واحدة من المقدمتين، لم يكن لنا أن نجعل في موضع الاعتبار بالجزء والكل الذي 

. كبرى حتى يتحكم على القياس ھذا التحكميكون في المقدمة الصغرى وفي موضع الاعتبار بالجزء والكل الموجود في ال
وأيضا فمتى اعتبرنا الجزء والكل في المقدمة الكبرى ولم نعتبره في الصغرى، لم يكن قياس إلا بالعرض لأنه ليس يجب أن 

  .يكون الطرف الأصغر منطويا في الحمل تحت المقدمة الكبرى، وذلك بين بنفسه

أعني أنه  - ھة النتيجة تابعة لأخس جھتي المقدمتين كالحال في الإيجاب والسلبوأما ما يحتجون به من أنه يجب أن تكون ج
وذلك أن . فإن ھذا قياس شبھي - متى كانت إحدى المقدمتين موجة والأخرى سالبة أن النتيجة تتبع السالبة التي ھي أخس

والمطلقة وإن . ، بل من جھة ما ھي سالبةالنتيجة ليس تتبع المقدمة السالبة دون الموجبة من جھة أن السالبة أخس من الموجبة
وأما ما يحتجون به أيضا من أنه قد يوجد في بعض المواد  .و اختلال ھذا القول ظاھر بنفسه. كانت أخس فھي موجبة لا سالبة

مثال ذلك قولنا كل إنسان يمشي أي بالفعل وكل ماش  -ما ينتج المطلق، وھو مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى
فإن وجه التغليظ في ذلك أن الماشي ليس ھو متحرك باضطرار من جھة  -باضطرار فكل إنسان متحرك لا باضطرارمتحرك 

ما ھو إنسان، وإنما ھو متحرك من جھة ما ھو ماش فإذا اشترط ھذا الشرط المأخوذ في المقدمة الكبرى في النتيجة كانت 
وليس ينبغي أن يجاب في ھذا بأن يقال إنما عرض في . ماشوھو أن كل إنسان متحرك باضطرار من جھة ما ھو  -ضرورية

ھذا التأليف أن تكون النتيجة مطلقة والكبرى ضرورية من أجل أن ھذه المقدمة الضرورية ليس يوجد فيھا شرط المقول على 
ببَ بإيجاب،  وھو أن تكون اَ محمولة بالضرورة على كل ما يوصف - الكل الذي استعمله أرسطو على العموم في ھذا الكتاب

فإنه لا فائدة في ھذا الاشتراط إذا لم يكن صادقا في جميع المواد، وإنما  - كان موصوفا ببَ بالفعل أو بالضرورة أو بإمكان
ونحن إذا استقرينا المواد ظھر لنا أن قولنا كل ما ھو بَ ھو اَ بالضرورة أو . ينبغي أن يشترط الشيء الصادق في جميع المواد

وفي  -مثل قولنا كل ماش متحرك باضطرار -أن في بعض المواد معناه كل ما ھو بَ بالفعل فھو اَ باضطرارھو اَ بإطلاق 
وكذلك الأمر في القضية . مثل قولنا كل متحرك ھو جسم -بعض المواد معناه كل ما ھو بَ بالقوة أو بالفعل فھو اَ باضطرار

لصادق في كل مادة في المقدمة الضرورية والمطلقة ھو أن تكون اَ وإذا كان الأمر ھكذا فإذن المقول على الكل ا. المطلقة
موجودة بالضرورة و بإطلاق على كل ما ھو بالفعل بَ إذ كان في بعض المواد يصدق على كل ما ھو بالقوة والفعل بَ وفي 

 -لفعل، وليس ينعكس ھذابعضھا على ما ھو بالفعل فقط، لأن اَ إذا صدقت على كل ما ھو بالقوة بَ فھي تصدق على ما ھو با
ولھذا ما يجب أن يكون شرط المقول . أعني أنه ليس إذا صدقت على كل ما بالفعل بَ فھي تصدق على كل ما ھو بالقوة بَ 

أعني على ما يحمل  - على الكل في الضرورية والمطلقة أن يكون الطرف الأكبر محمولا على كل ما ھو الحد الأوسط بالفعل
ولذلك متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مطلقة، لم يكن القياس . لفعل لا بالإمكانعليه الحد الأوسط با

منتجا بحسب المقول على الكل في كل مادة على ما صرح به أرسطو بعد لأنه إنما يكون منتجا بحسب المقول على الكل في 
وما يكون من قبل المواد . على كل ما ھو بَ بالفعل أو بالقوةوھي التي يصدق فيھا أن اَ بإطلاق أو بالضرورة  -بعض المواد

وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيھا في جميع . فتأمل ھذا، فإن أبا نصر قد وھم على أرسطو فيه. فغير معتبر ھاھنا
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وذلك أن قولنا كل ما . اتالمواد الشرط الذي ظن به أبو نصر أنه شرط أرسطو في المقول على الكل في جميع أصناف المقدم
ولذلك متى كانت الكبرى ممكنة، كانت النتيجة ممكنة في أي . ھو بَ فھو اَ بإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل بَ 

أعني المطلقة  -فليس إذن شرط المقول على الكل في جميع المقدمات الثلاث. ضرب كان من الاختلاط على ما سيبين بعد
ھو واحد على ما ظنه أبو نصر من أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما ھو  -نةوالضرورية والممك

ولا ھو أيضا ما ذكره عن الإسكندر من أن . أعني بإمكان أو باضطرار أو بالفعل -بَ بأي واحد كان من ھذه الأصناف الثلاثة
ن اَ محمولة باضطرار أو بإمكان أو بالفعل على كل ما ھو بالفعل شرط المقول على الكل المستعمل في ھذا الكتاب ھو أن تكو

  .وھذا واضح فتدبره. فإنه لو كان الأمر ھكذا لم تنتج التي من ممكنتين بحسب المقول على الكل. بَ فقط

ط لا يعم ولا في شر - على ما ذھب إليه أبو نصر - والاستقراء شاھد لمذھب أرسطو، فإنه لا فائدة في شرط لا يطابق المواد
وبھذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذھب أرسطو في اختلاط . على ما ذھب إليه الإسكندر -جميع أصناف المقدمات

فقد تبين أن الحكم في . الممكن مع الوجودي والضروري على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع أن شاء الله
  .الكبرى في الشكل الأول اختلاف الضرورية مع المطلقة للمقدمة

  القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني

وأما الشكل الثاني فإنه متى كانت المقدمة السالبة فيه ھي الضرورية فإن النتيجة ضرورية، وإن كانت الموجبة اضطرارية 
مثال ذلك قولنا كل جَ ھو . ة الصغرى مطلقةفليست النتيجة اضطرارية فلتكن أولا السالبة الكلية اضطرارية والموجبة الكلي

فلأن السالبة تنعكس يرجع ھذا الضرب الى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه . بالفعل بَ ولا شيء من اَ ھو بَ بالضرورة
لية وكذلك يعرض ھذا بعينه إن صيرت السالبة الك. سالبة ضرورية وصغراه مطلقة، فالنتيجة لا محالة ضرورية، على ما تبين

الاضطرارية صغرى والمطلقة كبرى، لأنه ينعكس قولنا ولا شيء من جَ ھو بَ فيصير معنا ولا شيء من بَ ھو جَ 
فإذا انعكست ھذه . بالضرورة وكل اَ ھو بَ بإطلاق فينتج في الشكل الأول ولا شيء من اَ ھو جَ بالضرورة، على ما تبين قبل

  .النتيجة حصل المطلوب
  

لموجبة ھي الاضطرارية وكانت السالبة ھي المطلقة أنتجت مطلقة، لأن السالبة المطلقة ھي التي تكون إذا فإن كانت المقدمة ا
وقد تبين أنه إذا كانت الكبرى في الشكل الأول غير ضرورية أن النتيجة تكون غير . انعكست كبرى في الشكل الأول

وذلك . رية بل مطلقة متى كانت الموجبة ھي الضروريةوقد يبين بطريق الخلف أن النتيجة ليست ضرو. ضرورية بل مطلقة
أنه إن وضع أن نتيجة ھذا القياس ھي ولا شيء من جَ ھو اَ بالضرورة وقد كان معنا في مقدمات ھذا القياس أن كل جَ ھو بَ 

على ما تبين في  بالضرورة، فإذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا بعض بَ ھو جَ ولا شيء من جَ ھو اَ بالضرورة، فالنتيجة
وھو أن  -الشكل الأول أن بعض بَ ليس ھو اَ بالضرورة، وقد كان معنا أن اَ ليس ھو بَ بإطلاق، فإذن عكسھا صادق أيضا

وإذا كانت بَ ليست ھي اَ بإطلاق، فقد يمكن أن يكون كل بَ ھو اَ بإطلاق، لأن المطلق من طبيعة . بَ ليس ھو اَ بإطلاق
وبھذا البيان بعينه يبين ذلك متى كانت . ة أن بعض بَ ليست اَ بالضرورة، ھذا خلف لا يمكنالممكن وقد كانت النتيج

وكذلك تبين أيضا من الحدود أن النتيجة . الاضطرارية الموجبة ھي الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى وھو الذي ينتج بعكسين
كل إنسان : بدل جَ إنسان فيأتلف القياس ھكذافليكن بدل اَ أبيض وبدل بَ حي و. في ھذين الصفين ليست اضطرارية

وذلك ليس بضروري، لأنه قد يمكن الإنسان أن . فينتج ولا إنسان واحد أبيض. بالضرورة حي ولا أبيض واحد بالفعل حي
  .يكون أبيض و أن لا يكون

 
 -وبيان ذلك بھذه الطريق بعينھا .وكذلك توجد جھة النتيجة في القياسين الجزئيين من ھذا الشكل تابعة لجھة المقدمة السالبة

 .وبتلك الحدود بأعيانھا - أعني بالعكس وبالخلف في الموضع الذي استعمل فيه الخلف في القياسين الكليين من ھذا الشكل

 تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث

تنعكس، لأن تلك المقدمة ھي بالقوة المقدمة وأما الشكل الثالث فإن جھة النتيجة تكون فيه أبدا تابعة لجھة المقدمة التي لا 
وقد تبين أن جھة النتيجة في الشكل الأول تابعة للمقدمة الكبرى، بخلاف ما عليه الأمر في الشكل . الكبرى في الشكل الأول

الشكل الأول  أعني أن جھة النتيجة فيه تابعة لجھة المقدمة المنعكسة إذ كانت المنعكسة في ھذا الشكل ھي الكبرى في -الثاني
والكبرى في . وذلك أن الصغرى في الشكل الثاني ھي بعينھا كما ھي في الشكل الأول والكبرى ھي التي تنعكس فيه. بالقوة

الشكل الثالث ھي بعينھا كما ھي في الشكل الأول، والصغرى ھي التي تنعكس فيه، وھذا القانون مطرد فيما يبين منھا إنتاجه 
  .تراض، فإن الأصناف التي تتبين بالافتراض أيضا قوتھا قوة الأصناف التي تتبين بالعكسبالعكس وما يبين بالاف
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وكلية موجبة فأيھا كانت ضرورية،  -كما يقول أرسطو -فإذا أصبحت لنا ھذه الجملة فإنه متى كانت المقدمتان في ھذا الشكل
فيصير في الشكل الأول ما كبراه كلية ضرورية فإن النتيجة تكون ضرورية، وذلك بتعمد عكسنا المطلقة الكلية جزئية، 

وذلك  -وصغراه مطلقة جزئية، ينتج نتيجة جزئية ضرورية على ما تبين فإن كانت التي عكسنا ھي الصغرى من ھذا الشكل
ھا وإن عكسنا الكبرى لكون. أعني أنه ينتج من غير عكسنا للنتيجة -فالأمر في ذلك بين -إذا كانت الضرورية ھي الكبرى منه

 .عكس المقدمة وعكس النتيجة، على ما تبين -يبين ذلك بعكسين. مطلقة، فكانت الكلية الضرورية في ھذا الشكل ھي الصغرى
وإن كانت إحدى الكليتين موجبة والأخرى سالبة فجھة النتيجة تابعة ضرورة لجھة السالبة، لأن العكس إنما يكون في الموجبة 

 .ول، فإن كانت ضرورية كانت النتيجة ضرورية على ما تبين وإن كانت مطلقة فمطلقةفتصير السالبة كبرى في الشكل الأ
كلية والأخرى جزئية وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية  -أعني في المنتج منھا -وإن كانت إحدى المقدمتين في ھذا الشكل

وإذا لم تنعكس . ياس من جزئيتين وقد تبين أنه غير منتجمنھما لأنھا التي لا تنعكس في ھذا الشكل، لأنھا إن انعكست كان الق
وإن كانت إحداھما موجبة والأخرى سالبة فإن جھة النتيجة تابعة لجھة السالبة، لأن . فھي التي تكون كبرى في الشكل الأول

تكون في الشكل الأول السالبة إن كانت في ھذا الشكل ھي الكلية فھي الكبرى في الشكل الأول، إذ كانت الصغرى لا يمكن أن 
 .وإن كانت الجزئية فقوتھا عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية، على ما تبين من الافتراض. سالبة

 القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة

لجملة ھو الذي ليس والممكن با. وينبغي الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات ممكنة وكيف يكون وبماذا يكون: قال
ونعني بالذي ھاھنا ما يشتمل الشيء الموجود بالفعل والمعدوم، . بالضروري ومتى وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال

أعني الضروري المطلق والضروري بالإضافة إلى وقت ما إما في  - وبالضروري جميع أصناف ما يقال عليه الضروري
لا ما يقال عليه الضروري باشتراك الاسم، وھو  -قبل، الموجب من كل ھذه والسالبالماضي وإما في الحاضر وإما في المست

  .الممكن الذي قصدنا حده ھاھنا

فأما أن ھذا ھو حد الممكن فذلك يظھر من أنه ليس يمكن أن يصدق المتناقضان معا، لأن القول بأن الشيء لا يمكن أن يكون 
وذلك . ولنا يمكن أن يكون وليس بمحال أن يكون ولا باضطرار أن لا يكونومحال أن يكون وباضطرار أن لا يكون يناقضه ق

أعني أنه يلزم قولنا لا يمكن أن يكون قولنا محال أن يكون وقولنا باضطرار أن لا يكون، كما يلزم -أن ھذه يلزم بعضھا بعضا
ك كذلك وكان كل واحد من الأشياء وإذا كان ذل. قولنا ممكن أن يكون قولنا ليس بمحال أن يكون ولا ضروري أن لا يكون

واجبا إما أن تصدق عليه السالبة أو الموجبة، فإذن قولنا ممكن أن يكون واجب أن يصدق عليه قولنا ليس بالضرورة أن لا 
ولذلك ينعكس ھذا حتى نقول كل ممكن فليس بضروري أن يكون وأن لا . يكون إذ كان يكذب عليه قولنا بالضرورة لا يكون

وھو  -ولذلك يشبه أن يكون جنس ھذا الحد ما يدل عليه لفظ الذي. ليس بضروري أن يكون وأن لا يكون فھو ممكنيكون وما 
ويكون ما . وفصله قولنا ليس بضروري إذ كان بقي الدائم الوجود والدائم العدم -الشيء الذي يشمل الموجود والمعدوم كما قلنا

وھذا ھو مذھب أبي . محال خاصة من خواص الممكن لا فصلا من فصولهزيد فيه من أنه إذا وضع موجودا لم يلزم عنه 
ويحتمل أن يكون ھذا القول ھو الفصل الأخير في الحد ويكون المفھوم من قولنا ما ليس بضروري أي . نصر في ھذا الحد

متنع زيد فيه ومتى ولأن قولنا ليس وجوده بالضرورة يصدق على الم. ليس وجوده في المستقبل بالضرورة، مثل كسوف القمر
فيكون على ھذا جنس الممكن ھو المعدوم، والفصل الذي يخصه ھو إذا وضع موجودا لم . أنزل موجودا لم يعرض عنه محال

ومما يخص المقدمات الممكنة أن الموجبة منھا تلزم  .وھذا ھو مذھب جل المفسرين من المشائيين. يلزم عنه محال
عني السالبة الممكنة لا سالبة الممكن، وھي التي توجب الإمكان وتسلب الوجود لا التي تسلب أ - السالبة،والسالبة تلزم الموجبة

الإمكان،لأن تلك ھي المناقضة للمكنة على ما تبين في بارى ارميناس وذلك أنه يلزم قولنا ممكن أن يكون قولنا ممكن أن لا 
وھذا اللزوم موجود في جميع أصناف . الشيء وأن لا يوجدأعني أنه يتھيأ أن يوجد  -يكون، إذ كانت ھذه ھي طبيعة الممكن

وذلك أنه يلزم قولنا ممكن أن يكون في كل الشيء ممكن أن لا يكون في شيء منه،وقولنا .المتقابلة الموجودة في ھذه المادة
ما ليس  والبرھان على ذلك ھو أن الممكن ھو.ممكن أن يكون في كله قولنا ممكن أن لا يكون في بعضه، وعكس ھذين

فإذن ما يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، وما يمكن أن لا .بضروري الوجود، وما ليس بضروري الوجود فيمكن أن لا يوجد
وھذه المقدمات التي تعدھا ھنا سوالب ھي في الحقيقة موجبات معدولة .يوجد يمكن أن يوجد إذ كان ليس بضروري أن لا يوجد

كان حرف لا لا يقرن فيھا بالجھة وإنما يقرن بالكلمة الوجودية، وذلك مثل ما يقرن  على ما تبين في بارى أرميناس، إذ
  .بالموضوع في القضايا التي ليست بذات جھة

. مثل أن يشيب الإنسان في سن الشيخوخة وينمى في سن الشباب - أحدھا الممكن على الأكثر. والممكن يقال على ثلاثة أضرب
مثل أن لا يشيب الإنسان في سن الاكتھال، ولا ينمى في سن  -الذي يقابل الممكن على الأكثر والثاني الممكن على الأقل، وھو

مثل تمزق ھذا الثوب أو لا  -والثالث الممكن على التساوي، وھو الذي يمكن أن يكون وأن لا يكون على التساوي. الشباب
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وأما الذي على . بة، والسالبة منه الموجبة على التساويفأما الممكن الذي على التساوي فإنه يلزم الموجبة منه السال. تمزقه
وأما الذي على الأقل فإنه يلزم الموجبة منه السالبة . الأكثر فإنه يلزم الموجبة منه السالبة والسالبة منه الموجبة على الأقل

ن الاكتھال فيمكن أن يشيب على وذلك أنه إن كان يمكن أن يشيب الإنسان على الأكثر في س. والسالبة منه الموجبة على الأكثر
فأنھا  -مثل الخطابة -والممكن الذي على الأقل وعلى التساوي فليس تستعمله صناعة البرھان،وقد تستعمله صنائع كثيرة. الأقل

  .وأما الزجر والتكھن فإنھا قد تستعمل الذي على الأقل. قد تستعمل الممكن على التساوي

أي من جھة ما ھي  -ريف متى يكون قياس ومتى لا يكون من المقدمات الممكنة بإطلاقوالغرض ھاھنا إنما ھو القول في تع
ممكنة سواء كانت في الأكثر أو في الذي على التساوي أو في الأقل، إذ كان ھذا الكتاب إنما ينظر فيه في صورة القياس، لا 

لممكنة في الشكل الأول، ولنبدأ من ھذه أولا بالصرفة وإذ قد تقرر ھذا فلنقل في المقاييس التي تأتلف من المقدمات ا. في مادته
 .ثم بالمختلطة

  القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة

 في الشكل الأول

. إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة في ھذه المادة ھي بأعيانھا عدد المقاييس المنتجة في المادة المطلقة والضرورية: فنقول
وذلك بين . أنه إن كان كل ما ھو جَ فھو بَ بإمكان وكل ما ھو بَ فھو اَ بإمكان، فواجب أن يكون كل جَ ھو اَ بإمكانوذلك 

أي كل ما يوصف ببَ بإمكان  - أيضا من معنى المقول على الكل أو المسلوب عن الكل، وذلك أن معنى قولنا كل بَ اَ بإمكان
فإذا وضعنا أن جَ موصوفة ببَ . لقوة فإنه اَ بإمكان، أي فإن اَ محمولة عليه بإمكانأو بالفعل، أي كل ما ھو بَ بالفعل أو با
مثل قولنا كل جَ  -وكذلك إن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة والصغرى موجبة كلية. بإمكان، فيجب أن تكون جَ ھي اَ بإمكان

جَ جزء بإمكان لبَ أن تكون اَ مسلوبة عن كل جَ  ھو بَ بإمكان ولا شيء من بَ ھو اَ بإمكان فإنه يجب أيضا من جھة أن
وأما إذا كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى والسالبة الصغرى فإنه لا يكون قياس، إذ كان لا يوجد فيھا شرط  .بإمكان

وأما . قيلوھو أن يكون الطرف الأصغر متصفا بالأوسط، أعني متصفا الأوسط وصف إيجاب على ما  -المقول على الكل
جھة لزوم المقدمة الموجبة في ھذه المادة عن السالبة فقد يكون قياس إلا أنه غير تام، إذ كان تبين بشيء زائد على المقول 

وھي  - وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة اللازم عنھا. وھو الذي يسميه أرسطو في ھذه المادة عكسا -على الكل
وأكثر ما ينتفع بمثل . وھو الذي يكون من موجبتين كليتين -ن من ذلك الصنف الأول في ھذا الشكلكان واجبا أن يكو - الموجبة

وكذلك إذا كانت المقدمتان . ھذا القياس إذا كانت السالبة الكلية أقلية، فإنھا تنعكس إلى الأكثرية وھي المستعملة أكثر ذلك
وقد يكون قياس غير تام . كان ليس يوجد فيھا معنى المقول على الكلالكليتان في ھذا الشكل سالبتين فلن يكون قياس تام، إذ 

و أكثر ما ينتفع بھذا . إذا عكسنا السالبتين إلى الموجبتين اللازمتين لھا، أو عكسنا السالبة الصغرى إلى الموجبة اللازمة لھا
وذلك أن . يلة جيدة في تلك الصناعةالعكس إذا كانت السوب أقلية، فإن أمثال ھذه المقاييس ھي نافعة في الجدول وھي ح

السائل قد يقصد أن يتسلم مقدمات موجبة أكثرية لينتج منھا موجبة أكثرية، فيخاف إن ھو صرح بالسؤال عن المقدمات التي 
 .تنتج له تلك النتيجة أن لا يسلمھا له المجيب فيسأل عن سوالبھا الأقلية فلا يشعر المجيب بما يلزم عن ذلك فيسلمھا

إذا كانت إحدى المقدمتين في ھذه المادة كلية والثانية جزئية وكانت الكلية ھي الكبرى و الصغرى ھي الجزئية، فإنه إذا  وأما
وأما إذا . كانت الصغرى موجبة يكون قياس تام كانت الكلية الكبرى سالبة أو موجبة، وذلك بين من معنى المقول على الكل

  .س تام، لكي يكون غير تام إذا عكست الصغرى إلى الموجبة اللازمة عنھاكانت الصغرى سالبة فإنه لا يكون قيا

وأما إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية، فإنه لا يكون قياس بتة لا تام ولا غير تام موجبتين كانتا معا أو سالبتين 
وذلك . لكل لا بانعكاس ولا من نفس المقدماتوذلك أنه لا يوجد فيھا معنى المقول على ا. أو إحداھما موجبة والأخرى سالبة

أعني الذي يسلب  -أنه إذا قلنا كل جَ ھو بَ وبعض بَ ھو اَ، لم يمتنع أن تكون جَ داخلة تحت البعض الذي تفضل به بَ على اَ 
كن كل جَ اَ بإمكان فلا يلزم لذلك أن يكون كل جَ ھو اَ ولا أن لا يكون في شيء منھا بإمكان لأنه إذا لم ي. عن اَ سلبا ضروريا

وكذلك إذا لم يصدق أيضا أن يكون بعض جَ ھو اَ بإمكان، فلن يصدق أيضا أن بعض جَ . فليس يصدق كل جَ ھو اَ بإمكان
وقد يتبين في جميع ھذه الأصناف أنھا غير منتجة جزئيتين كانتا معا أو الكبرى جزئية والصغرى كلية من . ليس ھو بإمكان

فالحدود التي تنتج الموجب . أعني السالب الضروري والموجب الضروري - موجب تارة والسالب تارةالحدود، لأنھا تنتج ال
 -وھي النتيجة -مثل الإنسان والأبيض والحي، ذلك أن بعض الإنسان أبيض بإمكان وبعض الأبيض حي بإمكان وبعض الناس

ثياب أبيض بإمكان وبعض الأبيض حي بإمكان والتي تنتج السالب الثوب الأبيض والحي، وذلك أن بعض ال. حي بالضرورة
مثل أن نقول كل إنسان ممكن أن يكون أبيض  - وكذلك يعرض متى أخذنا الصغرى كلية. ولا ثوب واحد حي، وھي النتيجة

وبعض الأبيض ممكن أن يكون حيا فكل إنسان حي، وكل ثوب ممكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض حي بإمكان ولا ثوب 
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وكون الحدود المأخوذة في ھذا التأليف ينتج مرة موجبة ضرورية ومرة سالبة ضرورية يدل على أن . نتيجةواحد حي، وھي ال
وذلك أن بإنتاجه . أعني مطلقة فرضت أو ضرورية أو مكنة - ھذا التأليف ليس بقياس أصلا لنتيجة من النتائج أي مادة كانت
ليس ينتج نتيجة واحدة ضرورية وبكونه ينتج الضروري يدل  السالب الضروري تارة والموجب الضروري تارة يدل على أنه

فتكون المقاييس المنتجة في ھذا الشكل  .على أنه ليس ينتج لا نتيجة مطلقة ولا ممكنة، لأن المطلقة والممكنة ليست بضرورية
 -وأربعة غير تامة - لمواد الأخروھي التي تنتج في ا -في ھذه المادة ثمانية أصناف إذا لم تعد المھملة غير الجزئية، أربعة تامة

وما يقوله ثامسطيوس في أن ھذه الأربعة الغير تامة لا غناء لھا أصلا لأنه إن كانت السوالب التي . وھي الخاصة بھذه المادة
وضعت أولا أكثرية انعكست إلى الأقلية وتلك لا تستعمل في صناعة أصلا وإن كانت أقلية فتلك مقدمات غير مسئول عنھا في 

ناعة في صناعة من الصنائع التي تضع المقدمات بالسؤال ولا موضوعة أيضا ابتداء في الصنائع التي لا تستعمل السؤال، ص
ھذا إن سلمنا أن المقدمات الأقلية لا تستعملھا . فھو قول باطل لأنا قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بھا في صناعة الجدل

 .يفحص عن ھذه الطبيعة يحتاج إلى استعمالھا، وذلك ھو صاحب العلم الإلھي فإنه يشبه أن يكون الذي. صناعة

 تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول

ونقول أنه إذا كانت إحدى المقدمتين مطلقة والثانية ممكنة فإن كانت المقدمة الكبرى ھي الممكنة والصغرى ھي المطلقة، فإن 
أعني  - وھي أربعة أصناف -أي بينة الإنتاج بحسب المقول على الكل -كيب تكون تامةأصناف المقاييس التي توجد في ھذا التر

وأما إذا كانت . وتكون نتائجه ممكنة حقيقية -التي تنتج الموجب الكلي والسالب الكلي والجزئي السالب والجزئي الموجب
. ن الاختلاط تكون في ھذا الشكل غير تامةالكبرى ھي المطلقة والصغرى ھي الممكنة فإن المقاييس المنتجة في ھذا النوع م

 .وتكون النتيجة الموجبة منھا ممكنة كانت كلية أو جزئية، والسالبة إما ممكنة وإما ضرورية جزئية أو كانت كلية

جَ مثال ذلك أن يكون كل . فلتكن أولا الكبرى ھي الممكنة والصغرى ھي المطلقة ولتكونا كليتين، فأقول أنھا تنتج نتيجة ممكنة
وذلك أن معنى قولنا كل ما ھو بَ فھو اَ بإمكان أي . ھو بَ بالفعل وكل ما ھو بَ فھو اَ بإمكان ھذا ينتج أن كل جَ ھو اَ بإمكان

كل ما ھو بَ بالقوة أو بالفعل فھو اَ بإمكان، وذلك أن ھذا ھو شرط المقول على الكل المأخوذ في المقدمة الكبرى الممكنة 
الكل المأخوذ في الكبرى الوجودية أو الاضطرارية وذلك أنه متى قلنا إن كل بَ ھو اَ بالفعل أو  بخلاف شرط المقول على

مثل قولنا كل إنسان يمشي  -بالضرورة فھو بين أن في كثير من المواد إنما تصدق ھذه المقدمات على كل ما ھو بالفعل فقط
وفي كثير منھا  -و إنسان بالفعل لا على ما ھو إنسان بالقوةوكل إنسان ناطق، فإن ھاتين المقدمتين إنما تصدقان على ما ھ

مثل قولنا كل متحرك جسم،  - وبخاصة الضرورية - أعني على كل ما ھو بالقوة وما ھو بالفعل -يصدق على الأمرين جميعا
أعني  -مقدمتينفإذا كان الأمر كذلك فالعام في كل مادة في ھاتين ال. فإنه يصدق على المتحرك بالفعل والمتحرك بالقوة

أعني أن تكون اَ موجودة بالضرورة أو  - إنما ھو أن يكون المحمول موجودا لما ھو بالفعل الحد الأوسط -الضرورية والمطلقة
فإذن ليس في ھذا التأليف مقول على الكل لأن المقول على الكل ھو الذي يوجد دائما في كل مادة . بالفعل لكل ما ھو بَ بالفعل

ولذلك ما يقول أرسطو في . احد بعينه، فقول أبي نصر إنه قد يوجد في ھذا التأليف مقول على الكل لا معنى لهمن التأليف الو
ھذا الاختلاط أنه متى كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة إن القياسات تكون غير تامة، لأن الصغرى إذا كانت ممكنة 

الكل العام في كل مادة فوجب أن يتجنب ما ينتج بحسب بعض والكبرى مطلقة أو ضرورية لم يتضمنھا شرط المقول على 
وأما المقدمة الممكنة الكبرى فالأمر . المواد كما يتجنب إنتاج الموجبتين في الشكل الثاني وإن كانت قد تنتج في بعض المواد

وذلك أن قولنا كل . أو بالفعل أعني أنه في كل مادة يصدق فيھا أن اَ مقولة بإمكان على كل ما ھو بَ بالقوة -فيھا بخلاف ذلك
وھذا أمر . وكذلك الأمر في سائر المواد. ما ھو إنسان فھو ممكن أن يمشي يصدق على ما ھو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل

وإذ تقرر ھذا فنقول . ولا أدري كيف خفي ھذا على المفسرين، والأمر في ذلك في غاية البيان.ظاھر بنفسه من استقراء المواد
ثم وضعنا أن  - أي أن كل ما ھو بَ بالفعل أو بالقوة أن اَ محمولة عليه بإمكان -تى كان وعلى قولنا أن كل بَ ھو اَ بإمكانإنه م

وكذلك يبين الأمر متى كانت الكلية الممكنة الكبرى سالبة . جَ ھو بَ بالفعل، فظاھر أن اَ تكون مقولة على جَ بإمكان
تيجة تكون سالبة ممكنة من معنى المقول على الكل بعينه المشترط في المقدمة الكبرى والصغرى المطلقة موجبة كلية أن الن

وذلك أن معنى قولنا أنه ولا شيء من بَ ھو اَ بإمكان أي ولا شيء مما ھو بَ بالقوة كان أو بالفعل ھو اَ . السالبة الممكنة
  .اَ بإمكانثم نضع أن جَ ھي بَ بالفعل، فيجب أن يكون جَ ليس شيئا من  -بإمكان

وأما إذا كانت الكبرى ھي المطلقة والصغرى ھي الممكنة، فإنه لا يكون قياس تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل 
أي كل ما ھو بَ بالفعل  -فمتى وضعنا أن كل بَ ھو اَ بالفعل. ھو أن يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة -كما قلنا - مادة

نا إلى ذلك أ، جَ ھو بَ بالإمكان، فبين أن جَ ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل وأن ھذا النوع من وأضف -فھو اَ بالفعل
. بل من شيء آخر ولكن ھو مأخوذ من المقدمات الموضوعية فيه -أني من المقدمات أنفسھا -المقاييس غير بين الإنتاج بنفسه

سطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيھا في ھذا الاختلاط فلذلك ما قال أر .وھذا ھو شرط القياسات الغير كاملة
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وھو يوطئ لبيان إنتاج ھذه المقاييس الغير تامة أن الكذب . مطلقة والصغرى ممكنة إنھا مقاييس غير تامة، ورام بيانھا بالخلف
شيئان يلزم وجود أحدھما عن  وھو أيضا يوطئ أولا لبيان ھذا المعنى أنه متى كان. المحال ليس يلزم عن الكذب الممكن

 -أي الثاني عن الأول، مثل لزوم النتيجة عن القياس، أعني أنه يجب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد النتيجة - الآخر
وإذا . الذي ھو تابع بالضرورة - فإن الثاني يوجد - الذي ھو متبوع -فإنه يلزم في ذلك الشيئين إذا وجد الأول منھما بالضرورة

مثال ذلك أنه إذا فرضنا أنه . أعني بالإمكان العام، وھو الذي يقابل الممتنع -لأول بإمكان فإن اللازم يوجد أيضا بإمكانوجد ا
متى كانت اَ موجودة فإن بَ تكون موجودة بالذات عن وجود اَ وتوھمنا بدل اَ مثلا القياس المنتج وبدل بَ النتيجة، فأقول أنه 

وجود بَ ضروريا ومتى كان وجود اَ ممكنا كان وجود بَ ممكنا ومتى كانت اَ موجودة  متى كان وجود اَ ضروريا كان
برھان ذلك أنه . بإطلاق فإن بَ موجودة بإطلاق فلتكن بَ أولا ممكنة، فأقول أن بَ اللازم وجودھا عن وجود اَ تكون ممكنة

يدل عليھا اسم الممكن وھو السالب الذي يصدق وأعني ھاھنا بغير ممكنة رفع جميع المعاني التي  - إن كانت بَ غير ممكنة
على الممتنع، وكان الممكن في وقت ما ھو ممكن ھو الذي يجوز أن يخرج الى الفعل، وغير الممكن ھو الذي لا يجوز أن 

. وجد بَ فإن اَ إذا فرضناھا ممكنة و بَ غير ممكنة، فإنه قد يمكن أن توجد اَ وتخرج إلى الفعل من غير أن ت -يخرج إلى الفعل
فإذن واجب . وقد كنا وضعنا أنه إذا وجدت اَ وجدت بَ، فيجب أن تكون بَ موجودة وغير موجودة معا، ھذا خلف لا يمكن

  .أعني أي نوع اتفق مما يقال عليه اسم الممكن -متى كانت اَ ممكنة أن تكون بَ ممكنة

وھو الممكن  - ثال ذلك إذا وضعنا وجود اَ كاذبا ممكناوم. وإذا تقرر ھذا فأقول إنه ليس يلزم عن الكذب الممكن كذب مستحيل
. وھو الدائم الكذب -فأقول إن وجود بَ يكون كاذبا ممكنا، لا كاذبا ممتنعا - الذي ينزل موجودا في الوقت الذي ھو غير موجود

وذلك أن اَ إذا . مستحيلة ومثال ذلك أن تكون مقدمات القياس أو إحداھما كاذبة ممكنة، فإنه ليس يمكن أن تكون النتيجة كاذبة
وقد كنا فرضنا أن اَ إذا كانت ممكنة حقيقية أن بَ تكون ممكنة، والممكن ليس . فھي في وقت كذبھا ممكنة حقيقية. كانت كاذبة

فإذن متى كانت إحدى مقدمات القياس أو كلتاھما كاذبة . بكاذب مستحيل فتكون بَ ممكنة غير ممكنة معا، وذلك خلف لا يمكن
  .فليس تكون النتيجة كاذبة مستحيلة، بل كاذبة ممكنة ممكنة

مثل أن تكون كل جَ ھي بَ بإمكان  -فإذا تقرر ھذا فلنضع مقدمتين كليتين، كبراھما موجبة مطلقة، وصغراھما موجبة ممكنة
م تكن كل جَ ممكنة أن برھان ذلك أنه إن ل. إن ھذا التأليف ينتج دائما أن جَ ممكنة أن تكون اَ : وكل بَ ھي اَ بالفعل، فأقول

فإذا أنزلنا ھذه المقدمة . ومعنى أن كل جَ ممكنة أن تكون بَ  - وھو قولنا ليس يمكن أن يكون كل جَ اَ  - تكون اَ فليكن نقيضھا
فإذا أضفناھا إلى اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يكون . كانت كذبا غير محال -وھي أن كل جَ ھي بَ بالفعل -موجودة بالفعل

، أنتج لنا في الشكل الثالث أن بعض بَ بالضرورة ليست في اَ لأن قولنا ليس يمكن أن يكون كل جَ اَ يصدق معه قولنا كل جَ اَ 
فيكون معنا في الشكل الثالث مقدمتان إحداھما وجودية موجبة والثانية سالبة ضرورية جزئية، . بعض جَ ليس اَ بالضرورة

لكن قد كان موضوعا لنا أن كل بَ . وھو بعض بَ ليس اَ بالضرورة - ما تقدمفھي تنتج ضرورة سالبة ضرورية جزئية على 
فالكذب المحال إنما لزم ضرورة عن المقدمة التي أضفناھا إلى المقدمة . ھو اَ بالفعل وھو نقيض النتيجة، ھذا خلف لا يمكن

الممكن لا يلزم عنه كاذب مستحيل على ما  إذ كان الكاذب -وھي قولنا ليس ممكن أن يكون كل جَ اَ باضطرار - الكاذبة الممكنة
وإذا كذب قولنا فبعض جَ ليس اَ باضطرار اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يكون كل جَ اَ، . وما لزم عنه محال فھو محال. تبين

فقد  .ن تكون اَ وھو قولنا كل جَ ممكنة أ -فقولنا أنه ليس يمكن أن يكون كل جَ اَ كاذب، وإذا كان ھذا كاذبا فنقيضه ھو الصادق
أعني أن لا ينتج مرة  - وإنما يعرض لھذا التأليف أن يكون منتجا بھذه الجھة. تبين من ھذا أن نتيجة ھذا القياس ھي ممكنة

الإيجاب الضروري ومرة السلب الضروري كالحال في المقاييس الغير منتجة متى أخذت المطلقة الحقيقية، وھي التي يصح 
وھذه . ، أعني التي يشاھد بالحس وجود المحمول فيھا لجميع الموضوع في جميع الزمان أو في أكثرهفيھا الحمل الكلي المطلق

والفرق . مثل أن كل غراب أسود وكل ثلج أبيض - ھي المقدمات التي تنشأ عن الاستقراء الذي يستوفي فيه جميع الجزئيات
من الزمان المستقبل، والضرورية لا يخطر ذلك فيھا بالبال بينھا وبين الضرورية أن ھذه يخطر بالبال إمكان عدمھا في الأقل 
. تعمل أكثر المقاييس -كما يقول أرسطو -ومن ھذه المطلقة. لأن الذھن يشعر فيھا بالنسبة الذاتية التي بين المحمول والموضوع

وبخاصة مع  -منھا قياسفھو بين أنه لا يعمل  - مثل أن كل متحرك إنسان -وأما المطلقة التي توجد في الأقل من الزمان
أعني التي لا يصح فيھا الحمل الكلي إلا في زمان معين متى  -وھذه المطلقة. كما لا يعمل في الممكنة الأقلية قياس -الممكنة

السبب في ذلك أن ھذه المطلقة إنما تصدق . فإنھا توجد مرة تنتج الموجب ومرة تنتج السالب -أخذت الكبرى والصغرى ممكنة
ا في الزمان الحاضر، والمقدمة الصغرى من جھة ما ھي ممكنة ليست بمنطوية تحت الكبرى إذ كان الممكن ھو الكلية فيھ

  .الموجود في الزمان المستقبل

فھذا ھو عندي معنى إيصاء أرسطو أن تكون المقدمات الكلية المأخوذة صادقة على الأزمنة الثلاثة، لا ما يظنه أبو نصر من 
معنى المقول على الكل، فإنه ليس يمكن أن يوجد المقول على الكل في المقدمة الكبرى الوجودية أن ھذه الوصية ھي في 

وھي التي يصدق فيھا أن اَ موجودة بالفعل لكل ما ھو بَ بالقوة أو  -الحقيقية عاما في الأزمنة الثلاثة إلا في بعض المواد
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فإن كان أرسطو وصى أن لا . منتجا بحسب المقول على الكلوإذا وجد الأمر بھذه الصفة فالتأليف من ذلك يكون . بالفعل
أعني المطلقة إذا  -تستعمل المقدمات المطلقة إلا في ھذه المادة فما باله قد قال أنھا غير منتجة بحسب المقول على الكل

فإذن واجب أن تكون . رىوبين إنتاجھا بالخلف، وما باله قد قال فيھا إنھا تنتج الموجب مرة والسالب أخ -اختلطت مع الممكنة
ويكون السبب عن إعراضه عن المنتج منھا بحسب المقول . ھذه المطلقة ھي غير المطلقة التي بين أنھا تنتج بطريق الخلف

على الكل العام صدقه في بعض المواد لا في كلھا وليس ھذه الوصية أيضا مما يفھم منھا أن المقدمة الوجودية عنده ھي التي 
ليس لھا وجود خارج  -أعني المطلقة التي بھذه الصفة -والممكن كما فھم ذلك ثامسطيوس، فإن ھذه المقدمة تشتمل الضروري

فأما أن كان قصد . الذھن، والقصد ھاھنا إنما ھو إحصاء جھات المقدمات المطابقة لأصناف الوجود أو للمعارف الأول
وإن كان . تفع بالمطلقة على رأي ثاوفرسطس وثامسطيوسأرسطو بالجھات إحصاء فصول المقدمات من جھة الوجود فليس ين

أراد إحصاءھا من جھة المعارف الأول التي لنا بالطبع فقد ينتفع بھا، فإن كثيرا ما نعلم أن المحمول موجود للموضوع ونجھل 
 0وجود والمعرفة أعني المطلقة بحسب ال - ويشبه أن يكون قصد بالمطلقة الأمرين جميعا. ھل ھو موجود بإمكان أو باضطرار

وإذا خلطت . أي في وقت ما مخصوص -وھي التي حددنا، لا التي يذكرھا الإسكندر فإن تلك لا يأتلف منھا قياس إلا بالعرض
فعلى ھذا التأويل تنحل الشكوك الواردة على كلام . أعني أن تكون الصغرى ممكنة - مع الممكن فليس يأتلف منھا قياس أصلا

وأرسطو يبين من الحدود المأخوذة من المواد أنه إذا أخذت  .أويل ألحق اللائق بمذھبه في ھذه الصناعةھذا الرجل، مع أنه الت
في مثل ھذا الاختلاط المطلقة الموجودة في زمان معين بالفعل أنه لا يكون قياس منتج أصلا، لأنه ينتج حينا سالبا ضروريا 

والأصغر ھو الإنسان والأوسط ھو . لإنسان والمتحرك والفرسوالحدود التي تنتج السالب ھي ا. وحينا موجبا ضروريا
وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون متحركا، وكل متحرك قد يكون في وقت ما فرسا إذا لم يوجد . المتحرك والأكبر ھو الفرس

الإنسان  والحدود التي تنتج الموجب ھي. وھي ولا إنسان واحد فرس - شيء متحرك إلا فرس، والنتيجة سالبة ضرورية
فإن كل إنسان ممكن أن يكون متحركا، وكل متحرك في وقت ما قد يكون حيا إذا توھمنا أنه لا يتحرك في . والمتحرك والحي

وإذا كان الأمر ھكذا فلتكن المطلقة المأخوذة . وھي أن كل إنسان حي - ذلك الوقت شيء إلا الحيوان، والنتيجة موجبة ضرورية
ان دون زمان، وسواء علم من أمرھا أنھا ليست ضرورية أو جھل ذلك فإن أكثر المقدمات ھذه ھاھنا ھي التي لا تختص بزم

  .ھي حالھا

أعني  -ولتكن المقدمة الكلية الكبرى سالبة مطلقة والصغرى الكلية موجبة ممكنة، فأقول إنه ينتج سالبة مطلقة باشتراك الاسم
أي ليست تنتج الموجب مرة والسالب  -مثال ھذه المقاييس إنھا منتجةومعنى قولنا في أ. التي تقال على الممكنة والضرورية

لكن السالب والموجب فيھا ھو مقول على أكثر من معنى واحد، فھذا ھو  -مرة، بل إنما تنتج إما الموجب فقط وإما السالب فقط
ان ولا شيء من بَ ھو اَ بإطلاق، فأقول مثال ذلك قولنا كل جَ فھو بَ بإمك. أحد الأسباب التي من أجله قيل فيھا إنھا غير تامة

فمرة تكون النتيجة ولا شيء من جَ ھو اَ بالضرورة، ومرة تكون ولا شيء من . إنه ينتج ھذا أنه ولا شيء من جَ ھو اَ بإمكان
 -و الصادقبرھان ذلك إنه إن لم يكن الصادق قولنا إنه يمكن أن يكون ولا شيء من جَ ھو اَ، فليكن نقيضه ھ. جَ ھو اَ بإمكان

وإذا لم يمكن أن يكون ولا شيء من جَ ھو اَ فبعض جَ ھو اَ بالضرورة، . وھو أنه ليس يمكن أن يكون ولا شيء من جَ ھو اَ 
وذلك بنقل المقدمة الممكنة في ھذا  -فإذا كان معنا أن بعض جَ ھو اَ بالضرورة وأن كل جَ ھو اَ بالفعل. وذلك بين اللزوم بنفسه

كان معنا قياس في الشكل الثالث من مقدمتين موجبتين،إحداھما جزئية ضرورية كبرى والثانية كلية  - يةالشكل إلى الوجود
وذلك أنه يرجع من موجبتين كليتين في الشكل الثالث . وقد تبين أن ھذا قد ينتج جزئية ضرورية بالافتراض. مطلقة صغرى

ضوعا لنا في القياس أنه ولا شيء من بَ اَ، ھذا خلف لا وقد كان مو -وھي أن بعض بَ ھي اَ باضطرار - كبراھما ضرورية
والخلف لم يلزم عن الكذب الممكن وإنما لزم عن وضعنا أن بعض جَ اَ بالضرورة،لكن إذا كذب ھذا فنقيضه ھو . يمكن

ك تكون نتيجة وھذا يصدق معه أن يكون جَ ليس اَ بإمكان، وليس اَ بالضرورة، فلذل - وھو قولنا ليس بالضرورة ھو اَ  - الصادق
فليكن بدل جَ إنسان وبدل بَ مفكر وبدل . وقد يبين ھذا المعنى من الحدود. ھذا القياس مرة سالبة ضرورية، ومرة سالبة ممكنة

وھي سالبة  - اَ غراب، فيأتلف ھكذا كل إنسان يمكن أن يكون مفكرا ولا مفكر واحد غراب ينتج ولا إنسان واحد غراب
كل إنسان يمكن أن يكون عالما، ولا عالم واحد : انا و بَ عالما و اَ متحركا، فيأتلف القياس ھكذاضرورية وليكن جَ أيضا إنس

  .وھي سالبة ممكنة -متحرك بعلمه، فتكون النتيجة كل إنسان يمكن أن لا يكون متحركا بعلمه

مثل  -لموضوع في زمان مشار إليهوقد شك أبو نصر في ھذا المثال لما اعتقد أن الوجودية ھي التي يوجد المحمول فيھا لكل ا
وھذا كله . إن قولك ولا مفكر واحد غراب ھو ضروري لا وجودي، إلا أن تريد بالتفكر التخيل: وقال -ما حكاه عن الإسكندر

وليس امتناع الفكرة من . لعدم التفاته إلى الفرق بين المطلقة والضرورية عند أرسطو لأن الضروري عند أرسطو ھو الذاتي
والوجودية ھي الصادقة عنده فقط، والصادق . من الواجب الضرري عند جميع الناس مثل سلب الإنسان عن الغراب الغراب

فإن كانت  .وبالجملة إذا أخذ الفكر بالفعل كانت المقدمة ضرورية بالعرض مطلقة بالذات. أيضا ھو غير الضروري عنده
تام إذ كان من شرط الإنتاج في ھذا الشكل أن تكون الصغرى الصغرى في ھذا الشكل سالبة ممكنة، فإنه لا يكون قياس 

لكن إذا عكست السالبة الممكنة إلى موجبة ممكنة، كان القياس الذي تقدم وكذلك يعرض متى كانت المقدمتان في ھذا . موجبة
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فإن كانت الصغرى . حتى تعكس الممكنة إلى موجبة - أعني أنه لا ينتج شيئا -الاختلاط سالبتين وكانت الصغرى ھي الممكنة
والحدود التي تنتج الموجب . في ھذا الشكل سالبة مطلقة، فإنه لن يكون قياس منتج كانت الكبرى سالبة ممكنة أو موجبة ممكنة

 - وذلك أنه ولا ثلج واحد حي وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة كل ثلج أبيض. الضروري ھي الثلج والحي الأبيض
وذلك أن كل قار ليس بحي وكل حي يمكن أن . لحدود التي تنتج السالب ھي القار والحي و الأبيضوا. وھي موجبة ضرورية

  .وھي سالبة ضرورية -يكون أبيض، والنتيجة ولا قار واحد يمكن أن يكون أبيض

تام وما منه غير  فقد تبين إذا كانت المقدمتان كليتين في ھذا الاختلاط متى يكون قياس منتج ومتى لا يكون، وإذا كان فما منه
  .وتبين ما يكون بين الإنتاج من غير التام بقياس الخلف وما يكون بينا بالانعكاس. تام

فأما إذا كانت إحدى المقدمتين من ھذا الاختلاط كلية والأخرى جزئية وكانت المقدمة الكبرى ممكنة كلية سالبة كانت أو موجبة 
على نحو ما كان الأمر إذا كانت المقدمتان كليتين وكانت الكبرى ممكنة والصغرى الجزئية موجبة، فإنه يكون قياس تام 

إلا أن ھذه جزئية وتلك كلية، وذلك بين من  -أعني ممكنة - وتكون جھة النتيجة ھي جھة تلك الكبرى بعينھا. والصغرى مطلقة
غير ممكنة وكانت المقدمة الصغرى فإن كانت المقدمة الكبرى كلية ومطلقة . معنى المقول على الكل كما كان الأمر في تلك

فمنھا . جزئية ممكنة كانت المقدمتان موجبتين أو إحداھما موجبة والأخرى سالبة، فإنه يكون عن ذلك قياسات منتجة غير تامة
ومنھا ما يبين بالعكس، وھي متى . ما يبين بالخلف، وھي نظير ما بان بالخلف في ھذا الاختلاط الذي فيه المقدمتان كليتان

وأما إذا كانت الصغرى سالبة مطلقة، فإنه لن يكون . كانت الصغرى الجزئية سالبة ممكنة كالحال فيھا إذا كانت سالبة كلية
وذلك أن بعض الثلج ليس بحي وكل حي يمكن أن يكون أبيض، . والحدود التي تنتج الموجب ھي الثلج والحي والأبيض. قياس

ذلك أن بعض القار ليس بحي وكل حي يمكن أن يكون . لسالب فالقار والحي والأبيضوالتي تنتج ا. والنتيجة بعض الثلج أبيض
وإذا أخذت ھذه الحدود مھملة، قامت مقام الجزئية ولم . وھي سالبة ضرورية جزئية -أبيض، والنتيجة بعض القار ليس بأبيض

شيء ينبغي أن يعتمد في الحدود التي  وھذا. توھم ما توھم الجزئية في مثل قولنا بعض الثلج ليس بحي إن بعض الثلج حي
  .تؤخذ عامة للجزئية والمھملة

فإن كانت المقدمة الكلية ھي الصغرى والجزئية ھي الكبرى سالبة كانت أو موجبة ممكنة أو مطلقة، فإنه ليس يكون في ذلك 
المطلقة والصغرى الممكنة أو قياس وكذلك إذا كانت المقدمتان جزئيتين أو مھملتين، فإنه لا يكون قياس كانت الكبرى ھي 

والحدود التي تنتج الموجبة . والبرھان على ذلك ھو البرھان المتقدم على ھذه الأصناف في المواد الغير مختلطة. بالعكس
. الضرورية في ھذه إذا كانت الكبرى جزئية، الإنسان والأبيض والحي والأصغر ھو الإنسان والأبيض الأوسط، والحي الأكبر

أعني  - تنتج السالب، فالثوب والأبيض والحي فقد تبين من ھذا ما المنتج في ھذا النوع من الاختلاط في ھذا الشكل وأما التي
 .وما غير المنتج وما كان من المنتج تاما - الأول

 القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول

نواع المقاييس المنتجة تكون على عدد المقاييس المنتجة في وإذا كانت إحدى مقدمتي القياس ممكنة والثانية اضطرارية، فإن أ
والتامة تكون ھاھنا إذا كانت المقدمة الكبرى ھي الممكنة كما كانت . المختلطة من الممكن والوجودي التامة منھا وغير التامة

فتكون إذا كانت المقدمتان أما النتائج ھاھنا . ھنالك، وغير التامة إذا كانت الكبرى ھي الضرورية والصغرى ھي الممكنة
وأما إن كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى . موجبتين ممكنة تامة كانت المقاييس أو غير تامة كلية كانت النتائج أو جزئية
فإن كانت المقدمة السالبة اضطرارية، تكون . سالبة وكانت الموجبة اضطرارية والسالبة ممكنة، فإنه تكون النتيجة ممكنة

ة مرة سالبة ممكنة ومرة سالبة مطلقة، كما أنه إذا كانت السالبة في اختلاط ممكن والوجودي وجودية كانت النتيجة مرة النتيج
أعني إذا كانت  - وھذا كله سواء كانت المقدمتان كليتين أو إحداھما كلية والأخرى جزئية. سالبة ضرورية ومرة سالبة ممكنة

ولم يقل أن ھاھنا قياسا ينتج . نه إذا كانت الجزئية ھي الكبرى لم يكن منتجا أصلاالكلية ھي الكبرى والجزئية الصغرى فإ
سالبة ضرورية لأن ذلك جزئي و في بعض المواد وإن كان يوجد قياس ينتج سالبة الاضطرار فإن سالبة الاضطرار غير 

أيضا جزئي وفي بعض المواد كالحال في  كما أنه لم يقل إن ھاھنا قياسا ينتج موجبة ضرورية، فإن ذلك. السالبة الاضطرارية
  .إنتاج الشكل الثاني موجبة

فلتكن المقدمتان موجبتين كليتين ولتكن الكبرى ھي الضرورية والصغرى ھي الممكنة، فأقول إنه ينتج ممكنة لا ضرورية وأن 
فأقول أنه ينتج كل جَ ھي اَ  القياس في ذلك يكون غير تام مثال ذلك قولنا كل جَ ھو بَ بإمكان وكل بَ ھو اَ بالضرورة،

بإمكان وأنه قياس غير تام لأن شرط المقول على الكل في المقدمة الضرورية أن تكون اَ محمولة على ما ھو بَ بالفعل لا 
 وذلك بأن نأخذ. فأما ما به يتبين أن النتيجة ممكنة فبقياس الخلف على النحو الذي بان في نظير ھذا من الاختلاط الآخر. بالقوة

ونضيف إليھا المقدمة الممكنة من  - وھي سالبة ضرورية لأن غير الممكن يصدق على السالبة الضرورية - نقيض النتيجة
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وھي السالبة الضرورية لأن الكبرى  - بعد أن ننقلھا إلى الوجود فيلزم عنه نقيض المقدمة الكبرى -وھي الصغرى -القياس
وذلك بين من  -الممكنة والصغرى الضرورية فإنه يكون في ذلك قياس تامفأما إذا كانت الكبرى ھي . كانت موجبة ضرورية

  .وتكون النتيجة ممكنة -معنى المقول على الكل على ما تقدم

فإن كانت إحدى المقدمتين الكليتين موجبة والأخرى سالبة وكانت السالبة اضطرارية وكبرى والصغرى ممكنة، فإنه يكون 
ولم يقل إنه ينتج سالبة ضرورية، إذ ذلك إنما . إحداھما سالبة مطلقة والثانية سالبة ممكنة قياس منتج غير تام ينتج نتيجتين

ولكن يبين أيضا بقياس الخلف . يمكن إذا كان الطرف الأصغر داخلا بالقوة تحت الأوسط وذلك لا يصدق إلا في بعض المواد
بإمكانه وإنه ولا شيء من بَ ھو اَ بالضرورة، فأقول إنه ينتج فليكن معنا أن كل جَ ھو بَ . إنه ينتج نتيجة مطلقة سالبة وممكنة

وھو أن  - برھان ذلك أنه إن لم تكن ھذه النتيجة صادقة، فليكن نقيضھا ھو الصادق. ولا شيء من جَ ھو اَ بالفعل أو بإمكان
إليھا المقدمة السالبة الكلية  ولنضف - بعض جَ ھي اَ باضطرار، وذلك أن ھذه ھي المناقضة للنتيجة في الكيفية والكمية والجھة

فينتج في الشكل الثاني أن بَ غير ممكنة أن تكون في بعض جَ، وقد  -وھو أن بَ ليس اَ بالضرورة -الضرورية من القياس
وھي السالبة  -وإذا كذبت الموجبة الضرورية صدق نقيضھا. كان موضوعا لنا أن كل جَ ھو بَ بإمكان، ھذا خلف لا يمكن

فإذا كانت المقتدمة . ا صدقت السالبة الوجودية، أمكن أن تصدق معھا السالبة الممكنة إذ المطلق ممكن الوجودفإذ. المطلقة
على ما تبين من معنى المقول  -الكبرى سالبة ممكنة والصغرى موجبة اضطرارية، فإنه يكون قياس تام وتكون النتيجة ممكنة

فإن كانت المقدمة السالبة صغرى وكانت . قياس الخلف أنه ينتج مطلقةوأرسطو يقول إنه ليس يمكن أن يتبين ب .على الكل
فإن كانت الصغرى . على ما تقدم - ممكنة فإنه لا يكون قياس تام، لكن يكون قياس غير تام بعكس السالبة الممكنة الى الموجبة
والحدود التي تنتج الموجب . راريةالسالبة اضطرارية لم يكن قياس، ولا إذا كانتا جميعا سالبتين وكانت الصغرى ھي الاضط

. وھي أن كل ثلج أبيض - وذلك أنه ولا ثلج واحد حي والحي أبيض بإمكان، والنتيجة موجبة ضرورية. الثلج والحي والأبيض
 .وكذلك إذا أخذتا سالبتين. وھي سالبة -وذلك أن النتيجة ولا قار واحد أبيض. والحدود التي تنتج السالب القار والحي والأبيض

وأيضا فإن الثلج ليس بحي والحي ليس بأبيض بإمكان والثلج . وذلك أن القار ليس بحي والحي ليس بأبيض والقار ليس بأبيض
  .أبيض

وأما إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وكانت الكبرى ضرورية وسالبة، فإن النتيجة تكون سالبة مطلقة وسالبة ممكنة كما كانت 
وأما إذا كانت الصغرى جزئية موجبة . كبرى سالبة، وتبين ذلك بالخلف كما بان ذلك في الكليتينالحال إذا كانتا كليتين ال

وأما إذا كانتا . وضرورية وكانت الكبرى سالبة ممكنة فإن النتيجة تكون ممكنة جزئية، وذلك بين من معنى المقول على الكل
والبرھان على ذلك ھو البرھان الذي تقدم إذا كانتا معا  .موجبتين وكانت الكرى كلية وضرورية، فإن النتيجة تكون ممكنة

فإن كانت المقدمة الكلية ھي الصغرى والجزئية ھي الكبرى وكانت الجزئية اضطرارية والكلية ممكنة موجبة كانت أو . كليتين
مكن أن يكون أبيض وذلك أن كل إنسان ي.والحدود التي تنتج الموجب الإنسان والأبيض والحي. سالبة، فإنه لا يكون قياس

والإنسان يمكن أن لا يكون أيضا أبيض وبعض الأبيض حي والإنسان . وبعض الأبيض ليس بحي، والإنسان حي بالضرورة
وذلك أن الثوب يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض . وأما الحدود التي تنتج السالب فالثوب والأبيض والحي. حي بالضرورة

ا فإن الثوب يمكن أن لا يكون أبيض وبعض الأبيض حي، والثوب لا يمكن أن يكون حيا، وأيض. ليس بحي، والثوب ليس بحي
وكذلك إذا كانت الصغرى كلية واضطرارية . سواء كانت الصغرى سالبة أو موجبة إذا كانت كلية وممكنة فإنھا غير منتجة

تنتج الموجب إذا كانت سالبة الغراب والأبيض  والحدود التي. سالبة كانت أو موجبة والكبرى ممكنة جزئية، فإنه لا ينتج أصلا
وأما . وھي النتيجة - وذلك أن الغراب ليس بأبيض بالضرورة وبعض الأبيض حي بإمكان، والغراب حي بالضرورة. والحي

وأما . الحدود التي تنتج السالب فالقار والأبيض والحي وذلك أن القار ليس بأبيض وبعض الأبيض حي، والقار ليس بحي
وذلك أن كل ققنس . ود التي تنتج الموجب إذا كانت الصغرى كلية موجبة واضطرارية فھي الققنس والأبيض والحيالحد

. والتي تنتج السالب فالثلج والأبيض والحي. وھي ضرورية - أبيض بالضرورة وبعض الأبيض حي، والنتيجة وكل ققنس حي
  .وھي النتيجة -رورةوذلك أن الثلج أبيض وبعض الأبيض حي والثلج ليس بحي بالض

وكذلك لا يكون أيضا في ھذا الصنف قياس إذا كانت المقدمتان مھملتين أو جزئيتين أو إحداھما مھملة والأخرى جزئية كانت 
والحدود العامة لھذه الأصناف كلھا، أما التي تنتج الموجب . الكبرى ھي الممكنة والصغرى ھي الضرورية أو بالعكس

 .وتركيبھا قريب على من تأملھا. ، وأما التي تنتج السالب فالغير متنفس والأبيض والحيفالإنسان والأبيض والحي
فقد تبين من ھذا القول إن أصناف المقاييس المركبة في ھذا الشكل من اختلاط الممكن والمطلق ھي مساوية لأصناف المقاييس 

المنتج والمنتج التام للمنتج التام والمنتج غير التام لغير  المركبة من الممكن والضروري، المنتج منھا للمنتج وغير المنتج لغير
والطريق الذي يبين به غير التام وفيھما واحد بعينه وتبين أن النتائج منھا في الموجبات ممكنة وكذلك في السوالب، إذا . التام

ن أما في المختلطة من الممكنة كانت المقدمات الكبر منھا ھي الممكنة وأما إذا كانت الضرورية أو الوجودية فإنھا تكو
وقد يسأل  .والوجودية فسالبة ضرورية أو ممكنة، أما في المختلطة من الممكنة والضرورية فسالبة مطلقة أو سالبة ممكنة
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وھي السالبة الغير  -كيف قال أرسطو في المقاييس المختلطة التي كبراھا سالبة مطلقة وصغراھا موجبة ممكنة: سائل فيقول
إنھا تنتج نتيجتين إحداھما سالبة ممكنة والثانية سالبة ضرورية، أو إنھا تنتج مع السالبة الممكنة السالبة  -ھذا الاختلاطتامة في 

الضرورية، وسكت عن النتيجة المطلقة وھو قد ينتجھا، وبرھان الخلف الذي استعمل أرسطو في بيان أنه ينتج سالبة 
. أعني الممكن القول على الثلاث جھات - ة وبالجملة سالبة ممكنة باشتراك الاسمضرورية وممكنة يقتضي أنه قد ينتج المطلق

إنھا تنتج  -وھي الغير تامة في ھذا الاختلاط - وكيف قال في المقاييس التي كبراھا سالبة ضرورية وصغراھا موجبة ممكنة
ھذا الصنف برھان على أنه ينتج السالب  أيضا نتيجتين إحداھما سالبة مطلقة والأخرى سالبة ممكنة، وقال إنه ليس يوجد في

الضروري ويبين من أمره أنه قد ينتج الضروري، وبرھان الخلف الذي استعمل في بيان إنتاجه السالب الممكن والسالب 
وھو الذي  -وھل في ھذا كله فرق بين الموجبات والسوالب في ھذا الاختلاط الذي سماه غير تام. المطلق يدل على إمكان ذلك

فإن الذي فھم عنه من ذلك المفسرون الذين وصلتنا أقوالھم ھو أن التأليفات الموجبة في ھذين . تكون الكبرى فيه ممكنةلا 
وھذا الذي قاله المفسرون ھو الذي يقتضيه . النوعين من الاختلاط بخلاف السوالب، وأن الموجبات منھا تنتج ممكنات حقيقية

لموجبات والسوالب، بل كل الصنفين ينتج نتائج ممكنة باشتراك الاسم على ظاھر ما ظاھر ألفاظه أو ليس في ذلك فرق بين ا
  .يقتضيه برھان الخلف المستعمل في ذلك وعلى ظاھر ما يذھب إليه أبو نصر في تفسيره ھذا الموضع

لكل جھة المقدمة وأعني بالانطواء تضمن المقول على ا. إن الإنتاج بالجملة إما أن يكون سبب الاتصال: فنقول نحن الآن
وأعني بالاتصال تضمن المقول على الكل كون الحد الأوسط .الصغرى وانطوائھا تحت حمل الحد الأكبر على الأصغر

وإنما يتضمن جنسھا وھو  - أعني جھة المقدمة الصغرى -محمولا بإيجاب على الأصغر فقط من غير أن يتضمن الجھة
كلتا المقدمتين موجبتين، ومنه غير تام وھو أن تكون الكبرى كلية سالبة  والاتصال منه تام وھو أن تكون. الإيجاب فقط

  .والصغرى موجبة فقط

أعني أن المقدمة الكبرى فيه  - فأرسطو لما نظر في ھذه المختلطات وجد منھا ما ينتج بحسب الانطواء دائما وفي كل مادة
ة للمقدمة الكبرى وذلك في اختلاط الوجودي مع فحكم في ھذه حكما جزما إن جھة النتيجة تابع -تتضمن جھة النتيجة

أعني إذا كانت  -الضروري وفي اختلاط الممكن مع الضروري والوجودي مع الضروري والوجودي في الصنف التام منه
ولما نظر في الصنف من اختلاط . فإن الانطواء موجود في ھذه التأليفات على ما تبين من قولنا -المقدمة الكبرى ھي الممكنة

أعني في بعض المواد  -الممكن مع الضروري والوجودي الذي تكون المقدمات الضغر فيه ممكنة، وجد الانطواء فيھا جزئيا
فرفض الإنتاج الذي يكون في ھذا الاختلاط من قبل الانطواء وعاد إلى تبين الإنتاج الذي يكون في ھذه من قبل الاتصال إذ 

وفعل ذلك في الصنفين من . عت نتيجته عن القياس لم يكن بعد قياسا، ولزم عنه الخلفومعنى دوامه أنه إذا رف. كان ھو الدائم
وعرف ما يلزم كل واحد منھما من  -أعني التام، وھو الصنف الموجب، والناقص، وھو الصنف السالب - الاتصال جميعا

عرف قي الموجب الذي يأتلف من مقدمة فابتدأ ف. النتائج من جھة الاتصال وما لا يلزمه، وأن الموجب في ذلك بخلاف السالب
كبرى مطلقة وصغرى ممكنة أن النتيجة بحسب الاتصال يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأنه ليس يمكن أن يكون غير ذلك، إذ 

وذلك بأن يبين أنه متى وضعت نتيجة ھذا القياس سالبة ضرورية كلية، إنه .الإنتاج لھذا الضرب إنما ھو من جھة الاتصال
وإذا كذبت السالبة الكلية الضرورية أمكن أن تصدق الموجبة الممكنة الكلية والموجبة المطلقة . ذلك محال يعرض عن
لكن أطرح المطلقة لأنھا إنما تكون بحسب الانطواء، وسقطت الضرورية لأن الاتصال تام وليس في المقدمتين . والضرورية

ن يفھم ھذا الموضوع عاما على ما يقتضيه ظاھر برھانه من أنه وليس ينبغي أ .جھة ضرورية فبقي أن تكون ممكنة حقيقية
فلزم عنھا الضروري السالب بين كذب السالب، فلما بين كذب السالب كذب  - وغير الممكنة -لما أخذ نقيض النتيجة الممكنة

لنتيجة على ھذا وإذا كذب غير الممكن صدق الممكن العام، فتكون ا - وھو غير الممكن - الذي لزم عنه السالب الضروري
وذلك إنه إذا كانت اَ محمولة على بَ بإطلاق و بَ محمولة على كل جَ بإمكان، . ممكنة باشتراك الاسم، فإن ھذا الفھم محال

فأقول إنه ليس يمكن أن تحمل اَ على جَ باضطرار لأنه إن كان في ھذا الحمل انطواء فاَ موجودة لجَ من الاضطرار وبإطلاق 
وإن لم يوجد فيه غير معنى الاتصال فظاھر أيضا أن اَ موجودة . ن المطلق من طبيعة الممكن على ما تبينفإ. مع، وذلك خلف

لجَ بإمكان لأنه إذا كانت ألف موجودة لكل بَ بالفعل و بَ موجودة لكل جَ بإمكان فإن اَ بالضرورة تكون موجودة لجَ بإمكان لا 
وذلك أنه لو وجدت . بَ وجدت لھا بإمكان، فاَ موجودة لھا ضرورة بإمكان باضطرار، فإنھا وجدت لجَ بتوسط وجود بَ لھا و

وكذلك يبين . اَ بالضرورة لجَ من جھة مشاركتھا لبَ، لوجب في بَ أن تكون موجودة بالضرورة لجَ وقد كانت فرضت بإمكان
سب الاتصال التام تابعة لأخس المقدمتين، أيضا أنھا لا تنتج من قبل الاتصال مطلقة، لأن النتيجة تكون أبدا في الإنتاج الذي بح

لأنه لما كانت النسبة التي بين الحد الأوسط والأصغر ھي نسبة الكل الى الجزء فظاھر متى حمل شيء على الكل حملا 
مخالفا لجھة حمل الكل على الجزء أنه إن كان ذلك الحمل أنقص جھة من حمل الكل على الجزء أنه يحمل على الجزء بالجھة 

ي حمل على الكل، فإن كان حمل الكل على الجزء أنقص جھة من حمل ذلك الشيء على الكل إن ذلك الشيء يحمل على الت
  .الجزء حمل الكل على الجزء
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وھذا ھو الذي ظھر لأوديموس وثاوفرسطس من قدماء المشائين من أن النتيجة تكون أبدا في المختلطة جھتھا تابعة لأخس 
لا بحسب الانطواء وھو الذي ذھب  - أعني التام -وه صحيح في الإنتاج الذي يكون بحسب الاتصالوما قال. جھتي المقدمتين

فقد تبين من ھذا أن الاختلاط ليس ينتج أصلا نتيجة ضرورية ولا مطلقة من جھة الاتصال الذي قصد أرسطو . على القوم
ذلك إنما يكون من قبل الانطواء، والانطواء أمر  بيانه، إذ كان ذلك جزئيا وفي بعض المواد وكأنه بضرب من العرض إذ كان

عارض لھذا التأليف وبمثل ھذا بين في الاختلاط الذي يكون من كبرى ضرورية موجبة وصغرى ممكنة موجبة أن النتيجة 
وأطرح الضرورية لأنھا بالعرض لھذا  -أعني بذلك النوع من برھان الخلف -تكون أيضا من قبل الاتصال ممكنة حقيقية

فأذن ما فھمه . تأليف وأما المطلقة فليس يمكن أن توجد فيه، إذ كان ليس توجد في إحدى جھتي المقدمتين والاتصال تامال
وأما الأقيسة السالبة في ھذا النوع من  .مفسرو المشائين من النتائج في ھذه المختلطات الموجبات ممكنة حقيقية ھو الصحيح

فإن أرسطو أيضا نظر في  -من قبل أن الكبرى فيه سالبة والسلب ھو انفصال الاتصالوھو الذي اتصالھا غير تام  -الاختلاط
فبين في الاختلاط الذي . جھات نتائجھا من قبل الاتصال لا من قبل الانطواء، إذ كان عارضا في ھذا النوع من الاختلاط أيضا

 -ضرب من الاختلاط مرة تكون ممكنة حقيقيةيكون من كبرى سالبة مطلقة وصغرى موجبة ممكنة أن جھة النتيجة في ھذا ال
وذلك بأن بين أنه متى وضعت نتيجة ھذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض . ومرة تكون سالبة ضرورية -أعني سالبة

عن ذلك محال، وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية وأمكن أن تصدق السالبة 
أعني أنه ينتج جھة ليست ھي جھة واحدة  -كنة والسالبة المطلقة، وھذا شيء عرض لھذا التأليف من قبل نقصان الاتصالالمم

وذلك أنه ليس يمتنع أن يوجد شيء واحد مسلوب عن شيئين أحدھما باضطرار والآخر بإطلاق . من المقدمتين المأخوذة فيه
مثل أن تكون اَ غير موجودة لجَ باضطرار ولبَ بإطلاق و  - د فيھما الانطواءوأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان، إذا لم يوج

وأما الاختلاط الذي يكون من سالبة كبرى . فسكت ھاھنا عن السالبة المطلقة، لأنھا إنما تلزم عن الانطواء -بَ لجَ بإمكان
وسالبة ممكنة فإنه بين أنه متى وضعت  ضرورية و موجبة ممكنة، فإنه قال فيه أيضا بحسب الاتصال إنه ينتج سالبة مطلقة

في ھذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنھا محال، وبين أنه متى كذبت الجزئية الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق 
 - السالبة المطلقة والسالبة الممكنة والسالبة الضرورية، إلا أنه أطرح السالبة الضرورية إذ كانت إنما تنتج بحسب الانطواء

كما يبين وجود السالب  -يريد دائما - ولذلك قال إنه ليس يوجد قياس يبين به أن ھذا التأليف ينتج سالبا ضروريا. وھو جزئي
  .أعني في الضرب التام من ھذا الاختلاط -الممكن دائما حيث يوجد الانطواء دائما

كذبت الموجبة الجزئية الاضطرارية صدقت السالبة وليس الأمر في ھذا البيان الذي استعمله أرسطو على ما يظن من أنه إذا 
وقد بين ذلك أرسطو عندما فحص عن عكس السالبة الممكنة فيخص المنتج من قبل الاتصال . الممكنة، فإن ذلك غير صادق

أعني ذات جھة غير موافقة لإحدى جھتي  -الناقص أنه ينتج نتيجتين إحداھما بحسب أخس المقدمتين والأخرى برانية
وتحصيل جھات ھذه النتائج على مذھب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد فيه معنا الانطواء . دمتين المأخوذة في القياسالمق

دائما أو لا يوجد فيه معنى الانطواء دائما فإن وجد فيه معنى الانطواء دائما، فجھة النتيجة تابعة لجھة المقدمة الكبرى، وذلك 
الانطواء دائما وإنما وجد فيه معنى الاتصال، فجھة النتيجة تابعة عنده لحكم الاتصال لا لحكم  وإن لم يوجد فيه معنى. دائما

وإن كان ناقصا فجھة النتيجة مرة تكون . فإن كان الاتصال تاما فجھة النتيجة موافقة لأخس جھتي مقدمتي القياس. الانطواء
فھكذا ينبغي أن . وافقة بجھتھا لإحدى جھتي مقدمتي القياسأعني غير م - موافقة لأخس جھتي المقدمتين ومرة تكون برانية

  .يفھم الأمر عن أرسطو في ھذه النتائج

وأحسب أن ھذا المقصد من التفسير ھو شيء ذھب على جميع المفسرين اللھم إلا الاسكندر، فإنه لم تصل الينا أقواله في ھذه 
ه قد ذھب عليه ھذا الأمر، كما ذھب على قدماء المشائين، وكذلك وأما ثامسطيوس فإنا نجد. الأشياء، والرجل عظيم القدر جدا

فما أعجب شأن ھذا الرجل وما أشد . يشبه أن يكون ھذا المعنى ذھب على أبي نصر، وذلك بين من شرحه لھذا الموضوع
الكمال الأقصى في النوع مباينة فطرته للفطر الإنسانية حتى كأنه الذي أبرزته العناية الإلھية لنوقفنا معشر الناس على وجود 

ونحن في تلخيصنا ھذه المواضع قديما . الإنساني محسوسا ومشارا إليه، فما ھو إنسان، ولذلك كان القدماء يسمونه الإلاھي
لنجد بذلك سبيلا إلى حل  - وھو الذي فھمه المفسرون -أجرينا العبارة فيھا على ما يعطيه مفھوم في قوله في بادي الرأي

فمن أحب أن يحول العبارة فيھا إلى ما لا يتطرق إليه شك فليفعل، وإن . ة فيه إلى أن ظھر لنا فيھا ھذا القولالشكوك الوارد
أمھل الله في العمر فسنشرح ھذا الموضع من كلامه على اللفظ، فإن ھذا الموضع إلى ھذه الغاية فيما أحسب لم يشرح شرحا 

 .تاما

 القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني

وإذا كانت كلتا المقدمتين ممكنة في الشكل الثاني فإنه لا يكون قياس منتج، موجبتين كانتا أم سالبتين أم إحداھما موجبة والثانية 
وأما إذا كانت إحداھما مطلقة والأخرى ممكنة فإنه إن . سالبة، كليتين كانتا أو جزئيتين معا أو إحداھما كلية والأخرى جزئية
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وأما إذا كانت السالبة المطلقة وكانت كلية، فإنه . مطلقة والسالبة ھي الممكنة، فإنه لا يكون قياس منتجكانت الموجبة ھي ال
والممكن ھاھنا ينبغي أن يفھم . ومثل ھذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين أيضا ضرورية والأخرى ممكنة. يكون قياس منتج

  .في نتائج ھذه المقاييس على نحو ما فھم فيما تقدم

ينبغي أن نبين ھاھنا أولا أن الكلية السالبة الممكنة لا تنعكس محفوظة الكمية والكيفية كما تنعكس السالبة الضرورية والسالبة و
فلنضع أولا أن كل جَ يمكن أن لا يكون شيئا من اَ، فأقول إنه ليس يلزم عن ھذا أن تكون كل اَ ممكنة أن لا يكون . المطلقة

لأن  - وھي قولنا كل اَ يمكن أن يكون جَ  -نه إن أمكن ذلك فستصدق معھا الموجبة الممكنة الكليةبرھان ذلك أ. شيئا من جَ 
وذلك أن قولنا كل جَ يمكن أن لا يكون شيئا من اَ تصدق . الموجبات الممكنة ترجع إلى سوالبھا الكلية للكلية والجزئية للجزئية

فإذن يصدق مع قولنا كل جَ يمكن أن يكون اَ قولنا كل اَ يمكن  -يكون اَ وھي قولنا كل جَ يمكن أن  - معھا الموجبة المضادة لھا
وأيضا فإن كونھا لا تنعكس . أن يكون جَ، فالموجبة الممكنة الكلية تنعكس كلية وقد تبين أنھا لا تنعكس، ھذا خلف لا يمكن

. يمكن أن يكون بعض اَ ليس ھو جَ بالضرورةوذلك أنه إذا كان كل جَ يمكن أن لا يكون شيئا من اَ فقد . دائما يظھر من المواد
وإذا أمكن أن  -مثل الثلج وققنس - مثال ذلك أن كل إنسان يمكن أن لا يكون أبيض وبعض الأبيض ليس ھو إنسانا بالضرورة

يكون بعض اَ بالضرورة ليس ھو جَ، فليس يصدق مع ذلك أن كل اَ يمكن أن لا يكون جَ، لأن بعضه واجب وضروري أن لا 
  .نيكو

إن قول القائل كل اَ يمكن أن لا : ومثال ذلك أن يقول قائل. وقد يظن أن السالبة الممكنة قد تبين انعكاسھا بطريق الخلف: قال
وھو أن كل بَ يمكن أن لا يكون شيئا من اَ برھان ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا كل بَ  -يكون شيئا من بَ ينعكس صادقا

ولما كان قولنا كل بَ غير ممكن أن لا  - وھو كل بَ غير ممكن أن لا يكون اَ  -إذن ھو الصادق يمكن أن لا يكون اَ فنقيضه
يكون اَ يلزمه أن بعض بَ بالضرورة اَ وكان ھذا قد تبين أنه ينعكس إذ كانت جزئية ضرورية، فبعض اَ بَ بالضرورة وقد 

وذلك أنه ليس اللازم عن قولنا كل بَ . ي ھذا القول مغالطةلكن ف. كنا فرضنا أن كل اَ يمكن أن لا يكون بَ، ھذا خلف لا يمكن
غير ممكن أن لا يكون في شيء من اَ قولنا إن بعض بَ بالضرورة اَ، بل وقد يلزمه أن بعض بَ بالضرورة ليست اَ لأنه 

رورة اَ قولنا كل بَ يناقض قولنا كل بَ ممكن أن لا يكون اَ قولنا بعض بَ بالضرورة ليست اَ كما يناقض قولنا بعض بَ بالض
ولما كان قولنا أن كل بَ ممكن أن يكون اَ يلزمه أن كل بَ ممكن أن لا يكون اَ وكان قولنا كل بَ ممكن أن . ممكن أن يكون اَ 

يكون اَ يناقضه قولنا بعض بَ بالضرورة اَ وقولنا كل بَ يمكن أن لا يكون اَ يناقضه قولنا بعض بَ بالضرورة ليست اَ، فإذن 
وكذلك يناقض ھاتين . كل بَ ممكن أن يكون اَ يناقضه قولنا بعض بَ بالضرورة اَ وبعض بَ بالضرورة ليست اَ  قولنا

فإذن قولنا كل بَ . والذي يناقض ھذا يلزم نقيضه -وھي قولنا كل بَ يمكن أن لا يكون اَ  -الجزئيتين المقدمة السالبة الممكنة
فقولنا في قياس . عض بَ بالضرورة ليست اَ، والثاني بعض بَ بالضرورة ھو اَ ممكن أن لا يكون اَ يناقضه شيئان، أحدھما ب

فإن كان . الخلف كل بَ غير ممكن أن لا يكون اَ قد يلزمه مرة أن بعض بَ بالضرورة اَ ومرة أن بعض بَ بالضرورة ليست اَ 
البة الضرورية، بل قد يكون كل اَ ممكن اللازم ھو السالبة الجزئية الضرورية لم يفض القول إلى محال لأنه ليس تنعكس الس

مثل قولنا كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس ھو إنسان  -أن لا يكون بَ وبعض بَ ليس بالضرورة اَ 
فإذ قد تبين أن السوالب الممكنة لا تنعكس، فلنضع مقدمتين كليتين ممكنتين إحداھما موجبة  .بالضرورة، مثل الثلج وققنس

فأقول إن ھذا التأليف لا ينتج  -مثل قولنا كل جَ ھو بَ بإمكان وكل اَ يمكن أن لا يكون بَ  -سالبة في الشكل الثاني والأخرى
ولا بقياس الخلف تبين أيضا أنه . شيئا، لأنه لا يمكن أن تنعكس السالبة الممكنة كما أمكن ذلك في المادة المطلقة والضرورية

أعني الموجبة  -لنتيجة الموجبة الممكنة الحقيقية لم يعرض عن ذلك محال إذ كانتا متلازمتينيكون قياس، لأنه إن أخذنا نقيض ا
وبالجملة وإن كان عن ھذا التأليف قياس، . وكذلك إن أخذنا النقيض جزئية ضرورية موجبة أو سالبة. الممكنة والممكنة السالبة

تين، لا نتيجة مطلقة ولا ضرورية إذ كان ليس في ھذا القياس مقدمة فإنه إنما ينتج بالذات نتيجة ممكنة إذ كانت المقدمتان ممكن
لكن تبين من الحدود أنھا تنتج مرة . فإن كان ينتج نتيجة ممكنة فإما أن تكون سالبة ممكنة وإما موجبة ممكنة. بھذه الصفة

ة ممكنة أو موجبة ممكنة، وذلك و بكل واحدة من ھاتين النتيجتين يبطل أن تنتج سالب. سالبة ضرورية، ومرة موجبة ضرورية
فالحدود التي تنتج . أن السالبة الضرورية تناقض الموجبة الممكنة والسالبة الممكنة وكذلك الموجبة الضرورية تناقض كليھما

كل إنسان يمكن : والأبيض ھو الحد الأوسط والإنسان الأصغر، ويأتلف ھكذا. في ھذه المادة سالبة الإنسان والأبيض والفرس
وإذا كانت اَ . وھي سالبة ضرورية -يكون أبيض وكل فرس يمكن أن لا يكون أبيض، والنتيجة ولا إنسان واحد فرس أن

مسلوبة عن جَ باضطرار، لم يصدق أن كل اَ ممكنة أن تكون في جَ ولا كل اَ ممكنة أن لا تكون في جَ لأنھا تنعكس على 
وقد تبين ذلك أيضا من أنه ينتج في بعض . نتيجة ممكنة لا سالبة ولا موجبة الموجبة فمن ھاھنا تبين أن ھذا التأليف ليس بمنتج

وليس يمكن . وھي موجبة ضرورية -وذلك إذا أخذنا بدل الفرس الحي، وذلك أنه ينتج كل إنسان حي. المواد موجبة ضرورية
لممكنة بين بنفسه ومناقضتھا للموجبة أن يصدق معھا لا الموجبة الممكنة ولا السالبة الممكنة، وذلك أن مناقضتھا للسالبة ا

أعني إن جعلت  - وكذلك تبين أنه لا يكون قياس في ھذا الشكل وإن غير مكان السالبة. الممكنة من أجل لزومھا للسالبة الممكنة
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. وكذلك تبين أنه لا يكون قياس وإن أخذت كلتا المقدمتين موجبتين أو سالبتين. صغرى بعد أن كانت كبرى أو بالعكس
 .البرھان على ذلك بھذه الحدود بأعيانھا، ولن يعسر ذلك على من تأملھاو

 تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني

وإذا كانت إحدى المقدمتين في ھذا الشكل مطلقة والأخرى ممكنة وكانت السالبة ھي الممكنة، فإنه لا يكون عن ذلك قياس 
برھان على ذلك ھو البرھان الذي استعمل إذا كانتا معا ممكنتين وبتلك الحدود وال. أصلا كلية كانت كلتا المقدمتين أم جزئية

فإن كانت المقدمة سالبة ھي المطلقة والموجبة ھي . أعني أنھا توجد مرة تنتج سالبة ضرورية ومرة موجبة ضرورية -بأعيانھا
وسواء كانت  -على ما تقدم -، فيكون الشكل الأولوذلك أن السالبة المطلقة تنعكس. الممكنة وكانتا معا كليتين، فإنه يكون قياس

  .لكن إذا كانت الصغرى تبين ذلك بعكسين عكس المقدمة وعكس النتيجة على ما سلف. السالبة ھي الكبرى أو الصغرى

 سالبتين وكانت إحداھما ممكنة والأخرى مطلقة، فإنه يكون قياس غير تام إذا انعكست -أعني الكليتين - فإن كانت كلتاھما
وإن كانت كلتا المقدمتين . السالبة الممكنة إلى الموجبة التي تلزمھا، لأنه يكون مؤتلفا من مقدمتين مطلقة سالبة وممكنة موجبة

أما الحدود التي تنتج الموجب فھي الإنسان . موجبتين فإنه لن يكون قياس، وذلك تبين من أنھا تنتج مرة موجبة ومرة سالبة
. وھي النتيجة -إنسان يمكن أن يكون صحيحا وكل حي ھو صحيح وكل إنسان حي باضطرار وذلك أن كل. والصحة والحي

وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون صحيحا وكل فرس ھو صحيح، والنتيجة . وأما التي تنتج السالب فالإنسان والصحة والفرس
  .وھي سالبة ضرورية - ولا إنسان واحد فرس

أعني أن  - خرى جزئية، فإنه يعرض في ذلك مثل ما عرض فيھا إذا كانتا كليتين معاوإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأ 
وذلك أنه متى كانت الموجبة ھي المطلقة . شرط المنتج فيھا ھو شرط المنتج في تلك، وغير المنتج فيھا ھو غير المنتج في ھذه

وأما إذا . ن ذلك إذا كانتا كليتين وبتلك الحدود بأعيانھاوذلك يبين كما يبي. الكلية كانت أو الجزئية، فإنه لن يكون في ذلك قياس
وإن كانت كلتاھما سالبتين وكانت إحداھما . كانت الكلية ھي المطلقة وكانت سالبة فإنه يكون قياس بالعكس إلى الشكل الأول

فإن كانت السالبة . ا تبينعلى م -مطلقة، فإنه يكون أيضا قياس غير تام إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة
المطلقة جزية فإنه لا يكون قياس موجبة كانت المقدمة الأخرى أم سالبة وكذلك لا يكون قياس إذا كانت تلك المقدمتين مھملتين 

د والبرھان على ذلك ھو البرھان المتقدم وبحدو. أو جزئيتين، أو إحداھما مھملة والثانية جزئية موجبتين كانتا معا أم سالبتين
 .واحدة بأعيانھا

 تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني

وإذا كانت إحدى المقدمتين في ھذا الشكل ممكنة والثانية اضطرارية وكانتا كليتين معا وكانت السالبة ھي الضرورية، فإنه 
تبين إن ھذا ينتج سالبة  وقد. يكون قياس بعكس السالبة إلى الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية وصغراه موجبة ممكنة

  .مطلقة وممكنة سالبة، وسواء كانت السالبة الضرورية ھي الكبرى أو الصغرى

وبيان ذلك من الحدود أن نفرض الطرف الأصغر إنسانا والأوسط . فأما إذا كانت الموجبة ھي الضرورية فإنه لا يكون قياس
يض وكل ققنس فھو أبيض بالضرورة، والنتيجة أنه ولا إنسان وذلك أن كل إنسان يمكن أن لا يكون أب. أبيض والأكبر ققنس

وھو بين . وما ينتج سالبة ضرورية فليس يمكن أن ينتج دائما ممكنة لا موجبة ولا سالبة. وھي سالبة ضرورية -واحد ققنس
قياس تكون أيضا أنه لا ينتج نتيجة سالبة ضرورية دائما، لأن الضرورية إنما تكون عن مقدمتين ضروريتين، أو عن 

وكذلك تبين أيضا أنه لا ينتج مطلقة، لأن المطلقة من طبيعة .على ما تبين -الضرورية فيه سالبة والموجبة وجودية لا ممكنة
. وقد يظھر أيضا من الحدود أنه لا ينتج سالبة ضرورية، فإنه مرة ينتج سالبة ضرورية ومرة موجبة ضرورية. الممكن

وذلك أن . وأما التي تنتج موجبة ضرورية فھو اليقظان والمتحرك والحي. ة ھي التي تقدمتفالحدود التي تنتج سالبة ضروري
فإذن لا يكون في ھذا التأليف . كل يقضان متحرك بالضرورة وكل حي ممكن أن لا يكون متحركا وكل يقظان حي بالضرورة

  .قياس منتج أصلا، وسواء كانت الموجبة الضرورية ھي الصغرى أو الكبرى

انت المقدمتان متشابھتين في الكيفية فإنھما إن كانتا سالبتين، فإنه يكون قياس إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة فإن ك
وقد تبين أن ھذا منتج، وسواء كانت السالبة ھي . التي تلزمھا، لأنه يكون تأليفا من مقدمتين الموجبة ممكنة والسالبة ضرورية

  .الصغرى أو الكبرى
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المقدمتان الكليتان موجبتين، فإنه لن يكون قياس لأنه بين أن النتيجة ليس يمكن أن تكون سالبة لا مطلقة ولا  فإن كانت
ولا أيضا سالبة ممكنة ولا موجبة اضطرارية،  -لا اضطرارية ولا مطلقة - اضطرارية، لأنه لم يؤخذ في القياس مقدمة سالبة
وما ينتج سالبة ضرورية فليس يمكن أن ينتج دائما لا موجبة ضرورية ولا لأنه تبين من الحدود أنھا تنتج سالبة ضرورية 

فأما الحدود التي تنتج السالب الضروري، فالإنسان والأبيض . ممكنة ولا مطلقة، وكذلك لا يمكن أن ينتج سالبة ممكنة
  .فإن كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وكل ققنس أبيض، والنتيجة ولا إنسان واحد ققنس. والققنس

 .فھذه ھي الضروب المنتجة في ھذا الشكل في خذا الضرب من الاختلاط وغير المنتجة، إذا كانت المقدمتان كليتين

فإن كانت إحداھما كلية والأخرى جزئية، فإنه إن كانت المقدمة السالبة ھي كلية واضطرارية فإنه يكون قياس ينتج إما سالبة 
ضطرارية تنعكس فترجع إلى الشكل الأول الذي يأتلف من موجبة ممكنة صغرى، ممكنة وإما سالبة مطلقة، لأن السالبة الا

والبرھان على ذلك ھو . وأما إذا كانت الموجبة ھي الاضطرارية فإنه لا يكون أيضا قياس البتة. وسالبة كبرى ضرورية
والبيان في . س إذا كانتا كلتاھما موجبتينالبرھان بعينه إذا كانتا كليتين، وبتلك الحدود بأعيانھا التي سلفت وكذلك لا يكون قيا

سالبتين وكانت إحداھما كلية  -أعني الكلية والجزئية -فإن كانت كلتا المقدمتين. ذلك ھو البيان الذي تقدم إذا كانتا كليتين
ياس كما يكون وذلك أنه إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الموجبة فإنه يكون ق. اضطرارية، فإنه يكون في ذلك قياس غير تام

  .على ما تقدم - إذا كانتا كليتين
  

والبرھان في ذلك ھو البرھان الذي استعمل فيما تقدم وبتلك . وكذلك لا يكون قياس إذا كانت المقدمتان مھملتين أو جزئيتين
  .الحدود بأعيانھا

  
سالبة مطلقة وإما سالبة ممكنة،  فقد تبين أنه متى وضعت المقدمة السالبة كلية اضطرارية أنه يكون ضرورة قياس ينتج إما

وھو بين أن بترتيب واحد للحدود في المقاييس المطلقة والضرورية . وأنه متى وضعت الموجبة اضطرارية أنه لا يكون قياس
 .وھو بين أن ھذه المقاييس غير تامة. يكون قياس أولا يكون

 تأليف الممكن في الشكل الثالث

ممكنتين كليتين، فإنه يكون قياس وتكون النتيجة جزئية ممكنة على نحو ما تكون في  وإذا كانت المقدمتان في ھذا الشكل
وتخص ھذه . والبرھان على ذلك ھو البرھان على تلك -أعني بتلك الشروط بأعيانھا - المطلقة الصرف والضرورية الصرف

دى السالبتين إلى الموجبة اللازمة لھا، لأنه المادة أنه متى كانتا سالبتين فإنه يكون من جميعھا قياس غير تام إذا انعكست إح
  .يعود من ممكنتين إحداھما موجبة، والثانية سالبة

 
فإن كانت إحداھما كلية والأخرى جزئية، فإن المقاييس المنتجة منھا وغير المنتجة تكون كما كانت في المادة المطلقة 

أعني بانعكاس السالبة إلى  -ا سالبتين، كان قياس بالانعكاسويخص ھذا أنه إذا كانتا مع. والضرورية وبتلك الشروط بأعينھا
  .لأنه لا يكون قياس من سالبتين في شيء من التأليفات لا البسيطة ولا المركبة - الموجبة اللازمة لھا

 
. ضروريةوأما إذا أخذت المقدمتان مھملتين أو جزئيتين فإنه لا يكون أيضا قياس، لأنه ينتج مرة موجبة ضرورية ومرة سالبة 

وذلك أن بعض الأبيض يمكن أن يكون إنسانا والأبيض يمكن أن يكون . أما الحدود التي تنتج الموجبة فإنسان وأبيض وحي
وذلك أن الأبيض يمكن أن يكون إنسانا . والتي تنتج السالبة الإنسان والأبيض والفرس. حيا، والإنسان بالضرورة حي

  .ولا إنسان واحد فرسوالأبيض يمكن أن يكون فرسا، والنتيجة 
 

 .وبھذه الحدود بأعينھا يتبين ذلك إذا كانتا سالبتين أو إحداھما موجبة و الأخرى سالبة، لأنھا يمكن أن تؤلف ھذا التأليف

 تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث

. فإن النتيجة تكون ممكنة جزئيةوإذا كانت إحدى المقدمتين في ھذا الشكل مطلقة والثانية ممكنة وكلاھما موجبتان كليتان، 
فإن كانت ھي الممكنة عادت من الشكل الأول إلى ما صغراه ممكنة وكبراه مطلقة، وقد تبين فيما سلف . وذلك يتبين بانعكاس

فإن كانت الصغرى ھي المطلقة عادت إلى ما صغراه في الشكل الأول مطلقة وكبراه ممكنة، وقد تبين أن . أن نتيجته ممكنة
  .ضا ينتج ممكنةھذا أي
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وكانت السالبة ھي الكبرى، فإن  - أعني الكبرى أو الصغرى -فإن كانت إحداھما موجبة والأخرى سالبة وكان أيھما اتفق مطلقة
فإن كانت السالبة ھي الممكنة كانت النتيجة ممكنة حقيقية، وإن كانت السالبة ھي المطلقة كانت النتيجة . النتيجة تكون ممكنة

فإن كانت السالبة ھي الصغرى وكانت . أعني أنه ينتج نتيجتين سالبة ضرورية وسالبة ممكنة -اشتراك الاسمسالبة ممكنة ب
ممكنة أو كانتا جميعا سالبتين، فإنه لا يكون قياس إلا إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الممكنة اللازمة عنھا، لأنه يعود إما إلى 

وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية وكان  .لبة وصغراه موجبةما ھو من موجبتين وإما إلى ما كبراه سا
كلاھما موجبتين أو كانت الكلية ھي السالبة الكبرى والجزئية الموجبة، فإنه يكون قياس برجوعھا إلى الشكل الأول بانعكاس 

فإن كانت الموجبة ھي الكلية . ين الكليتينونتيجته تكون على نحو ما كانت نتيجة المقدمت -على ما تبين -الجزئية الموجبة
وبيان ذلك يكون . والسالبة الجزئية وكانت الصغرى ھي المطلقة الموجبة والكبرى السالبة الجزئية الممكنة، فإنه يكون قياس

م يكن ھذا فليكن كلف بَ فھو جَ وبعض بَ ليس ھو اَ بإمكان، فأقول إن بعض جَ ممكن أن لا يكون اَ لأنه إن ل. بقياس الخلف
لأن ھذه ھي المناقضة في الجھة والكمية، وقد كان معنا أن كل  -وھو أن كل جَ ھو اَ بالضرورة -صادقا فنقيضه ھو الصادق

بَ فھو جَ بإطلاق، فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل بَ ھو اَ بالضرورة، وقد كان معنا أن بعض بَ ليس ھو اَ بإمكان، ھذا 
فإن . نت الكبرى الجزئية ھي الوجودية والصغرى ھي الممكنة، فإنه يكون قياس يبين بالافتراضوأما إن كا. خلف لا يمكن

وإن كانت . كانت الصغرى ھي السالبة وكانت مطلقة، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه سالبة
  .على ما سلف -ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة

وبرھان ذلك ھو البرھان المستعمل في الأصناف الكلية في . كانت كلتا المقدمتين مھملتين أو جزئيتين، فإنه لا يكون قياسوإذا 
 .وبتلك الحدود بأعيانھا -أعني في الممكن الصرف - ھذا الباب

 تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث

رارية والأخرى ممكنة وكانتا معا موجبتين، فإنه يكون عن ذلك قياس وإذا كانت كلتا المقدمتين كليتين وكانت إحداھما اضط
  .وذلك بين بالانعكاس إلى الشكل الأول. ينتج نتيجة ممكنة

  
. فإن كانت إحداھما موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة ھي الضرورية وھي الصغرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة

فإن كانت . من الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة ممكنة وصغراه موجبة ضرورية وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع التأليف
السالبة ھي الاضطرارية الكبرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة وسالبة مطلقة برجوعھا بالعكس إلى ما كبراه في الشكل 

وجبة ضرورية، فأنه لا يكون قياس فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة والكبرى م. الأول سالبة ضرورية وصغراه موجبة ممكنة
فالحدود التي تنتج . وإن كانت الصغرى سالبة ضرورية فإنه لا يكون قياس. إلا بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة

وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس وكل إنسان يمكن أن يكون نائما، والنتيجة فكل فرس . الموجب ھي الإنسان والنائم والفرس
وذلك أنه ولا فرس واحد إنسان يقظان وكل . والحدود التي تنتج السالب الإنسان اليقظان والنائم والفرس. أن يكون نائما يمكن

  .فرس يمكن أن يكون نائما، والنتيجة ولا إنسان واحد يقظان ھو نائم
 

تام بالرجوع إلى الشكل الأول وتكون  فإن كانت إحدى المقدمتين كلية والثانية جزئية وكانت كلتاھما موجبتين، فإنه يكون قياس
فإن كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة . النتيجة ممكنة كحالھا في الأصناف التي ترجع إليھا من الشكل الأول

وكانت السالبة ھي الكبرى، فإنه إن كانت اضطرارية فإن النتيجة تكون مطلقة أو ممكنة، لأنھا ترجع بالعكس إلى الصنف من 
وإن كانت السالبة ھي الممكنة . شكل الأول الذي ينتج ھاتين النتيجتين إن كانت كلية وإن كانت جزئية فبالافتراض والخلفال

فأما إن كانت السالبة ھي . فإنھا تكون النتيجة ممكنة حقيقية، كحالھا في الصنف من القياس الذي يرجع إليه في الشكل الأول
وذلك يبين . ياس بعكسھا إلى الموجبة الممكنة، وإن كانت ھي الضرورية لم يكن قياسالصغرى فإنه إن كانت ممكنة كان ق

  .على نحو ما تبين إذا كانتا كليتان، وبتلك الحدود بأعيانھا
 

فقد تبين متى يكون في ھذا الضرب قياس، وكيف يكون وأي نتيجة ينتج أي قياس، وأيھا تامة وغير تامة، كالحال في 
 .وھنا انقضى القول في جميع المقاييس الحملية. ي ھذا الشكلالأصناف التي تكون ف
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 الفصل الأول

 التكلم في المقاييس الحملية

ويبين بنحو ما قيل في الأشكال الوجودية أن جميع المقاييس التي في ھذه الأشكال أيضا ترتقي إلى الشكل الأول الذي : قال
الإطلاق ترجع كلھا بأسرھا إلى الشكل الأول، فذلك يبين إذا تبين أن جميع فأما أن جميع أجناس المقاييس الموجودة على . فيھا

 .أجناس المقاييس الحملية ھي ھذه الثلاثة فقط وأن ما عداھا من المقاييس التي ليست بحملية فكلھا مضطرة إلى الحملية
وكل واحد من ھذين إما أن يكون كليا . إن كل قياس بالجملة فھو إنما يبين إما أن الشيء موجود إما أنه غير موجود: فنقول

وكل ما يبين أن الشيء موجود أو غير موجود فإما أن يبينه على جھة الحمل وإما أن يبينه على جھة الاشتراط، . وإما جزئيا
والغرض الآن إنما ھو التكلم في المقاييس الحملية، . وھو الذي يدعى بقياس الخلف -وإما أن يبينه بقياس مركب من ھذين

وھو  - فإنه إذا تبينت ھذه تبينت المقاييس المضطرة إلى ھذه في الإنتاج. شروط المنتج منھا من غير المنتج على الإطلاقو
  .قياس الخلف والقياس الذي يكون بشريطة

لب إما على جھة الس - مثل أن نحتاج أن نبين أن اَ محمولة على بَ  -إنه متى احتجنا أن نبين أن شيئا موجود في شيء: فنقول
وإما على جھة الإيجاب، فھو من الظاھر أنه يجب أن نأخذ في بيان ذلك على جھة الحمل أن شيئا موجود لشيء ومحمول على 

فإن أخذنا في ذلك أن اَ محمولة على بَ، فمن البين أنا قد أخذنا الشيء في بيان نفسه، وذلك مستحيل وغير مفيد علما . شيء
في ذلك مباينة بالمحمول والموضوع المطلوب، فھو بين أيضا أنه ليس يلزم عنه شيء في  وكذلك إن أخذنا. زائدا في المطلوب

وإذا امتنع ھذان الوجھان، فلم يبق إلا أن . مثل قولنا إن اَ محمولة على بَ لأن جَ محمولة على دَ  -المطلوب لا إيجاب ولا سلب
ثم إن كان مشاركا . له في أحد الطرفين أو مشارك لھما معا يكون القول المأخوذ في بيان أن اَ موجودة في بَ إما قول مشارك

لأحد الطرفين، فلا يخلو أن يكون محموله ھو محمول المطلوب بعينه وموضوعه غيره، أو يكون موضوعه موضوع 
فإنه لا يخلو القول . المطلوب ومحموله غيره، أو يكون محمول المطلوب ھو موضوعه أو موضوع المطلوب ھو محموله

ثم لا يخلو أيضا ھذا المشارك إما أن يوجد حكما واحدا بنفسه من غير أن يشاركه . ارك لأحد الطرفين من ھذه الأقسامالمش
فإن أخذ المشارك لأحد . وذلك من غير أن يتصل بالمطلوب - حكم آخر أو قضية أخرى وإما أن يوجد مشاركا لقضية أخرى

بحمل أحدھما على صاحبه، فھو بين أنه  - مثل أن نأخذ أن اَ مشاركة لجَ  -طرفي المطلوب الذي ھو اَ و بَ قضية واحدة فقط
وإن أخذنا اَ مشاركة لجَ . ما لم يشارك جَ بَ  - أي محمولة بإيجاب أو بسلب على بَ  -ليس يلزم عن ذلك أن تكون اَ مشاركة لبَ 

لا يكون قياس على المطلوب الذي  وجَ مشاركة لدَ بحمل بعضھا على بعض، فھو بين أيضا أنه يكون عن ذلك قياس إلا أنه
ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نھاية من غير أن يشارك . أعني على وجود اَ في بَ أو سلبھا عنه -طلب

َ  -الطرف الآخر إيجاب  فإنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون اَ مشاركة لبَ إما بحمل -مثل أن نأخذ اَ مشاركة للجَ والجَ للدَ والدَ 
أعني أن  - فإن القياس الغير محدود إنما يكون عن مقدمات غير محدودة. أو سلب ما لم يكن المشارك للألف مشاركا للبَ 

فإنه يجب أن يأتلف من  -أعني الذي يكون على مطلوب محدود - وأما القياس المحدود. القياس يكون على غير مطلوب محدود
ولذلك ما يجب أن يكون أقل القياس المحدود إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان بحد  مقدمات محدودة مشاركة لطرفي المطلوب،

مثل أن  -أوسط وتختلفان بطرفي المطلوب وإلا لم يمكن أن يبين أن شيئا محمول على شيء من أجل حمل شيء على شيء
تبين من ھذا أن كل قياس فإنه يكون من  فقد. تكون اَ مشاركة للجَ و الجَ مشاركة للبَ، فحينئذ يجب أن تكون ألف مشاركة للبَ 

وأما أن كل قياس حمل مؤلف على مطلوب محدود فإنه يكون أحد ھذه الثلاثة  .حد أصغر وأوسط وأكبر -مقدمتين وثلاثة حدود
وأنه ليس يوجد شكل رابع، فھو ظاھر من أن الحد  -أعني الشكل الأول والثاني والثالث -الأصناف من المقاييس الحملية

لا يخلو من ثلاثة  - مثل أن نأخذ الجَ مشاركة للبَ والألف اللذين ھما طرف المطلوب -وسط الذي يؤخذ مشاركا للطرفينالأ
وھذا ھو  - مثل أن تكون اَ مقولة على جَ وجَ مقولة على بَ  - أحوال، إما أن يكون موضوعا للطرف الأكبر محمولا للأصغر

وأما . وھذا ھو الشكل الثالث - أو يكون موضوعا لھما - وھذا ھو الشكل الثاني -الشكل الأول، أو يكون محمولا عليھما جميعا
أن يؤخذ محمولا على الأكبر موضوعا للأصغر فليس يمكن، لأن المحمول على الأكبر محمول على الأصغر إذ كان الأكبر 

ھذا إذا اعتبر الحد الأوسط . محمولا في الطلب بالطبع على الأصغر فيكون الشيء بعينه محمولا على نفسه، وذلك مستحيل
فھو بھذه الجھة إن عد . وأما إذا اعتبر بحسب المشاركة فإنه ينتج غير المطلوب الذي ھو عكسه. بحسب المطلوب المفروض

ھذا التأليف شكلا رابعا كما يضعه جالينوس، فإنما يكون صنفا من أصناف الشكل الأول على مطلوب غير مفروض لا شكلا 
فقد تبين من ھذا القول أن كل قياس . يس تقع عليه فكرة بالطبع، ولا يوجد في كلام قياسي ولا برھاني ولا ظنيولذلك ل. رابعا

مثل أن يبين أن  -حملي فإنه إنما يكون ضرورة أحد ھذه الأصناف الثلاثة، وإن كان المطلوب الواحد بعينه يبين بأوساط كثيرة
فھو قياس مركب من واحد من ھذه الأشكال  -في الدَ، والدَ في الهَ والهَ في البَ  ألف موجودة في البَ بوجود اَ في الجَ والجَ 

  .الثلاثة أو من اثنين منھا أو ثلاثة
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وأما أن قياس الخلف أيضا مركب من واحد من ھذه الأشكال الثلاثة ومن القياس الشرطي، فذلك يبين من أن قياس الخلف إنما 
مثل أن نقول أن  - بقياس حملي ومن أن المطلوب فيه الأول إنما يلزم ويبين بقياس شرطييكون بسياقة الكلام فيه إلى المحال 

 -وھو أنه لا يكون مشاركا - القطر إما أن يكون مشاركا لضلع المربع أو مباينا له، ثم تبين المستثنى من ھذا القياس الشرطي
انت نسبة مربع أحدھما إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى لأنه إن كان مشاركا ك: وذلك بأن نقول. بقياس حملي يؤدي إلى المحال

وقد تبين في العاشرة . عدد مربع، فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة مربع الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع
ثنين إلى وھي نسبة الإ -من كتاب الاسطقسات أن نسبة المربعين أحدھما إلى الآخر ليست نسبة عدد مربع إلى عدد مربع

وھو قولنا القطر إما  -فإذا تبين أنه غير مشارك استثنيناه من القياس الشرطي الذي استعملناه أولا. ھذا خلف لا يمكن -الواحد
وھذا ھو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من . فقلنا لكنه غير مشارك، فھو ضرورة مباين -مباين وإما مشارك

في  - كما قلنا -فالمحال. متى استثنى أحدھما أنتج مقابل الثاني، على ما قيل في المقاييس الشرطية المتعاندات التامة العناد الذي
  .ھذا القياس يبين بقياس حملي، والمطلوب يبين بقياس شرطي

. وأما القياس الشرطي فإنه تبين أيضا من أمره أنه لا يستغني عن القياس الحملي، وذلك أن القياس الشرطي جنسان أولان
مثل قولنا إن كانت  -حدھما القياس المتصل، وھو الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط التي تعطى الاتصالأ

والشيء الذي يلزم عنه الشيء يسمى المقدم، و اللازم التالي، وھو صنفان، أحدھما يستثنى فيه . الشمس طالعة فالنھار موجود
والثاني يستثنى فيه مقابل التالي فينتج مقابل  - قولنا لكن الشمس طالعة فالنھار موجودمثل  -المقدم بعينه فينتج التالي بعينه

والجنس الثاني الشرطي المنفصل، وھو يتركب من المعاندة . مثل قولنا لكن النھار غير موجود فالشمس ليست بطالعة -المقدم
وھذه أربعة . نا ھذا الوقت إما ليل وإما نھارمثل قول -التامة العناد وتقرن به حروف الشرط التي تدل على الانفصال

وذلك أنه يستثنى فيه المقدم بعينه فينتج مقابل التالي، ويستثنى فيه التالي بعينه فينتج مقابل المقدم، ويستثنى فيه مقابل .أصناف
فھو نھار، أو لكنه ليس بنھار فھو  لكنه ليس بليل: وذلك أنا قد نقول. المقدم فينتج التالي، ويستثنى فيه مقابل التالي فينتج المقدم
وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية الأول ھي ھذان الجنسان فكلاھما  .ليل، أو لكنه ليل فليس بنھار، أو لكنه نھار فليس بليل

ن بقياس وأما المستثنى فإنه يحتاج إلى أن يبي. إذا تؤمل الأمر فيھما ظھر أن المطلوب فيھما ھو الذي يبين فيھا بجھة الشرط
وذلك أنه إذا كان الاتصال فيھا بينا بنفسه . حملي في الشرطي المنفصل والمتصل، إذ كان التعاند والاتصال فيھا بينا بنفسه

وذلك ظاھر جدا في الشرطي المنفصل، فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه والمستثنى . والمستثنى بينا بنفسه، كان اللازم بينا بنفسه
مطلوب بين بنفسه، لأنه إن كان بينا أن العالم لا يخلو أن يكون إما محدثا و إما قديما وكان بينا بنفسه أنه عديم بينا بنفسه فال

ويشبه أن يكون الأمر كذلك في الشرطي المتصل، فإنه إذا كان وجود الحركة بينا . بقديم، فكونه محدثا بين بنفسه ضرورة
وكذلك إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسھا . ير وسط فوجود الطبيعة بينبنفسه ووجودھا عن الطبيعة بينا بنفسه من غ

وكذلك إن كانت الحركة معلومة الوجود ومعلوم بنفسه وجودھا عن . وبينة الوجود عن النفس فالنفس بينة الوجود بنفسھا
ه، فعدم المحرك ھنالك بين الوجود وإن كان عدم الحركة في شيء ما بين الوجود بنفس. محرك، فالمحرك معلوم الوجود بنفسه

وجدت إما  -وذلك في المطلوبات بالطبع -وبالجملة فأنت إذا تأملت البراھين التي تخرج مخرج الشرط في العلوم. بنفسه
الاتصال فيھا بينا بوسط وإما الاستثناء، وھذا إنما يلزم في المقاييس الشرطية التي ليست ھي حملية بالقوة وھي الشرطية 

ولذلك أمكن في ھذه أن يبين بھا المطلوب بذاتھا . وأما التي ھي بالقوة حملية فتلك حملية أخرجت مخرج الشرط. قيةالحقي
وقد تقصينا ذلك في قول أفردناه . وھذا النوع من الشرطيات ھو الذي يشارك المقدم التالي بحد واحد. ومفردة بزيادة مقدمة

  .لذلك

شرطي معلومين بأنفسھما، فإنه لا يستعمل أصلا في بيان شيء مجھول بالطبع، وإن كانت وأما إذا كان الأمران في القياس ال
وليس لقائل أن يقول إنه كما قد . مثل استعمال الاستقراء وما أشبھه - قد تستعمل في بيان ما ھو أقل خفاء من المجھول بالطبع

 - لة، كذلك قد يتفق أن يكون الأمر في القياس الشرطيتكون المقدمتان في القياس الحملي معلومتين بأنفسھما والنتيجة مجھو
فإنه إنما اتفق أن كانت المقدمتان  - أعني أن تكون المقدمتان معلومتين بأنفسھما، الشرطية والمستثناة، وتكون النتيجة مجھولة

وأما . يلزم عنه النتيجة في القياس الحملي معلومتين والنتيجة مجھولة لأن المقدمتين لم تتألف بعد في الذھن التأليف الذي
المقدمتان في القياس الشرطي فإنھا ليست محتاجة إلى التأليف في لزوم ما يلزم عنھا لأن اللزوم ھو أحد المقدمات، ولذلك لا 

إذ اللزوم في القياس الحملي يتولد عن المقدمتين، وھو في القياس الشرطي أحد ما  - كما ظن أبو نصر -يدخل تحت حد القياس
فما قاله أبو نصر من أنه يدخل تحت حد القياس لكونه من مقدمتين إحداھما المقدم والثاني اللزوم ليس بصحيح، لأن . يوضع

ولو كان القياس الشرطي قياسا، لكان يوجد قياس من مقدمة واحدة لأن اللزوم . اللزوم ليس ھو جزءا من القياس وإنما ھو تابع
ا الموضع من أرسطو، لا على ما يقوله في ذلك أبو نصر ولا على ما يتشكك في ذلك فھكذا ينبغي أن يفھم ھذ. ھو فعل القياس
وبالجملة فبالاستقراء الذي أرشدنا إليه يظھر ما يقوله أرسطو في ھذا الأمر ظھورا بينا، لأنه قد تبين من قولنا . عليه ابن سينا

ومحال أن يكون طريق . نما علمناھا بھذا النحو من البيانإ -مثل وجود النفس وغيرھا -أن كثيرا من الأشياء المعلومة بأنفسھا
وھي  -وكذلك المقاييس التي نسميھا المقاييس الاقترانية. واحد بعينه يستعمل في الوقوف على المعلوم بنفسه والمجھول بالطبع
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وقد بينا ذلك في . ھي مقاييس حملية في الحقيقة أخرجت مخرج الشرط -المؤتلفة من مقدمتين شرطيتين يشركان بحد أوسط
  .غير ھذا الموضع

وذلك أن ماعدا الحملية يتم . فقد تبين أن جميع أجناس المقاييس إنما يتم بالشكل الأول وأنھا تنحل إلى الكلية منھا على ما سلف
وبين أنه واجب  .نعلى ما تبي - بالحملية، والحملية تتم بالشكل الأول، والجزئية التي في الشكل الأول بالمقاييس الكلية التي فيه

وذلك أنه إذا لم . كانت في كميتھا ومقدمة كلية كيف ما كانت في كيفيتھا" كيف ما" أن يكون في كل قياس منتج مقدمة موجبة 
يكن ھنالك مقدمة كلية فإما أن لا يكون ھنالك قياس، وإما أن يكون على غير المطلوب، وإما تكون المقدمة بنفسھا ھي 

ن كان المطلوب ھل اللذة بالموسيقى خير، فإن ما يمكن أن يؤخذ في بيان ھذا المطلوب لا يخلو من أن مثال ذلك إ. المطلوب
 - ثم أن كان غيره فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون المقدمة المأخوذة في ذلك مھملة. يكون المطلوب نفسه أو غيره

فإن أخذت المقدمة . وھي أن كل لذة خير -أو تكون كلية - خير وھي أن بعض اللذات -أو تكون جزئية - وھي أن اللذة خير
 - لم تأمن أن تكون ھذه المھملة تصدق من اللذات على غير اللذة الموسيقية، فلا يتضمن المطلوب -وھو أن اللذة خير - مھملة

وذلك إن أنتجت أمثال ھذه . وكذلك إن صرحنا أيضا فيھا بالسور الجزئي، فقلنا بعض اللذات خير. وھو أن اللذة الموسيقية خير
وكذلك المھملة تنتج عن ذلك أن لذة العلم .مثل أن يكون قولنا بعض اللذات خير صادقا على لذة العلم - دائما، فغير المطلوب

فلا بد في القياس النتج أن يكون . وأما إن أخذنا المطلوب نفسه فھو بين أنه ليس يكون قياس. خير، إلا أنه ليس ھي المطلوب
رف الأصغر نطويا تحت الأوسط انطواء الجزءئي في الكلي حتى تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى ھي نسبة الجزء إلى الط

ومن ھنا تبين أنه واجب أن تكون المقدمة المنطوية تحت .الكل، وذلك بالفعل في الشكل الأول وبالقوة في الشكل الثاني والثالث
ولذلك كان معنى المقول على الكل . لبة لم تنطو تحتھا، ولا وجدت فيھا ھذه النسبةالمقدمة الكلية موجبة، لأنھا إن كانت سا

  .الذي يتضمن ھذه النسبة موجودابالفعل في الشكل الأول وفي الثاني والثالث بالقوة

دمات كلية، فقد تبين من ھذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية موجبة، وأن النتيجة الكلية إنما تبين عن مق
وذلك  -وقد تبين عن مقدمتين كليتين -وذلك في الشكل الأول والثاني -وأن النتيجة الجزئية قد تبين عن مقدمتين إحداھما جزئية

وأما النتائج الجزئية فقد تبين عن . وإذا كان ذلك كذلك فالنتيجة الكلية لا تبين ضرورة إلا عن مقدمتين كليتين. في الشكل الثالث
  .أعني عن الكليتين وعن الكلية والجزئية -جميعاالصنفين 

أعني أنه إن كانت النتيجة  -وھو بين أيضا أنه واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداھما شبيھة في جھتھا وكيفيتھا بالنتيجة
س التي تنتج نتيجة وذلك في المقايي - ضرورية أو ممكنة أو مطلقة، فإنه إما أن تكون كلتا المقدمتين بتلك الجھة أو إحداھما

  .واحدة، وھي المنتجة بما يتضمن من معنى المقول على الكل

وھو بين أيضا مما قيل متى يكون قياس منتج ومتى يكون غير منتج، والمنتج أيضا متى يكون ناقصا ومتى يكون تاما، وأنه 
  .ثة التي وصفنامتى كان القياس حملي فبالضرورة أن تكون الحدود فيه مرتبه أحد تلك الأنحاح الثلا

وھو بين أيضا أن كل نتيجة فإنھا تكون بثلاثة حدود لا أقل من ذلك ولا أكثر، إن لم تكن النتيجة الواحدة بعينھا تبين بمقاييس 
وذلك يكون على ضربين، أحدھما أن تكون النتيجة الواحدة بعينھا تبين بمقاييس كثيرة كل واحد منھا كان في إنتاج .كثيرة
ولتعلم أن ذلك ممكن بنحوين، أحدھما مثل أن تبين نتيجة هَ مثلا بمقدمتي اَ بَ على حدة وبمقدمتي . ي مفردا وبذاتهأعن -النتيجة

والضرب الثاني أن تكون المقدمتان . جَ دَ على حدة، أو بمقدمتي اَ بَ على حدة وبمقدمتي اَ كَ على حدة أو بَ لَ على حدة
مثال ذلك أن تكون نتيجة هَ منتجة بمقدمتي اَ و . مقدمات أخر إما كلاھما وإما إحداھماالمنتجتان للنتيجة المفروضة نتائج عن 

بَ ويكون مقدمتي دَ هَ ومقدمة بَ منتجة بمقدمتي وَ زَ، أو تكون مقدمة اَ منتجة بمقدمتي دَ هَ وتكون مقدمة بَ مبينة بالاستقراء 
وعلى ھذه الجھة تكون المقاييس . لمقاييسي كثيرة والنتيجة واحدةفعلى الجھة الأولى تكون ا. أو بينة بنفسھا من أول الأمر

ا كثيرة والنتائج كثيرة لأنھا في ھذا المثال ثلاثة، وھي هَ التي ھي النتيجة الأخيرة، و اَ و بَ اللذان ھما مقدمتان نتيجة هَ، ونتيجت
ا ھو قياس واحد، فإنه لا يمكن أن تكون نتيجة واحدة عن فأما متى لم تكن مقاييس كثيرة لنتيجة واحدة وإنم. مقدمتي دَ هَ وَ زَ وَ 

فلننزل أنه يكون عن قياس واحد نتيجة واحدة  .اكثر من حدود ثلاثة، لأنه قد تبين ھاھنا أنه لا يكون قياس عن أقل من مقدمتين
نه قد تبين أنه إن كان مزمعا ولأ.مثل أن ننزل أن هَ مثلا منتجة عن مقدمتي اَ بَ ومقدمتي جَ دَ  -من أربع مقدمات وستة حدود

فإن كانت نسبة إحداھما إلى . أن يكون عن مقدمتي اَ بَ قياس أن تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى الكل
فإن كانت عنھما نتيجة، فلا تخلو من ثلاثة أحوال إما أن . الأخرى نسبة الجزء إلى الكل، فإنه يكون عنھما ضرورة نتيجة

ثم في كل . نتيجة هَ المفروضة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي جَ دَ، وإما أن تكون شيئا آخر غير ھذين يكون عنھما
واحد من ھذه الأحوال الثلاثة لمقدمتي اَ بَ لا تخلو أيضا مقدمتا جَ دَ من أن تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل إلى 

ثم ھذه النتيجة أيضا لا تخلو من تلك الثلاثة الأحوال إما أن تكون . ضرورة نتيجة فإن كانت فتحدث عنھما. الجزء أو لا تكون
فإن كانت النتيجة . نتيجة هَ المطلوبة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي اَ بَ، وإما أن تكون النتيجة شيئا آخر غير ھذين
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نتيجة ما بأن تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل  الحادثة عن مقدمتي اَ بَ نتيجة هَ المطلوبة وكانت عن مقدمتي جَ دَ 
إلى الجزء فإنه إن كانت تلك النتيجة ھي نتيجة هَ أو ھي إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه تكون قياسات كثيرة على نتيجة واحدة، وذلك 

ن مقاييس كثيرة على مطالب وإن كانت نتيجة مقدمتي جَ دَ غير نتيجة هَ وغير إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه تكو. شيء غير ممتنع
وأما إن لم تكن نسبة مقدمتي جَ دَ إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه ليس . كثيرة غير متصل بعضھا ببعض

يكون لھا غناء في نتيجة هَ إلا أن تؤخذ على جھة الاستقراء لتصحيح مقدمتي القياس أو لستر النتيجة وإخفائھا أو لغير ذلك من 
 .على ما تبين في الثامنة من الجدل - اء التي تؤخذ لھا المقدمات التي ليست ضرورية في الإنتاجالأشي

فھذا ما يلزم متى فرضنا أن نتيجة مقدمتي اَ بَ ھي هَ وأما إن كانت نتيجة مقدمتي اَ بَ غير الهَ وغير إحدى مقدمتي جَ، فإنه 
هَ وإما إحدى مقدمتي اَ بَ، وإما شيئا آخر غير ھذين، وإما أن تكون أيضا لا يخلو أن تكون نتيجة مقدمتي جَ دَ أما نتيجة 

فإن كانت نتيجة مقدمتي اَ بَ غير الهَ وغير إحدى مقدمتي جَ دَ وكانت نتيجة مقدمتي جَ دَ غير . مقدمتا جَ دَ غير منتجة أصلا
وإن كانت . طلوب وتكون مقاييس كثيرةالهَ وغير إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضلا على الم

وإن كانت نتيجة مقدمتي جَ دَ إحدى مقدمتي اَ . نتيجة مقدمتي جَ دَ ھي الهَ فإنه أيضا تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة
كون له وإن كانت مقدمتا جَ دَ غير منتجة فإنه لا ي. بَ، فإنه تكون أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد إلا أنه غير مطلوب
وأما إن كانت نتيجة مقدمتي اَ بَ إحدى مقدمتي جَ دَ . غناء في نتيجة مقدمتي اَ بَ مع أن نتيجة مقدمتي اَ بَ ھي غير المطلوب

فإن مقدمتي جَ دَ لا تخلو أيضا من تلك الثلاثة الأحوال إما أن تكون منتجة لهَ، وإما لإحدى مقدمتي اَ بَ، وإما لشيء آخر 
وأن كانت نتيجتھما . تيجتھما هَ فإنه تكون مقاييس كثيرة على المطلوب الواحد، وقد تبين أن ذلك غير ممتنعغيرھا فإن كانت ن

غير  - أعني مقدمتي جَ دَ  -وإن كانت نتيجتھما. إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه يكون البيان دورا، ولا يكون ھنالك قياس على المطلوب
وأما أن كانت مقدمتا . ضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد، إلا أنه غير المطلوبالهَ وغير إحدى مقدمتي اَ بَ، فإنه تكون أي

 .جَ دَ غير منتجة أصلا، فإنه ليس يكون لھا غناء في الإنتاج ويكون باطلا، ويكون ھنالك قياس واحد لكن على غير المطلوب
قياس واحد مركب من أكثر من مقدمتين فقد تبين أن جميع الوجوه التي يمكن أن يتصور بھا أن مطلوبا واحدا يبين عن 

وإذ . وبھذا بعينه يبين أنه لا يمكن أن يبين مطلب واحد ھو مركب من أكثر من ثلاثة حدود، وذلك ما قصدنا بيانه. مستحيلة
تبين أن كل قياس بسيط فإنه لا يكون من أكثر من ثلاثة حدود وكانت الثلاثة الحدود ھي مقدمتان فقط، فكل قياس لا يكون 

  .فكل قياس بسيط فلا يكون بأكثر من ثلاثة حدود ولا بأقل. وقد كان تبين أنه لا يكون ب أقل. بأكثر من مقدمتين وثلاثة حدود

فإن كانت إحداھما كلية والأخرى جزئية، فإنه إن كانت المقدمة السالبة ھي كلية واضطرارية فإنه يكون قياس ينتج إما سالبة 
السالبة الاضطرارية تنعكس فترجع إلى الشكل الأول الذي يأتلف من موجبة ممكنة صغرى،  ممكنة وإما سالبة مطلقة، لأن

والبرھان على ذلك ھو . وأما إذا كانت الموجبة ھي الاضطرارية فإنه لا يكون أيضا قياس البتة. وسالبة كبرى ضرورية
والبيان في . لا يكون قياس إذا كانتا كلتاھما موجبتينالبرھان بعينه إذا كانتا كليتين، وبتلك الحدود بأعيانھا التي سلفت وكذلك 

سالبتين وكانت إحداھما كلية  -أعني الكلية والجزئية -فإن كانت كلتا المقدمتين. ذلك ھو البيان الذي تقدم إذا كانتا كليتين
فإنه يكون قياس كما يكون وذلك أنه إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الموجبة . اضطرارية، فإنه يكون في ذلك قياس غير تام

  .على ما تقدم - إذا كانتا كليتين
والبرھان في ذلك ھو البرھان الذي استعمل فيما تقدم وبتلك . وكذلك لا يكون قياس إذا كانت المقدمتان مھملتين أو جزئيتين

  .الحدود بأعيانھا
ينتج إما سالبة مطلقة وإما سالبة ممكنة،  فقد تبين أنه متى وضعت المقدمة السالبة كلية اضطرارية أنه يكون ضرورة قياس

وھو بين أن بترتيب واحد للحدود في المقاييس المطلقة والضرورية . وأنه متى وضعت الموجبة اضطرارية أنه لا يكون قياس
 .وھو بين أن ھذه المقاييس غير تامة. يكون قياس أولا يكون

 تأليف الممكن في الشكل الثالث

ھذا الشكل ممكنتين كليتين، فإنه يكون قياس وتكون النتيجة جزئية ممكنة على نحو ما تكون في وإذا كانت المقدمتان في 
وتخص ھذه . والبرھان على ذلك ھو البرھان على تلك -أعني بتلك الشروط بأعيانھا - المطلقة الصرف والضرورية الصرف

انعكست إحدى السالبتين إلى الموجبة اللازمة لھا، لأنه المادة أنه متى كانتا سالبتين فإنه يكون من جميعھا قياس غير تام إذا 
  .يعود من ممكنتين إحداھما موجبة، والثانية سالبة

  
فإن كانت إحداھما كلية والأخرى جزئية، فإن المقاييس المنتجة منھا وغير المنتجة تكون كما كانت في المادة المطلقة 

أعني بانعكاس السالبة إلى  -كانتا معا سالبتين، كان قياس بالانعكاس ويخص ھذا أنه إذا. والضرورية وبتلك الشروط بأعينھا
  .لأنه لا يكون قياس من سالبتين في شيء من التأليفات لا البسيطة ولا المركبة - الموجبة اللازمة لھا
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. ة سالبة ضروريةوأما إذا أخذت المقدمتان مھملتين أو جزئيتين فإنه لا يكون أيضا قياس، لأنه ينتج مرة موجبة ضرورية ومر
وذلك أن بعض الأبيض يمكن أن يكون إنسانا والأبيض يمكن أن يكون . أما الحدود التي تنتج الموجبة فإنسان وأبيض وحي

وذلك أن الأبيض يمكن أن يكون إنسانا . والتي تنتج السالبة الإنسان والأبيض والفرس. حيا، والإنسان بالضرورة حي
  .النتيجة ولا إنسان واحد فرسوالأبيض يمكن أن يكون فرسا، و

 
 .وبھذه الحدود بأعينھا يتبين ذلك إذا كانتا سالبتين أو إحداھما موجبة و الأخرى سالبة، لأنھا يمكن أن تؤلف ھذا التأليف

 تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث

. كليتان، فإن النتيجة تكون ممكنة جزئيةوإذا كانت إحدى المقدمتين في ھذا الشكل مطلقة والثانية ممكنة وكلاھما موجبتان 
فإن كانت ھي الممكنة عادت من الشكل الأول إلى ما صغراه ممكنة وكبراه مطلقة، وقد تبين فيما سلف . وذلك يتبين بانعكاس

ن فإن كانت الصغرى ھي المطلقة عادت إلى ما صغراه في الشكل الأول مطلقة وكبراه ممكنة، وقد تبين أ. أن نتيجته ممكنة
  .ھذا أيضا ينتج ممكنة

وكانت السالبة ھي الكبرى، فإن  - أعني الكبرى أو الصغرى -فإن كانت إحداھما موجبة والأخرى سالبة وكان أيھما اتفق مطلقة
فإن كانت السالبة ھي الممكنة كانت النتيجة ممكنة حقيقية، وإن كانت السالبة ھي المطلقة كانت النتيجة . النتيجة تكون ممكنة

فإن كانت السالبة ھي الصغرى وكانت . أعني أنه ينتج نتيجتين سالبة ضرورية وسالبة ممكنة -ممكنة باشتراك الاسم سالبة
ممكنة أو كانتا جميعا سالبتين، فإنه لا يكون قياس إلا إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الممكنة اللازمة عنھا، لأنه يعود إما إلى 

وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية وكان  .كبراه سالبة وصغراه موجبةما ھو من موجبتين وإما إلى ما 
كلاھما موجبتين أو كانت الكلية ھي السالبة الكبرى والجزئية الموجبة، فإنه يكون قياس برجوعھا إلى الشكل الأول بانعكاس 

فإن كانت الموجبة ھي الكلية . المقدمتين الكليتين ونتيجته تكون على نحو ما كانت نتيجة -على ما تبين -الجزئية الموجبة
وبيان ذلك يكون . والسالبة الجزئية وكانت الصغرى ھي المطلقة الموجبة والكبرى السالبة الجزئية الممكنة، فإنه يكون قياس

نه إن لم يكن ھذا فليكن كلف بَ فھو جَ وبعض بَ ليس ھو اَ بإمكان، فأقول إن بعض جَ ممكن أن لا يكون اَ لأ. بقياس الخلف
لأن ھذه ھي المناقضة في الجھة والكمية، وقد كان معنا أن كل  -وھو أن كل جَ ھو اَ بالضرورة -صادقا فنقيضه ھو الصادق

بَ فھو جَ بإطلاق، فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل بَ ھو اَ بالضرورة، وقد كان معنا أن بعض بَ ليس ھو اَ بإمكان، ھذا 
فإن . ما إن كانت الكبرى الجزئية ھي الوجودية والصغرى ھي الممكنة، فإنه يكون قياس يبين بالافتراضوأ. خلف لا يمكن

وإن كانت . كانت الصغرى ھي السالبة وكانت مطلقة، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه سالبة
  .فعلى ما سل -ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة

وبرھان ذلك ھو البرھان المستعمل في الأصناف الكلية في . وإذا كانت كلتا المقدمتين مھملتين أو جزئيتين، فإنه لا يكون قياس
 .وبتلك الحدود بأعيانھا -أعني في الممكن الصرف - ھذا الباب

 تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث

اھما اضطرارية والأخرى ممكنة وكانتا معا موجبتين، فإنه يكون عن ذلك قياس وإذا كانت كلتا المقدمتين كليتين وكانت إحد
  .وذلك بين بالانعكاس إلى الشكل الأول. ينتج نتيجة ممكنة

  
. فإن كانت إحداھما موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة ھي الضرورية وھي الصغرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة

فإن كانت . التأليف من الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة ممكنة وصغراه موجبة ضرورية وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع
السالبة ھي الاضطرارية الكبرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة وسالبة مطلقة برجوعھا بالعكس إلى ما كبراه في الشكل 

الكبرى موجبة ضرورية، فأنه لا يكون قياس فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة و. الأول سالبة ضرورية وصغراه موجبة ممكنة
فالحدود التي تنتج . وإن كانت الصغرى سالبة ضرورية فإنه لا يكون قياس. إلا بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة

فرس وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس وكل إنسان يمكن أن يكون نائما، والنتيجة فكل . الموجب ھي الإنسان والنائم والفرس
وذلك أنه ولا فرس واحد إنسان يقظان وكل . والحدود التي تنتج السالب الإنسان اليقظان والنائم والفرس. يمكن أن يكون نائما

  .فرس يمكن أن يكون نائما، والنتيجة ولا إنسان واحد يقظان ھو نائم
 

كون قياس تام بالرجوع إلى الشكل الأول وتكون فإن كانت إحدى المقدمتين كلية والثانية جزئية وكانت كلتاھما موجبتين، فإنه ي
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فإن كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة . النتيجة ممكنة كحالھا في الأصناف التي ترجع إليھا من الشكل الأول
نف من وكانت السالبة ھي الكبرى، فإنه إن كانت اضطرارية فإن النتيجة تكون مطلقة أو ممكنة، لأنھا ترجع بالعكس إلى الص

وإن كانت السالبة ھي الممكنة . الشكل الأول الذي ينتج ھاتين النتيجتين إن كانت كلية وإن كانت جزئية فبالافتراض والخلف
فأما إن كانت السالبة ھي . فإنھا تكون النتيجة ممكنة حقيقية، كحالھا في الصنف من القياس الذي يرجع إليه في الشكل الأول

وذلك يبين . نة كان قياس بعكسھا إلى الموجبة الممكنة، وإن كانت ھي الضرورية لم يكن قياسالصغرى فإنه إن كانت ممك
  .على نحو ما تبين إذا كانتا كليتان، وبتلك الحدود بأعيانھا

 
فقد تبين متى يكون في ھذا الضرب قياس، وكيف يكون وأي نتيجة ينتج أي قياس، وأيھا تامة وغير تامة، كالحال في 

 .وھنا انقضى القول في جميع المقاييس الحملية. ي تكون في ھذا الشكلالأصناف الت

 الفصل الأول

 التكلم في المقاييس الحملية

ويبين بنحو ما قيل في الأشكال الوجودية أن جميع المقاييس التي في ھذه الأشكال أيضا ترتقي إلى الشكل الأول الذي : قال
ة على الإطلاق ترجع كلھا بأسرھا إلى الشكل الأول، فذلك يبين إذا تبين أن جميع فأما أن جميع أجناس المقاييس الموجود. فيھا

 .أجناس المقاييس الحملية ھي ھذه الثلاثة فقط وأن ما عداھا من المقاييس التي ليست بحملية فكلھا مضطرة إلى الحملية
وكل واحد من ھذين إما أن يكون كليا . وجودإن كل قياس بالجملة فھو إنما يبين إما أن الشيء موجود إما أنه غير م: فنقول

وكل ما يبين أن الشيء موجود أو غير موجود فإما أن يبينه على جھة الحمل وإما أن يبينه على جھة الاشتراط، . وإما جزئيا
لية، والغرض الآن إنما ھو التكلم في المقاييس الحم. وھو الذي يدعى بقياس الخلف -وإما أن يبينه بقياس مركب من ھذين

وھو  - فإنه إذا تبينت ھذه تبينت المقاييس المضطرة إلى ھذه في الإنتاج. وشروط المنتج منھا من غير المنتج على الإطلاق
  .قياس الخلف والقياس الذي يكون بشريطة

ھة السلب إما على ج - مثل أن نحتاج أن نبين أن اَ محمولة على بَ  -إنه متى احتجنا أن نبين أن شيئا موجود في شيء: فنقول
وإما على جھة الإيجاب، فھو من الظاھر أنه يجب أن نأخذ في بيان ذلك على جھة الحمل أن شيئا موجود لشيء ومحمول على 

فإن أخذنا في ذلك أن اَ محمولة على بَ، فمن البين أنا قد أخذنا الشيء في بيان نفسه، وذلك مستحيل وغير مفيد علما . شيء
أخذنا في ذلك مباينة بالمحمول والموضوع المطلوب، فھو بين أيضا أنه ليس يلزم عنه شيء في  وكذلك إن. زائدا في المطلوب

وإذا امتنع ھذان الوجھان، فلم يبق إلا أن . مثل قولنا إن اَ محمولة على بَ لأن جَ محمولة على دَ  -المطلوب لا إيجاب ولا سلب
ثم إن كان مشاركا . مشارك له في أحد الطرفين أو مشارك لھما معا يكون القول المأخوذ في بيان أن اَ موجودة في بَ إما قول

لأحد الطرفين، فلا يخلو أن يكون محموله ھو محمول المطلوب بعينه وموضوعه غيره، أو يكون موضوعه موضوع 
ل فإنه لا يخلو القو. المطلوب ومحموله غيره، أو يكون محمول المطلوب ھو موضوعه أو موضوع المطلوب ھو محموله

ثم لا يخلو أيضا ھذا المشارك إما أن يوجد حكما واحدا بنفسه من غير أن يشاركه . المشارك لأحد الطرفين من ھذه الأقسام
فإن أخذ المشارك لأحد . وذلك من غير أن يتصل بالمطلوب - حكم آخر أو قضية أخرى وإما أن يوجد مشاركا لقضية أخرى

بحمل أحدھما على صاحبه، فھو بين أنه  - مثل أن نأخذ أن اَ مشاركة لجَ  -فقط طرفي المطلوب الذي ھو اَ و بَ قضية واحدة
وإن أخذنا اَ مشاركة لجَ . ما لم يشارك جَ بَ  - أي محمولة بإيجاب أو بسلب على بَ  -ليس يلزم عن ذلك أن تكون اَ مشاركة لبَ 

لا أنه لا يكون قياس على المطلوب الذي وجَ مشاركة لدَ بحمل بعضھا على بعض، فھو بين أيضا أنه يكون عن ذلك قياس إ
ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نھاية من غير أن يشارك . أعني على وجود اَ في بَ أو سلبھا عنه -طلب

َ  -الطرف الآخر ا بحمل إيجاب فإنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون اَ مشاركة لبَ إم -مثل أن نأخذ اَ مشاركة للجَ والجَ للدَ والدَ 
أعني أن  - فإن القياس الغير محدود إنما يكون عن مقدمات غير محدودة. أو سلب ما لم يكن المشارك للألف مشاركا للبَ 

فإنه يجب أن يأتلف من  -أعني الذي يكون على مطلوب محدود - وأما القياس المحدود. القياس يكون على غير مطلوب محدود
مطلوب، ولذلك ما يجب أن يكون أقل القياس المحدود إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان بحد مقدمات محدودة مشاركة لطرفي ال

مثل أن  -أوسط وتختلفان بطرفي المطلوب وإلا لم يمكن أن يبين أن شيئا محمول على شيء من أجل حمل شيء على شيء
فقد تبين من ھذا أن كل قياس فإنه يكون من . تكون اَ مشاركة للجَ و الجَ مشاركة للبَ، فحينئذ يجب أن تكون ألف مشاركة للبَ 

وأما أن كل قياس حمل مؤلف على مطلوب محدود فإنه يكون أحد ھذه الثلاثة  .حد أصغر وأوسط وأكبر -مقدمتين وثلاثة حدود
حد وأنه ليس يوجد شكل رابع، فھو ظاھر من أن ال -أعني الشكل الأول والثاني والثالث -الأصناف من المقاييس الحملية

لا يخلو من ثلاثة  - مثل أن نأخذ الجَ مشاركة للبَ والألف اللذين ھما طرف المطلوب -الأوسط الذي يؤخذ مشاركا للطرفين
وھذا ھو  - مثل أن تكون اَ مقولة على جَ وجَ مقولة على بَ  - أحوال، إما أن يكون موضوعا للطرف الأكبر محمولا للأصغر
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وأما . وھذا ھو الشكل الثالث - أو يكون موضوعا لھما - وھذا ھو الشكل الثاني -جميعاالشكل الأول، أو يكون محمولا عليھما 
أن يؤخذ محمولا على الأكبر موضوعا للأصغر فليس يمكن، لأن المحمول على الأكبر محمول على الأصغر إذ كان الأكبر 

ھذا إذا اعتبر الحد الأوسط . مستحيلمحمولا في الطلب بالطبع على الأصغر فيكون الشيء بعينه محمولا على نفسه، وذلك 
فھو بھذه الجھة إن عد . وأما إذا اعتبر بحسب المشاركة فإنه ينتج غير المطلوب الذي ھو عكسه. بحسب المطلوب المفروض

ھذا التأليف شكلا رابعا كما يضعه جالينوس، فإنما يكون صنفا من أصناف الشكل الأول على مطلوب غير مفروض لا شكلا 
فقد تبين من ھذا القول أن كل قياس . لذلك ليس تقع عليه فكرة بالطبع، ولا يوجد في كلام قياسي ولا برھاني ولا ظنيو. رابعا

مثل أن يبين أن  -حملي فإنه إنما يكون ضرورة أحد ھذه الأصناف الثلاثة، وإن كان المطلوب الواحد بعينه يبين بأوساط كثيرة
فھو قياس مركب من واحد من ھذه الأشكال  -والجَ في الدَ، والدَ في الهَ والهَ في البَ  ألف موجودة في البَ بوجود اَ في الجَ 

  .الثلاثة أو من اثنين منھا أو ثلاثة

وأما أن قياس الخلف أيضا مركب من واحد من ھذه الأشكال الثلاثة ومن القياس الشرطي، فذلك يبين من أن قياس الخلف إنما 
مثل أن نقول أن  - لمحال بقياس حملي ومن أن المطلوب فيه الأول إنما يلزم ويبين بقياس شرطييكون بسياقة الكلام فيه إلى ا

 -وھو أنه لا يكون مشاركا - القطر إما أن يكون مشاركا لضلع المربع أو مباينا له، ثم تبين المستثنى من ھذا القياس الشرطي
اركا كانت نسبة مربع أحدھما إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى لأنه إن كان مش: وذلك بأن نقول. بقياس حملي يؤدي إلى المحال

وقد تبين في العاشرة . عدد مربع، فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة مربع الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع
بة الإثنين إلى وھي نس -من كتاب الاسطقسات أن نسبة المربعين أحدھما إلى الآخر ليست نسبة عدد مربع إلى عدد مربع

وھو قولنا القطر إما  -فإذا تبين أنه غير مشارك استثنيناه من القياس الشرطي الذي استعملناه أولا. ھذا خلف لا يمكن -الواحد
وھذا ھو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من . فقلنا لكنه غير مشارك، فھو ضرورة مباين -مباين وإما مشارك

في  - كما قلنا -فالمحال. د الذي متى استثنى أحدھما أنتج مقابل الثاني، على ما قيل في المقاييس الشرطيةالمتعاندات التامة العنا
  .ھذا القياس يبين بقياس حملي، والمطلوب يبين بقياس شرطي

. لانوأما القياس الشرطي فإنه تبين أيضا من أمره أنه لا يستغني عن القياس الحملي، وذلك أن القياس الشرطي جنسان أو
مثل قولنا إن كانت  -أحدھما القياس المتصل، وھو الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط التي تعطى الاتصال

والشيء الذي يلزم عنه الشيء يسمى المقدم، و اللازم التالي، وھو صنفان، أحدھما يستثنى فيه . الشمس طالعة فالنھار موجود
والثاني يستثنى فيه مقابل التالي فينتج مقابل  - مثل قولنا لكن الشمس طالعة فالنھار موجود -المقدم بعينه فينتج التالي بعينه

والجنس الثاني الشرطي المنفصل، وھو يتركب من المعاندة . مثل قولنا لكن النھار غير موجود فالشمس ليست بطالعة -المقدم
وھذه أربعة . ثل قولنا ھذا الوقت إما ليل وإما نھارم -التامة العناد وتقرن به حروف الشرط التي تدل على الانفصال

وذلك أنه يستثنى فيه المقدم بعينه فينتج مقابل التالي، ويستثنى فيه التالي بعينه فينتج مقابل المقدم، ويستثنى فيه مقابل .أصناف
س بليل فھو نھار، أو لكنه ليس بنھار فھو لكنه لي: وذلك أنا قد نقول. المقدم فينتج التالي، ويستثنى فيه مقابل التالي فينتج المقدم
وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية الأول ھي ھذان الجنسان فكلاھما  .ليل، أو لكنه ليل فليس بنھار، أو لكنه نھار فليس بليل

أن يبين بقياس وأما المستثنى فإنه يحتاج إلى . إذا تؤمل الأمر فيھما ظھر أن المطلوب فيھما ھو الذي يبين فيھا بجھة الشرط
وذلك أنه إذا كان الاتصال فيھا بينا بنفسه . حملي في الشرطي المنفصل والمتصل، إذ كان التعاند والاتصال فيھا بينا بنفسه

وذلك ظاھر جدا في الشرطي المنفصل، فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه والمستثنى . والمستثنى بينا بنفسه، كان اللازم بينا بنفسه
سه فالمطلوب بين بنفسه، لأنه إن كان بينا أن العالم لا يخلو أن يكون إما محدثا و إما قديما وكان بينا بنفسه أنه عديم بينا بنف

ويشبه أن يكون الأمر كذلك في الشرطي المتصل، فإنه إذا كان وجود الحركة بينا . بقديم، فكونه محدثا بين بنفسه ضرورة
وكذلك إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسھا . ه من غير وسط فوجود الطبيعة بينبنفسه ووجودھا عن الطبيعة بينا بنفس

وكذلك إن كانت الحركة معلومة الوجود ومعلوم بنفسه وجودھا عن . وبينة الوجود عن النفس فالنفس بينة الوجود بنفسھا
د بنفسه، فعدم المحرك ھنالك بين الوجود وإن كان عدم الحركة في شيء ما بين الوجو. محرك، فالمحرك معلوم الوجود بنفسه

وجدت إما  -وذلك في المطلوبات بالطبع -وبالجملة فأنت إذا تأملت البراھين التي تخرج مخرج الشرط في العلوم. بنفسه
 الاتصال فيھا بينا بوسط وإما الاستثناء، وھذا إنما يلزم في المقاييس الشرطية التي ليست ھي حملية بالقوة وھي الشرطية

ولذلك أمكن في ھذه أن يبين بھا المطلوب بذاتھا . وأما التي ھي بالقوة حملية فتلك حملية أخرجت مخرج الشرط. الحقيقية
وقد تقصينا ذلك في قول أفردناه . وھذا النوع من الشرطيات ھو الذي يشارك المقدم التالي بحد واحد. ومفردة بزيادة مقدمة

  .لذلك

ياس الشرطي معلومين بأنفسھما، فإنه لا يستعمل أصلا في بيان شيء مجھول بالطبع، وإن كانت وأما إذا كان الأمران في الق
وليس لقائل أن يقول إنه كما قد . مثل استعمال الاستقراء وما أشبھه - قد تستعمل في بيان ما ھو أقل خفاء من المجھول بالطبع

 - ة مجھولة، كذلك قد يتفق أن يكون الأمر في القياس الشرطيتكون المقدمتان في القياس الحملي معلومتين بأنفسھما والنتيج
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فإنه إنما اتفق أن كانت المقدمتان  - أعني أن تكون المقدمتان معلومتين بأنفسھما، الشرطية والمستثناة، وتكون النتيجة مجھولة
وأما . ف الذي يلزم عنه النتيجةفي القياس الحملي معلومتين والنتيجة مجھولة لأن المقدمتين لم تتألف بعد في الذھن التألي

المقدمتان في القياس الشرطي فإنھا ليست محتاجة إلى التأليف في لزوم ما يلزم عنھا لأن اللزوم ھو أحد المقدمات، ولذلك لا 
إذ اللزوم في القياس الحملي يتولد عن المقدمتين، وھو في القياس الشرطي أحد ما  - كما ظن أبو نصر -يدخل تحت حد القياس

فما قاله أبو نصر من أنه يدخل تحت حد القياس لكونه من مقدمتين إحداھما المقدم والثاني اللزوم ليس بصحيح، لأن . يوضع
ولو كان القياس الشرطي قياسا، لكان يوجد قياس من مقدمة واحدة لأن اللزوم . اللزوم ليس ھو جزءا من القياس وإنما ھو تابع

فھم ھذا الموضع من أرسطو، لا على ما يقوله في ذلك أبو نصر ولا على ما يتشكك في ذلك فھكذا ينبغي أن ي. ھو فعل القياس
وبالجملة فبالاستقراء الذي أرشدنا إليه يظھر ما يقوله أرسطو في ھذا الأمر ظھورا بينا، لأنه قد تبين من قولنا . عليه ابن سينا

ومحال أن يكون طريق . إنما علمناھا بھذا النحو من البيان -رھامثل وجود النفس وغي -أن كثيرا من الأشياء المعلومة بأنفسھا
وھي  -وكذلك المقاييس التي نسميھا المقاييس الاقترانية. واحد بعينه يستعمل في الوقوف على المعلوم بنفسه والمجھول بالطبع

وقد بينا ذلك في . الشرط ھي مقاييس حملية في الحقيقة أخرجت مخرج -المؤتلفة من مقدمتين شرطيتين يشركان بحد أوسط
  .غير ھذا الموضع

وذلك أن ماعدا الحملية يتم . فقد تبين أن جميع أجناس المقاييس إنما يتم بالشكل الأول وأنھا تنحل إلى الكلية منھا على ما سلف
وبين أنه واجب  .ما تبينعلى  - بالحملية، والحملية تتم بالشكل الأول، والجزئية التي في الشكل الأول بالمقاييس الكلية التي فيه

وذلك أنه إذا لم . كانت في كميتھا ومقدمة كلية كيف ما كانت في كيفيتھا" كيف ما" أن يكون في كل قياس منتج مقدمة موجبة 
يكن ھنالك مقدمة كلية فإما أن لا يكون ھنالك قياس، وإما أن يكون على غير المطلوب، وإما تكون المقدمة بنفسھا ھي 

ذلك إن كان المطلوب ھل اللذة بالموسيقى خير، فإن ما يمكن أن يؤخذ في بيان ھذا المطلوب لا يخلو من أن  مثال. المطلوب
 - ثم أن كان غيره فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون المقدمة المأخوذة في ذلك مھملة. يكون المطلوب نفسه أو غيره

فإن أخذت المقدمة . وھي أن كل لذة خير -أو تكون كلية - اللذات خيروھي أن بعض  -أو تكون جزئية - وھي أن اللذة خير
 - لم تأمن أن تكون ھذه المھملة تصدق من اللذات على غير اللذة الموسيقية، فلا يتضمن المطلوب -وھو أن اللذة خير - مھملة

وذلك إن أنتجت أمثال ھذه . ات خيروكذلك إن صرحنا أيضا فيھا بالسور الجزئي، فقلنا بعض اللذ. وھو أن اللذة الموسيقية خير
وكذلك المھملة تنتج عن ذلك أن لذة العلم .مثل أن يكون قولنا بعض اللذات خير صادقا على لذة العلم - دائما، فغير المطلوب

ون فلا بد في القياس النتج أن يك. وأما إن أخذنا المطلوب نفسه فھو بين أنه ليس يكون قياس. خير، إلا أنه ليس ھي المطلوب
الطرف الأصغر نطويا تحت الأوسط انطواء الجزءئي في الكلي حتى تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى ھي نسبة الجزء إلى 

ومن ھنا تبين أنه واجب أن تكون المقدمة المنطوية تحت .الكل، وذلك بالفعل في الشكل الأول وبالقوة في الشكل الثاني والثالث
ولذلك كان معنى المقول على الكل . انت سالبة لم تنطو تحتھا، ولا وجدت فيھا ھذه النسبةالمقدمة الكلية موجبة، لأنھا إن ك

  .الذي يتضمن ھذه النسبة موجودابالفعل في الشكل الأول وفي الثاني والثالث بالقوة

عن مقدمات كلية،  فقد تبين من ھذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية موجبة، وأن النتيجة الكلية إنما تبين
وذلك  -وقد تبين عن مقدمتين كليتين -وذلك في الشكل الأول والثاني -وأن النتيجة الجزئية قد تبين عن مقدمتين إحداھما جزئية

وأما النتائج الجزئية فقد تبين عن . وإذا كان ذلك كذلك فالنتيجة الكلية لا تبين ضرورة إلا عن مقدمتين كليتين. في الشكل الثالث
  .أعني عن الكليتين وعن الكلية والجزئية -صنفين جميعاال

أعني أنه إن كانت النتيجة  -وھو بين أيضا أنه واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداھما شبيھة في جھتھا وكيفيتھا بالنتيجة
لمقاييس التي تنتج نتيجة وذلك في ا - ضرورية أو ممكنة أو مطلقة، فإنه إما أن تكون كلتا المقدمتين بتلك الجھة أو إحداھما

  .واحدة، وھي المنتجة بما يتضمن من معنى المقول على الكل

وھو بين أيضا مما قيل متى يكون قياس منتج ومتى يكون غير منتج، والمنتج أيضا متى يكون ناقصا ومتى يكون تاما، وأنه 
  .ح الثلاثة التي وصفنامتى كان القياس حملي فبالضرورة أن تكون الحدود فيه مرتبه أحد تلك الأنحا

وھو بين أيضا أن كل نتيجة فإنھا تكون بثلاثة حدود لا أقل من ذلك ولا أكثر، إن لم تكن النتيجة الواحدة بعينھا تبين بمقاييس 
وذلك يكون على ضربين، أحدھما أن تكون النتيجة الواحدة بعينھا تبين بمقاييس كثيرة كل واحد منھا كان في إنتاج .كثيرة
ولتعلم أن ذلك ممكن بنحوين، أحدھما مثل أن تبين نتيجة هَ مثلا بمقدمتي اَ بَ على حدة وبمقدمتي . أعني مفردا وبذاته -ةالنتيج

والضرب الثاني أن تكون المقدمتان . جَ دَ على حدة، أو بمقدمتي اَ بَ على حدة وبمقدمتي اَ كَ على حدة أو بَ لَ على حدة
مثال ذلك أن تكون نتيجة هَ منتجة بمقدمتي اَ و . ئج عن مقدمات أخر إما كلاھما وإما إحداھماالمنتجتان للنتيجة المفروضة نتا

بَ ويكون مقدمتي دَ هَ ومقدمة بَ منتجة بمقدمتي وَ زَ، أو تكون مقدمة اَ منتجة بمقدمتي دَ هَ وتكون مقدمة بَ مبينة بالاستقراء 
وعلى ھذه الجھة تكون المقاييس . تكون المقاييسي كثيرة والنتيجة واحدةفعلى الجھة الأولى . أو بينة بنفسھا من أول الأمر
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ا كثيرة والنتائج كثيرة لأنھا في ھذا المثال ثلاثة، وھي هَ التي ھي النتيجة الأخيرة، و اَ و بَ اللذان ھما مقدمتان نتيجة هَ، ونتيجت
ة وإنما ھو قياس واحد، فإنه لا يمكن أن تكون نتيجة واحدة عن فأما متى لم تكن مقاييس كثيرة لنتيجة واحد. مقدمتي دَ هَ وَ زَ وَ 

فلننزل أنه يكون عن قياس واحد نتيجة واحدة  .اكثر من حدود ثلاثة، لأنه قد تبين ھاھنا أنه لا يكون قياس عن أقل من مقدمتين
ولأنه قد تبين أنه إن كان مزمعا .دَ مثل أن ننزل أن هَ مثلا منتجة عن مقدمتي اَ بَ ومقدمتي جَ  -من أربع مقدمات وستة حدود

فإن كانت نسبة إحداھما إلى . أن يكون عن مقدمتي اَ بَ قياس أن تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى الكل
فإن كانت عنھما نتيجة، فلا تخلو من ثلاثة أحوال إما أن . الأخرى نسبة الجزء إلى الكل، فإنه يكون عنھما ضرورة نتيجة

ثم في كل . عنھما نتيجة هَ المفروضة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي جَ دَ، وإما أن تكون شيئا آخر غير ھذين يكون
واحد من ھذه الأحوال الثلاثة لمقدمتي اَ بَ لا تخلو أيضا مقدمتا جَ دَ من أن تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل إلى 

ثم ھذه النتيجة أيضا لا تخلو من تلك الثلاثة الأحوال إما أن تكون . عنھما ضرورة نتيجة فإن كانت فتحدث. الجزء أو لا تكون
فإن كانت النتيجة . نتيجة هَ المطلوبة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي اَ بَ، وإما أن تكون النتيجة شيئا آخر غير ھذين

جَ دَ نتيجة ما بأن تكون نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل  الحادثة عن مقدمتي اَ بَ نتيجة هَ المطلوبة وكانت عن مقدمتي
إلى الجزء فإنه إن كانت تلك النتيجة ھي نتيجة هَ أو ھي إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه تكون قياسات كثيرة على نتيجة واحدة، وذلك 

نه تكون مقاييس كثيرة على مطالب وإن كانت نتيجة مقدمتي جَ دَ غير نتيجة هَ وغير إحدى مقدمتي اَ بَ فإ. شيء غير ممتنع
وأما إن لم تكن نسبة مقدمتي جَ دَ إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه ليس . كثيرة غير متصل بعضھا ببعض

 يكون لھا غناء في نتيجة هَ إلا أن تؤخذ على جھة الاستقراء لتصحيح مقدمتي القياس أو لستر النتيجة وإخفائھا أو لغير ذلك من
  .على ما تبين في الثامنة من الجدل -الأشياء التي تؤخذ لھا المقدمات التي ليست ضرورية في الإنتاج

فھذا ما يلزم متى فرضنا أن نتيجة مقدمتي اَ بَ ھي هَ وأما إن كانت نتيجة مقدمتي اَ بَ غير الهَ وغير إحدى مقدمتي جَ، فإنه 
نتيجة هَ وإما إحدى مقدمتي اَ بَ، وإما شيئا آخر غير ھذين، وإما أن تكون أيضا لا يخلو أن تكون نتيجة مقدمتي جَ دَ أما 

فإن كانت نتيجة مقدمتي اَ بَ غير الهَ وغير إحدى مقدمتي جَ دَ وكانت نتيجة مقدمتي جَ دَ غير . مقدمتا جَ دَ غير منتجة أصلا
وإن كانت . لى المطلوب وتكون مقاييس كثيرةالهَ وغير إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضلا ع
وإن كانت نتيجة مقدمتي جَ دَ إحدى مقدمتي اَ . نتيجة مقدمتي جَ دَ ھي الهَ فإنه أيضا تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة
ه لا يكون له وإن كانت مقدمتا جَ دَ غير منتجة فإن. بَ، فإنه تكون أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد إلا أنه غير مطلوب
وأما إن كانت نتيجة مقدمتي اَ بَ إحدى مقدمتي جَ دَ . غناء في نتيجة مقدمتي اَ بَ مع أن نتيجة مقدمتي اَ بَ ھي غير المطلوب

فإن مقدمتي جَ دَ لا تخلو أيضا من تلك الثلاثة الأحوال إما أن تكون منتجة لهَ، وإما لإحدى مقدمتي اَ بَ، وإما لشيء آخر 
وأن كانت نتيجتھما . كانت نتيجتھما هَ فإنه تكون مقاييس كثيرة على المطلوب الواحد، وقد تبين أن ذلك غير ممتنعغيرھا فإن 

غير  - أعني مقدمتي جَ دَ  -وإن كانت نتيجتھما. إحدى مقدمتي اَ بَ فإنه يكون البيان دورا، ولا يكون ھنالك قياس على المطلوب
وأما أن كانت مقدمتا . كون أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد، إلا أنه غير المطلوبالهَ وغير إحدى مقدمتي اَ بَ، فإنه ت

 .جَ دَ غير منتجة أصلا، فإنه ليس يكون لھا غناء في الإنتاج ويكون باطلا، ويكون ھنالك قياس واحد لكن على غير المطلوب
ين عن قياس واحد مركب من أكثر من مقدمتين فقد تبين أن جميع الوجوه التي يمكن أن يتصور بھا أن مطلوبا واحدا يب

وإذ . وبھذا بعينه يبين أنه لا يمكن أن يبين مطلب واحد ھو مركب من أكثر من ثلاثة حدود، وذلك ما قصدنا بيانه. مستحيلة
يكون  تبين أن كل قياس بسيط فإنه لا يكون من أكثر من ثلاثة حدود وكانت الثلاثة الحدود ھي مقدمتان فقط، فكل قياس لا

  .فكل قياس بسيط فلا يكون بأكثر من ثلاثة حدود ولا بأقل. وقد كان تبين أنه لا يكون ب أقل. بأكثر من مقدمتين وثلاثة حدود

وإذا تبين ھذا فھو بين أيضا أن كل قياس بسيط أو مركب من مقاييس بسيطة تام التركيب غير ناقص منه مقدمة من المقدمات 
رة فھو مؤلف من مقدمات أزواج وحدود أفراد لأن الحدود أكثر من المقدمات بواحد، وأنه أي الضرورية في النتيجة الأخي

قياس كان بھذه الصفة ولم تكن مقدماته أزواجا فإنه غير منتج إلا أن يكون أخذ فيه مقدمة ليست ضرورية في الإنتاج أو حذف 
والقياس . فيه نصف المقدمات، لن عن كل مقدمتين نتيجةمنه بعض المقدمات الضرورية، وخاصة ھذا القياس أن تكون النتائج 
بجميع المقدمات الضرورية في إنتاج المطلوب  - كما قلنا -المركب الذي بھذه الصفة يسمى الموصول، وھو الذي يصرح فيه

التي  وعني بالوسائط المقدمات -ويصرح فيه بالمقدمات الوسط مرتين، مرة من حيث ھي نتائج، ومرة من حيث ھي مقدمات
بين المطلوب الأول وبين المقدمات الأول التي ائتلفت منھا الأقيسة البسائط التي إليھا ينحل القياس المركب، وھي المعروفة 

مثال ذلك أن . مثل أن نبين أن اَ موجودة في بَ بمقدمتي جَ ودَ وتبين كل واحدة من ھاتين المقدمتين بمقدمتين أيضا -بنفسھا
ي هَ زَ ومقدمة دَ بمقدمتي حَ كَ وتكون مقدمات هَ زَ حَ كَ الأربعة بينة بنفسھا، فتكون جميع مقدمات ھذا يبين مقدمة جَ بمقدمت

أعني نتائج بالإضافة إلى ما تحتھا، مقدمات بالإضافة إلى ما  - القياس ما خلا ھذه الأربع مرة ھي نتائج ومرة ھي مقدمات
  .فوقھا
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وھو الذي إنما يصرح فيه إما بجميع المقدمات فقط دون النتائج اللازمة عنھا وإما  -وأما القياس المركب الذي يسمى المفصول
فإنه من جھة أنه ليس يصرح فيه بجميع المقدمات تكون خاصته أن الحدود التي تزيد أبدا على المقدمات  -ببعض المقدمات

القياس المركب الموصول، بل خاصة ھذا أنه متى بواحد إلا أنه ليس تكون المقدمات أبدا أزواجا والحدود أفرادا كما كانت في 
كانت المقدمات أزواجا كانت الحدود أفرادا ومتى كانت المقدمات أفرادا كانت الحدود أزواجا، لأن ھذه ھي خاصة الأعداد 

مر، فعادت التي يزيد أحدھما على الآخر بواحد، فمتى كانت المقدمات أفرادا والحدود أزواجا وزيد ھنالك فرد آخر انعكس الأ
  .المقدمات أزواجا والحدود أفرادا

  
ولما كان يلحق ھذا القياس أن المقدمات فيه يتصل بعضھا ببعض إذ ليس تحول بينھا النتائج التي يصرح بھا في القياس 

نھا فمنھا ما لھا غناء في إنتاج المطلوب، وم. الموصول بل تحذف ھاھنا حذفا، وجب أن تحدث فيه مع كل ثلاثة حدود نتيجة
وإذا كان ھذا ھكذا كانت النتائج الحادثة في ھذا القياس أكثر كثيرا من الحدود . وھي النتائج المسماة فوائد - ليس لھا غناء
ومتى زيد حد واحد تزيد نتائج أقل من الحدود التي زيد عليھا الحد . أعني متى كانت الحدود أكثر من أربعة -والمقدمات

المزيد ومن الحد الذي يليه نتيجة، وإنما يجتمع منه ومن الحد الثالث، ثم منه ومن الرابع، وھكذا  بواحد، لأنه لا يجتمع من الحد
أو في الطرف  -وھو أن يكون موضوعا للموضوع الأول -إلى آخر الحدود، وسواء كان الحد المزيد في الطرف الأسفل

ا في الوسط، وذلك أنه إذا كان في الوسط، عمل أو كان أيضا مزيد -وھو أن يكون محمولا على المحمول الأخير -الأعلى
مثال ذلك . أيضا مع الحدود التي فوقه والتي تحته نتائج ما خلا الحدين اللذين يليانه اللذين أحدھما من فوق والآخر من أسفل

د اَ بَ جَ، ونتيجة فإنه يكون عن ھذه الحدود ثلاث نتائج نتيجة لحدو -وھي حدود اَ بَ جَ دَ  -أنه إذا كانت معنا حدود أربعة
نتيجة لحدود هَ جَ دَ، ونتيجة  -حدثت ثلاث نتائج -وھو مثلا هَ  -فإن زيد عليھا حد واحد. لحدود اَ جَ دَ، ونتيجة لحدود بَ جَ دَ 

التي فتكون أكثر من الحدود وتكون النتائج الحادثة عن الحد المزيد أقل من الحدود  -لحدود هَ جَ بَ، ونتيجة أيضا لحدود هَ دَ اَ 
  .أضيف إليھا الحد المزيد بواحد

 
فبھذه السبارات يمكن أن يوقف على معرفة نوعي القياس المركب الموصول والمفصول، فإنه إذا لم تلف فيه ھذه الخواص ولم 
تكن ھنالك مقدمات زيدت لغرض من الأغراض التي تزاد فيھا المقدمات التي ليس لھا غناء في إنتاج المطلوب، فھو بين أن 

وما وجدت فيه خواص الموصول فھو موصول، وما وجدت فيه . لقول ليس بقياس مركب أصلا لا موصول ولا مفصولا
 .خواص المفصول فھو مفصول

 فصل

ولأن ضروب النتائج التي تكون عن المقاييس عندنا معلومة وفي كم من شكل تكون النتيجة الواحدة بعينھا وفي كم من صنف 
ھر لنا من ذلك أي ضرب من ضروب النتائج والمطلوبات يكون وجود القياس عليه أصعب وأي في ذلك الشكل تكون، قد يظ

ضرب من ضروب النتائج يكون وجود القياس عليه أسھل، لأنه من البين أن الضرب الذي يتبين عن مقاييس أكثر أشكالا 
  .أشكالا وأقل أصنافا وأكثر أصنافا من أصناف الشكل الواحد بعينه أسھل من التي تتبين عن مقاييس أقل

 
وأما السالب الكلي فقد تبين أيضا أنه . وذلك في صنف واحد منه. فأما الموجب الكلي فقد تبين أنه لا يبين إلا في الشكل الأول

وأما الموجب . ويبين في الأول في صنف واحد فقط وفي الثاني في صنفين اثنين - في الأول وفي الثاني -يبين في شكلين
تبين أيضا أنه ينتج في الشكل الأول والثالث، أما في الشكل الأول ففي صنف واحد منه، وأما في الثالث ففي ثلاثة الجزئي فقد 
وكذلك تبين أن السالب الجزئي ينتج في الأشكال كلھا، أما في الأول ففي صنف واحد، وأما في الثاني ففي . أصناف منه

كان ھذا كله كما وصفنا فظاھر أن أعسرھا إثباتا ھو الموجب الكلي إذ كان وإذا . صنفين، وأما في الثالث ففي ثلاثة أصناف
والسالب الجزئي أسھلھا إثباتا، إذ كان يثبت . يثبت بطريق واحد، وأنه أسھلھا كلھا إبطالا إذ كان يبطل بإثبات السالب الجزئي

وھو  -من إثباته، إذ كان يبطل بثبوت نقيضهوبالجملة فإبطال الكلي أسھل . بأكثرھا طرقا وأيضا فإنه يثبت بالسالب الكلي
والسالب الكلي يثبت في شكلين ويبطل في شكلين إلا أن إبطاله أسھل من إثباته، وذلك . وھو الكلي -وبثبوت مضاده -الجزئي

باتھا وأما المطلوبات الجزئية فإث. وھو إنتاجه نفسه -أنه يبطل بإثبات الجزئي الموجب والكلي الموجب ويثبت بجھة واحدة
أسھل من إبطالھا، وذلك أنھا تثبت من جھتھا أنفسھا وھي تتبين بأشكال كثيرة وفي أصناف كثيرة ومن جھة إثبات الكلي الذي 

ولذلك كان أعسرھا إبطالا ھو السالب الجزئي، إذ كان إنما يبطل . يشتمل عليھا وتبطل من جھة الكلي المناقض لھا فقط
  .يوھو الموجب الكل -بأعسرھا إثباتا

 
وبالجملة فإثبات الموجب أعسر من إثبات السالب، وذلك أن السالب الجزئي يتبين بطرق أكثر من الطرق التي يتبين بھا 
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الموجب الجزئي وكذلك السالب الكلي يتبين بطرق أكثر من التي يتبين بھا الموجب الكلي ولأن إثبات السلب ھو إبطال 
وأما إذا أخذ الإثبات والإبطال للكلي والجزئي، كان . ن الإبطال أسھل من الإثباتالوجود، فعلى ھذه الجھة قد يصح أن يقال إ

  .إبطال الكلي أسھل من إثباته و الجزئي بالعكس
  

فقد تبين مما قيل كيف يكون ترتيب الحدود في المقاييس، ومن كم من حد ومن كم من مقدمة يكون، وكيف ينبغي أن تكون 
وأي مطلوب يبين في أي شكل، وما يبين منھا في أشكال قليلة وما يبين منھا في أشكال نسبة المقدمات بعضھا إلى بعض، 

 .وھنا انقضى الفصل الأول من ھذه المقالة. كثيرة

 الفصل الثاني

 كيف يستنبط القياس

ليس  فإنه. وقد ينبغي أن تعلم كيف يستنبط القياس على كل مطلوب تقصد معرفته وبأي سبيل تأخذ مقدمات كل قياس: قال
وذلك يتم . ينبغي لنا أن نكون عالمين بالقياس فقط، بل وأن تكون عندنا قوانين نقدر بھا على أن نكون بھا عاملين للقياس

بمعرفة صنفين من القوانين، أحدھما معرفة القوانين التي بھا يستنبط القياس، والثاني معرفة القوانين التي بھا تستخرج مقدمات 
ياء الموجودة منھا ما لا يحمل على شيء البتة إلا بالعرض وعلى غير المجرى الطبيعي ويحمل عليھا فنقول إن الأش .القياس

فإنا قد نقول إن زيدا ھذا ھو إنسان وھو حيوان، فنحمل . مثل زيد وعمرو وخالد -غيرھا، وھي أشخاص الجواھر المحسوسة
ومنھا ما يحمل عليھا شيء وتحمل ھي . الأبيض ھو زيد مثل أن نقول إن ھذا -عليه غيره ولا نحمله على غيره إلا بالعوض

مثال ذلك حمل الحيوان على الإنسان . على شيء، وھذه ھي مثل حملنا الأنواع على الأشخاص، وحمل الأجناس على الأنواع
ى شيء ومنھا صنف ثالث وھي الأشياء التي تحمل عل. وھذان الصنفان بين وجودھما بنفسه. وحمل الإنسان على زيد وعمرو

ولا يحمل عليھا شيء أصلا وذلك على المجرى الطبيعي، وسنبين وجود ھذا الصنف من المحمولات في كتاب البرھان، فإن 
وإذا تقرر . ھنالك يبين أن الأشياء المحمولة بعضھا على بعض تنتھي بالجملة إلى محمول أخير ليس يحمل عليه محمول أصلا

أعني التي تحمل على شيء ويحمل  - إنما ھو في الأشياء المتوسطة بين ھذين الطرفينھذا وكان بينا أن أكثر الفحص والطلب 
فھو بين أن كل مطلوب يكون في ھذا الجنس أن المحمول فيه والموضوع يلحقه أنه يحمل كل واحد منھما على  -عليھا شيء

  .شيء ويحمل عليه شيء

 -قدمات كل مطلوب يكون داخلا في ھذا الجنس من الموجوداتوإذا تقرر ھذا أيضا فالسبيل التي بھا نصل في الجملة إلى م
تكون بأن نقسم أولا المطلوب إلى حديه الذين ھما المحمول والموضوع، إذ كل مطلوب ينقسم إلى ھذين  -أعني المتوسطة

وب والتي توجب أعني الأشياء التي توجب لمحمول المطل -ثم ننظر في الأشياء التي توجد لكل واحد من ھذين الحدين. الحدين
وفي الأشياء أيضا التي يوجد لھا  -لموضوعه، وتلك ھي الحدود والأجناس والفصول والخواص والأعراض اللاحقة للشيء

وفي  -أعني الأشياء التي يوجب لھا موضوع المطلوب والأشياء التي يوجب لھا محموله -كل واحد من جزئي المطلوب
ھذين الحدين، وھي بأعيانھا الأشياء التي يسلب عنھا كل واحد من ھذين الحدين غذ الأشياء أيضا التي تسلب عن كل واحد من 

  .كانت السوالب قد تبين أنھا تنعكس

وينبغي عندما نفعل ھذا أن نميز أي من ھذه المحمولات ھي حدود لأحد الحدين أو لكليھما وأي ھي أجناس وأي ھي خواص 
ا أي من ھذه ھو حد بالحقيقة أو جنس أو خاصة أو عرض وأي منھا ھو وأي ھي أعراض لاحقة وكذلك ينبغي أن نميز أيض

حد بحسب الرأي المشھور أو جنس أو خاصة أو عرض، لنستعمل من ذلك اللائق بصناعة صناعة، فما كان من ذلك بالحقيقة 
فكلما أكثرنا من  وبالجملة. استعمل في صناعة البرھان، وما كان من ذلك بحسب الرأي المشھور استعمل في صناعة الجدل

وھي  - وينبغي أن لا يؤخذ من اللواحق إلا اللواحق العامة لكلا الحدين .اكتساب أنواع المقدمات كان أسرع لوجود المطلوب
مثال ذلك أنه إن كان . وھي الجزئية، أعني المحمولة على بعضھا -لا اللواحق الخاصة -المحمولة على كل واحد منھما

فإنه ليس ينبغي أن نختار ما ھو لاحق لإنسان ما، بل ما ھو لاحق لكل إنسان لأنه لا يكون قياس  المطلوب ھل الإنسان كذا،
 -على ما تبين - وكذلك لا ينبغي أن تؤخذ المقدمات مھملة، لأن المھملة قوتھا قوة الجزئية. كما تبين -إلا من المقدمات الكلية

ينبغي أن نختار من الأشياء التي يلحقھا كل واحد من الحدين الأشياء  وكذلك. وليس يبين من أمرھا ھل ھي كلية أم ليست بكلية
والسور أبدا إنما يجب أن يقرن بموضوع المقدمة المستنبطة لا . مثال ذلك أن نختار ما يلحقه الإنسان كله لا بعضه. الكلية

وإذا كان أحد . ا تبين في الكتاب المتقدمعلى م - بمحمولھا، لأنه إذا قرن بمحمولھا كان إما مستحيلا وإما غير نافع في القياس
الحدين من المطلوب الذي نلتمس أخذ لاحقه محاطا بأمر كلي فلا فرق في ھذا الموضوع بين أن نلتمس لاحقه نفسه أو لاحق 

كن في ھذا وقد علمنا أن الحي محيط بالإنسان، لم ي -مثل الحي -مثال ذلك أنه إذا التمسنا لواحق الإنسان. ذلك الكلي المحيط به
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الموضع فرق بين أن نجد لاحقا من لواحق الإنسان أو لاحقا من لواحق الحي، لأن كل ما لحق المحيط بالإنسان فقد يلحق 
وكذلك أيضا متى التمسنا لاحق أحد الحدين وكان الحد الذي التمس لاحقه محيطا بموضوعات ما، فليس ينبغي أيضا . الإنسان

ھو لاحق لذلك الحد فھو لاحق لموضوعه، إذ كان معلوما أن ما لحق الشيء فھو لاحق لما ھاھنا أن نشتغل بتصحيح أن ما 
مثال ذلك أنه إذا كان الحي . وإنما ينبغي أن نصحح أن ذلك الحد الذي أخذ لاحقه محيط بذلك الموضوع. يحيط به ذلك الشيء

وإنما الذي ينبغي أن نصحح أن ھذا الشيء يحيط به  لاحقا للإنساني ومحيطا به، فھو بين أنه لاحق لكل ما يحيط به الإنسان،
فإن كان المطلوب في الممكن الأكثري أخذنا . وينبغي أن نختار من ھذه اللواحق المناسبة للمطلوب. الإنسان أو ليس يحيط به

أكثرية، كما أن قياس من اللواحق الممكنة الأكثرية، لأن قياس المطالب التي تكون في الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات 
  .المطالب التي تكون في المادة الضرورية إنما تكون من مقدمات ضرورية

  .فھذه ھي القوانين التي بھا يلتمس اكتساب المقدمات في كل قياس نقصد عمله

عليه فإما أن وذلك أن كل مطلوب يلتمس القياس . أعني صورته فھي على ما أقوله - وأما القوانين التي بھا يلتمس القياس نفسه
  .يكون موجبا كليا أو سالبا كليا أو موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا

فإن ألفينا . فإن كان المطلوب موجبا كليا وأردنا إنتاجه، فإنه ينبغي أن ننظر في موضوعات محمولة ومحمولات موضوعة
. حمول منه في كل الموضوعبعض موضوعات المحمول في ھي بأعيانھا بعض محمولات موضوعه فبالضرورة ما يكون الم

ومثال ذلك أن . وذلك بين من أن ھذا الوضع بعينه ھو وضع الشكل الأول، إذ كان الموجب الكلي إنما ينتج في ھذا الشكل
يكون مطلوبنا ھل كل جزء من أجزاء العالم محدث، فنجد العالم موصوفا بالمؤلف ونجد المؤلف موضوعا بالحدث، فيأتلف 

  .ء من أجزاء العالم مؤلف وكل مؤلف محدث، فكل جزء من أجزاء العالم محدثكل جز: القياس ھكذا

فإن ألفينا شيئا واحدا . فإن أردنا أن ننتج موجبة جزئية من مقدمات كلية، فإن ذلك يمكننا بأن نأخذ موضوعات الحدين معا
وذلك بين من وضع الشكل . وعبعينه موضوعا لكليھما، فبالضرورة ما يجب أن يكون المحمول منه موجودا لبعض الموض

وھو الجرم السماوي فيأتلف  -مثال ذلك أن يكون مطلوبنا ھل حركة ما أزلية، فنجد شيئا واحدا موضوعا لھذين الحدين. الثالث
وقد يتفق ذلك في الشكل الأول متى . الجرم السماوي متحرك والجرم السماوي أزلي ينتج بعض المتحرك أزلي: القياس ھكذا

فإن أردنا أن ننتج سالبا كليا فإن ذلك  .د موضوعات المحمول ھو بعينه أحد المحمولات على بعض موضوع المطلوبألفينا أح
يتفق بأحد وجھين إما أن ننظر في لواحق موضوع المطلوب وفيما لا يمكن أن يكون موضوعا لمحمول المطلوب فإن ألفينا 

أن يوضع للمحمول، أنتج لنا ذلك في الشكل الأول أن محمول لاحق موضوع المطلوب ھو بعينه الموضوع الذي لا يمكن 
مثال ذلك أن يكون مطلوبنا ھل النفس غير مائتة، فنجد . المطلوب ليس يمكن أن يوجد في شيء من موضوع المطلوب

ذا وھو بعينه الموضوع الذي لا يمكن أن يوجد فيه محمول ھ -المتحرك من تلقائه لاحقا من لواحق موضوع ھذا المطلوب
كل نفس متحركة من ذاتھا ولا شيء متحرك من ذاته مائت، ينتج عن ذلك أن كل نفس غير : فيأتلف القياس ھكذا -المطلوب

والوجه الثاني أن ننظر في لواحق الحد المحمول، فإن ألفينا فيھا ما ھو مسلوب عن الموضوع أنتج لنا عن ذلك في . مائتة
مثال ذلك أن يكون مطلوبنا ھل الخلاء أحد الموجودات الطبيعية، . الموضوع الشكل الثاني أن المحمول مسلوب عن جميع

الخلاء ليس بمحسوس : فنجد الموجود المحسوس موجبا للموجودات الطبيعية ومسلوبا عن الخلاء فيأتلف القياس ھكذا
  .والموجودات الطبيعية محسوسة، النتيجة فالخلاء ليس واحدا من الموجودات الطبيعية

أحدھا أن . ا أن ننتج سالبة جزئية فإن ذلك يتفق على وجوه ثلاثة، إذ قد تبين أن ھذا المطلوب ينتج في الأشكال الثلاثةفإن أردن
ننظر في لواحق الموضوع وفيما لا يمكن أن يكون في المحمول، فإن كان بعض اللواحق ھو بعينه ما لا يمكن أن يكون في 

مثال ذلك أن يكون مطلوبنا ھل بعض الأنفس غير . لمحمول ليس في بعض الموضوعالمحمول فإنه ينتج في الشكل الثاني أن ا
: مائتة، فنجد بعض الأنفس يلحقھا أن يكون فعلھا جوھرھا والمائت ليس فعله جوھره، فيأتلف القياس في الشكل الثاني ھكذا

لسالبة فينتج فيه أن بعض الأنفس بعض الأنفس فعله جوھره وكل مائت ليس فعله جوھره، فيرجع إلى الشكل الأول بعكس ا
فإن . غير مائتة وقد يبين ذلك في الشكل الثالث بأن نأخذ موضوعات موضوع المطلوب والأشياء التي يسلب عنھا المحمول

وقد يتفق ھذا في . وجدنا من ھذه شيئا ھو واحد بعينه، أنتج لنا في الشكل الثالث أن المحمول مسلوب عن بعض الموضوع
بأن نجد لواحق الموضوع ھي بعينھا ما لا يمكن أن يوجد فيھا المحمول، إلا أنه ينتج ھذا المطلوب بمقدمات كلية  الشكل الأول

  .في الشكل الثالث فقط

وينبغي أن نختار من اللواحق للطرفين والموضوعات لھا ما ھو أكثر . وقد كانت الوصية ھاھنا أن نتخير المقدمات الكلية
إذا وجد القياس من أمثال ھذه المقدمات فقد وجد القياس مما ھو أقل عموما منھا إذ ھو منطو فيھا،  عموما وأكثر كلية، لأنه

مثال ذلك أنه إذا وجدنا . وإذا لم يوجد القياس مما ھو أكثر عموما فقد يمكن أن يوجد مما ھو أقل عموما وقد بمكن أن لا يوجد
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متغذ فقد وجدنا القياس على ذلك من جھة أنه حساس إذ كان الحساس  القياس على أن الإنسان مركب من الأضداد من جھة أنه
أخص من المتغذي ومنطويا فيه، ومتى وجدنا الأضداد في المتغذي فقد وجدناه في الحساس، ومتى وجدنا المتغذي في الحساس 

وإن لم . اھا فيه بتوسط الحساسفقد وجدنا المتغذي في الإنسان، فإذن متى وجدنا الأضداد في الإنسان بتوسط المتغذي فقد وجدن
  .نجد القياس على ذلك من جھة أنه متغذ فقد يمكن أن نجد القياس على ذلك من جھة أنه حساس وقد يمكن أن لا نجد

وأنه لا يكون قياس إلا في  -على ما تبين من أمر القياس -وھو بين أن ھذا النظر ليس يتجاوز أن يكون بمقدمتين وثلاثة حدود
  .ثة التي ذكرت ومن ھذه في المنتجة منھااشكال الثلا

مثل أنه ليس  -ولذلك ما ينبغي أن يتجنب في اكتساب المقدمات وأخذ اللواحق والموضوعات ما يأتلف منه شكل غير منتج
. منتج ينبغي أن نأخذ اللاحق للطرفين إذا كانا أمرا واحدا بعينه لأنه يكون من ذلك موجبتان في الشكل الثاني وقد تبين أنه غير

وكذلك إذا كان موضوع محمول . وكذلك لا ينبغي أن نأخذ ما ھو مسلوب عن الطرفين، لأنه قد تبين أنه لا ينتج من سالبتين
المطلوب وما يسلب عن موضوع المطلوب شيئا واحدا فليس ينبغي أن نأخذه لأنه تكون المقدمة الصغرى سالبة في الشكل 

أعني إذا نسب إلى الحدين  -ھو بين أنه إنما يكون قياس إذا أخذ شيء واحد مكررا مرتينو .الأول، وقد تبين أن ذلك غير منتج
وھو الحد الأوسط، وأنه إن كان الحد الأوسط شيئين لم يكن قياس إذ لا يكون قياس يوجب أن أحد  -نسبة حمل أو وضع

يئان للطرفين مختلفان كالأضداد وبالجملة ما وأما ما يظن أنه قد يكون قياس إذا أخذ ش. الطرفين موجود للآخر أو مسلوب عنه
لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، فإن ذلك راجع إلى أن قوة ذلك قوة أخذ شيء واحد موجب لأحدھما ومسلوب عن 

خير، مثال ذلك إن بين مبين أن اللذة ليست بغاية إنسانية من قبل أن اللذة شر والغاية الإنسانية .الآخر،ولولا ذلك لم يكن منتجا
فإذا أضاف إلى . فإنه إنما ينتج من ھذا أن اللذة ليست بغاية إنسانية من جھة أنه ينتج أولا أن اللذة ليست بخير من جھة أنھا شر

فإذن أمثال ھذه المقاييس ھي أقيسة مركبة من أكثر . ھذه النتيجة أن الغاية الإنسانية خير، أنتج له أن اللذة ليست بغاية إنسانية
فمن اعتقد في مثل ھذا أنه قياس واحد فھو بمنزلة من اعتقد فيما ھو مركب أنه . د، لا أنھا قياس رابع بسيطمن شكل واح

 .بسيط، ومن اعتقد ذلك لم يعرف ما ھو القياس البسيط، ومن لم يعرف ما ھو القياس البسيط لم يعرف القياس بإطلاق
وھي ثلاثة كما قلنا، إما  -شياء التي تنسب إلى كل واحد من الحدينأعني بالأ - وأقيسة الخلف إنما تكون بھذا النحو من النظر

أشياء توضع له، وإما أشياء تحمل عليه، وإما أشياء تسلب عنه إما على جھة الحمل وإما على جھة الوضع إذ كان ذلك غير 
الحدود بأعيانھا بقياس  وذلك ظاھر من أن كل مطلوب يبين بقياس حملي يمكن أن يبين بتلك. مختلف في السلب على ما قيل

مثال ذلك أنه إذا كان عندنا . الخلف، وكذلك كل مطلوب يبين بقياس الخلف فيمكن أن يبين بتلك الحدود بأعيانھا بقياس حملي
أن بَ موجودة في كل اَ وغير موجودة في شيء من هَ، وأردنا أن نبين بھاتين المقدمتين أن اَ غير موجودة في شيء من هَ 

ف، قلنا أن اَ غير موجودة لشيء من هَ، وإلا فلتكن اَ موجودة ببعضھا وقد كان معنا أن بَ موجودة في كل اَ، فينتج بطريق الخل
وإن أردنا أن ننتج ذلك عن طريق . لنا أن بَ موجودة في بعض هَ، وقد كانت غير موجودة في شيء من هَ، ھذا خلف لا يمكن

 .، لأن بَ غير موجودة في شيء من هَ وموجودة في كل اَ الحمل، قلنا إن اَ غير موجودة في شيء من هَ 
إنما يكتسبان بأخذ لواحق  -أعني الجزمي والسائق إلى المحال - وكذلك يبين الأمر في جميع المطالب، وذلك أن كلا القياسين

محال يأتلف من مقدمتين، وإنما الفرق بينھما أن القياس السائق إلى ال. الطرفين أو بموضوعاتھا، وبأخذ شيء واحد يكرر فيھما
. والقياس الحملي يأتلف من المقدمتين الحق لا غير. إحداھما المقدمة الحق والأخرى كذب، فينتج نقيض المقدمة الحق الثانية

فإن اكتفى بھما كان القياس حمليا، وإن . فلا بد في كل قياس منھما من الاعتراف بمقدمتين، وذلك يكون بالطرق التي وصفنا
وسيبين ذلك أكثر إذا تبينت أنواع المقاييس الحملية الواقعة في . ض المطلوب وأضيف إليه أحدھما كان قياس خلفأخذ نقي

وكذلك المقاييس الشرطية مضطرة إلى ھذا النحو من النظر، إذ قد تبين أنه لا يبين مطلوب بقياس شرطي دون . قياس الخلف
فھذا النحو من النظر يبين كل مطلوب .حة المستثنى وإما صحة الاتصالوھو الذي تبين به إما ص -أن يقترن به قياس حملي

  .كان في مادة ضرورية أو في مادة ممكنة

وھو بين أيضا أنه ليس فقط بھذه السھيل يمكن أن يستخرج كل قياس، بل وأنه ليس يمكن أن يستخرج قياس بغير ھذه السبيل، 
شكال الثلاثة وأن ھذه الأشكال الثلاثة إنما تكون من الأمور المحمولة على لأنه قد تبين أن كل قياس إنما يكون بواحد من الأ

أعني اللاحقة  - فإذن ليس يمكن أن يوجد قياس إلا من النظر في ھذه الأشياء. الطرفين أو الموضوعة على الطرفين
ن ذلك أن كل قياس إنما يكون فإن كان أيضا بينا أن كل قياس إنما يكون من النظر في ھذه الأشياء، فھو بين م. والموضوعة

وھذا الطريق في اكتساب المقدمات والمقاييس على المطلوبات ھو عام  .بواحد من الأشكال الثلاثة ومن مقدمتين وثلاثة حدود
في جميع الصنائع وفي كل تعليم كان حقيقيا أو مشھورا، لأنه تؤخذ اللواحق والموضوعات في الحقيقي حقيقية وفي المشھور 

وبين أن ھذا الطريق نافع لنا معرفته في اكتساب المقدمات في جميع المطالب، وإلا كنا جدرا متى لم تكن عندنا ھذا  .مشھورة
الطريق أن نقصد في استنباط أي مطلوب اتفق إلى أي شيء اتفق من المقدمات وإلى مقدمات واحدة بعينھا في المطلوبات 

 -ل وكان يمكن أن يعرض لنا أن نروم استنباط جميع أنواع المطالب الأربعةوليس ھذا فقط، ب. الموجبة والمطلوبات السالبة
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وأما متى كان عندنا ھذا . بطريق واحد من مقدمات واحدة بأعيانھا - أعني الإيجاب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي
  .الطريق كان قصدنا في مطلوب مطلوب من أشياء محدودة معروفة قليلة العدد

مثل  -استعملنا ھذا الطريق أن نختار في كل مطلوب المقدمات الخاصة بالجنس الذي فيه ذلك المطلوب المناسبة لهوينبغي إذا 
أنه إن كان المطلوب عمليا أن نختار المقدمات المناسبة للأمور الإرادية، وإن كان علميا اخترنا الأشياء المناسبة للأمور 

ولذلك ما يحتاج في معرفة المقدمات الأوائل في كل . تلك الصناعة النظريةالنظرية الخاصة بذلك الجنس الذي تنظر فيه 
إلى التجربة الموقفة  -أعني علم الھيئة - مثال ذلك أنه يحتاج في علم النجوم. إلى التجربة - أعني الخاصة به المناسبة له -جنس

، أمكن أن توجد البراھين على معرفة ولذلك لما علمت بالتجربة والرصد حركات الكواكب المتحيرة. على حركات النجوم
فإنه إذا اكتسبنا بالتجربة جميع الأوائل . وكذلك الأمر في كل صناعة وفي كل علم الحاجة فيه إلى التجربة ضرورية. أفلاكھا

رف والمقدمات الموجودة في ذلك الجنس، أمكننا بسھولة أن نجد البراھين على جميع الأشياء المطلوبة في ذلك الجنس وأن نع
  .ما يمكن أن يبرھن في ذلك الجنس مما لا يمكن

وأما القول على الاستقصاء والخصوص بجنس جنس من . فقد قلنا على العموم كيف ينبغي أن نكتسب المقاييس والمقدمات
  .أجناس المطالب فسيقال فيه في كتاب الجدل

يعين في اكتساب المقدمات التي تكون من الفصول  وأما طريق القسمة فأنه جزء صغير من ھذا النحو من النظر، لأنه قد: قال
والسبب في أنه جزء صغير كون القسمة كأنھا قياس ضعيف لا قياس حقيقي، لأن الذي يقيس بطريق القسمة يضع . اللاحقة

مر في فيھا ما ينبغي أن يبرھن بالقياس وينتج فيھا أبدا شيئا خارجا عن المقدمات غير منطو فيھا، وذلك بخلاف ما عليه الأ
  .القياس

والقدماء لما كانوا يظنون بطريق القسمة أنه قياس تبرھن به حدود الأشياء كان غلطھم في طريق القسمة في موضعين، : قال
فإذن لم يعلموا ما يمكن أن يبرھن مما لا يمكن أن . أحدھما في ظنھم أن الحد يبرھن، والثاني في ظنھم أن طريق القسمة قياس

وإنما كانت القسمة ليست قياسا في الحقيقة لأن . أن ما تبين بالقياس فإنما تبين بھذه المقاييس التي ذكرناھايبرھن، ولا علموا 
أعم منه، وفي  -الذي ھو محمول المطلوب -الحد الأوسط في القياس يكون أبدا أخص من الطرف الأول، والطرف الأول

مثال ذلك إذا كان عندنا . ف الأعظم الذي ھو محمول المطلوبأعني أن الحد الأوسط أعم من الطر - القسمة الأمر بالعكس
مجھولا أن الإنسان مائت أو غير مائت وكان معلوما عندنا بمقدمتين إحداھما أن الإنسان حيوان والمقدمة الثانية أن الحيوان 

أعني أحد ھذين  -غير مائت إما مائت أو غير مائت، وأردنا أن نبين من ھاتين المقدمتين أن الإنسان إما حيوان مائت وإما
الإنسان حيوان والحيوان إما مائت أو غير : فألفنا القول ھكذا -و ھو أنه حيوان مائت -ليحصل لنا من ذلك حده -المتقابلين

فإذن . إلا أن كان بينا بنفسه أو معلوما بقياس من الأقيسة المذكورة - الذي كان مطلوبا لنا -مائت، لا أنه أحدھما على التحصيل
وكذلك إن كان معلوما . الذي ھو المائت أوغير المائت - أعم من المطلوب -الذي ھو الحيوان -الحد الأوسط في ھذا القياس

عندنا أن الإنسان حيوان مائت وأن المائت منه ذو رجلين ومنه ذو أرجل كثيرة وأردنا أن نعرف أي ھو الإنسان من ھذين، لم 
مثل أن  - فإذن القسمة ليست قياسا بوجه من الوجوه، لا في مطلوب مطلق. وجوهنستفد ذلك عن طريق القسمة بوجه من ال

ولكنھا نافعة  -مثل أن يطلب ھو الشيء عرض أو جنس أو خاصة أو حد - ولا في مطلوب مقيد -الشيء موجود أو غير موجود
في كل نوع من أنواع فقد قيل من أي شيء تكتسب المقاييس وكيف تكتسب وإلى أي شيء ينبغي أن نقصد  .في القياس
 .المطالب

 الفصل الثالث

 رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى ھذه الأشكال

وقد بقي علينا بعد ذلك أن نقول كيف تكون لنا قدرة على رد المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات إلى ھذه الأشكال : قال
ات على الطريق الذي ذكرناه، لأن ھذا ھو الأمر الثالث الذي بقي وتحليلھا إليھا، إذ كانت ليست تستعمل في الكتب والمخاطب

علينا أن ننظر فيه من أمر المقاييس لأنه إذا عرفنا أنواع المقاييس وكانت لنا قدرة على عملھا وقدرة على أن نرد جميع ما يقع 
رفة القياس مع أنه يعرض لنا عندما نتكلم منھا في الكلام والمخاطبة إلى الأشكال التي ذكرناھا فقد تم لنا غرضنا الأول من مع

في حل المقاييس إلى الأشكال التي ذكرنا أن نزداد يقينا بما قيل من أن كل قياس إنما يكون بواحد من الأشكال المتقدمة لأنه إذا 
أن ھذه وجدنا جميع المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات ترجع إلى ھذه الأشكال حصل لنا بضرب من الاستقراء 

أعني أن يوجد حقا من كل وجه يتأمل  - وھذا ھو شأن الشيء الذي يقوم عليه البرھان. الأشكال ھي اسطقسات جميع المقاييس
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يعني أنه تشھد منه جھة  -فإن الحق كما يقول أرسطو شاھد لنفسه ومتفق من كل جھة. منه ومتفقا من كل جھة من جھاته
  .لجھة

د حل المقاييس إلى ھذه الأشكال أن يروم وجود المقدمتين في ذلك القول القياسي، فإن فأول ما ينبغي أن يفعله من يري
ثم من بعد ذلك . المقدمتين ھي أعظم أجزاء القياس، وقسمة الشيء إلى أعظم أجزائه أسھل من قسمته إلى أصغر أجزائه

مطلوب، وھل صرح بھما معا في ذلك فينبغي أن يعلم أيما ھي المقدمة الكبرى وأي ھي الصغرى، وذلك بين من طرفي ال
وإن كان صرح بواحدة وسكت عن واحدة فأي ھي المسكوت عنھا المحذوفة، ھل . الكلام القياسي أم إنما صرح بواحدة منھما

فإنه كثيرا ما يعرض في الكلام المتلو والمقروء أن يصرحوا بالكبرى ويحذفوا الصغرى أو يصرحوا . الكبرى أو الصغرى
وكثيرا أيضا ما يضعون في القياس من مقدمات ليست نافعة لا في إثبات النتيجة ولا في إبطالھا، . فوا الكبرىبالصغرى ويحذ

فينبغي لذلك أن نفحص ھل أخذ . وذلك إما للإيضاح وإما للإقناع وأما لغير ذلك من الوجوه التي عددت في الثامنة من الجدل
مقدمة ضرورية لنرفض الزائد ونضع الناقص حتى نجد المقدمتين اللتين في ذلك القول القياسي مقدمة زائدة أو نقص منه 

ومن الكلام القياسي . منھما ائتلف القياس، لأنه متى لم نجد المقدمتين لم يمكن أن نرد القول القياسي إلى أحد الأشكال المتقدمة
من جھة أنه يلزم عنه شيء  -ياس ماما تسھل معرفة ما فيه من الزيادة والنقصان، ومنه ما يعسر، ومنه ما يظن أنه ق

وليس بقياس، إذ ليس كل ما يلزم عن شيء باضطرار فھو لازم لزوما قياسيا بل ما لزم باضطرار عن مقدمتين  -باضطرار
فمثال ما ھو ناقص ويعسر معرفة ما نقص منه قول من قدم لإنتاج . نسبة إحداھما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء فھو قياس

ء الجوھر جوھر أن ببطلان غير الجوھر ليس يبطل الجوھر وببطلان أجزاء الجوھر يبطل الجوھر، فإن ھذه النتيجة أن أجزا
وھذه المقدمة ھي لازمة  -وھي أن ما يبطل الجوھر ببطلانه فھو جوھر -ھي لازمة عن ھذا القول لكن تنقصه المقدمة الكبرى

وذلك أنه إذا صحت لنا ھذه  -ما ليس بجوھر فليس يبطل الجوھر ببطلانهوھو أن  -من المقدمة التي صرح بھا في ھذا القول
وھو أن أجزاء  -وھو أن ما يبطل الجوھر ببطلانه فھو جوھر، فإذا أضفنا إلى ھذه الصغرى -المقدمة صح لنا عكس نقيضھا
نحل ھذا القول إلى غير ھذا وقد يمكن أن .أنتج لنا في الشكل الأول أن أجزاء الجوھر جوھر - الجوھر يبطل ببطلانه الجوھر

مثل أن يقال أجزاء الجوھر ببطلانھا يبطل الجوھر وھو غير جوھر فلا يبطل ببطلانه الجوھر فينتج في الشكل الثاني  -الشكل
. أن أجزاء الجوھر ليست غير جوھر ثم يضاف إلى ھذا وما ليس ھو غير جوھر فھو جوھر فينتج أن أجزاء الجوھر جوھر

قولنا إن كان الإنسان موجودا فالحي موجود وإن كان الحي موجودا  -ومعرفة ذلك مھمل -ه بعض المقدماتومثال ما نقص من
 .فالجوھر موجود، فإن كان الإنسان موجودا فالجوھر موجود، وذلك أنه نقص من ھذا وكل إنسان حي وكل حي جوھر

فإذن متى وجدنا شيئا قد لزم عن شيء فليس ينبغي . اوسبب الغلط في ھذا ھو أن يظن بما لزم باضطرار أنه لازم لزوما قياسي
فإذا وجدنا مقدمتي القياس بھذا الفعل فينبغي أن نقسم المقدمتين أيضا إلى . أن نتوھمه قياسا تاما إلا إذا وجدنا فيه المقدمتين معا

، فإنه لابد في كل قياس من حد الثلاثة الحدود ونميز الحد الأوسط الذي ھو الحد المشترك للحدين اللذين ھما طرفا المطلوب
فإن ألفينا الحد الأوسط محمولا على الأصغر وموضوعا للأكبر أو محمولا على الأصغر مسلوبا عن الأكبر، فإنه . أوسط

فإن كان الحد الأوسط محمولا في أحدھما مسلوبا عن الآخر على جھة الحمل لا على جھة الوضع فإنه . يكون الشكل الأول
وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين إما على طريق الإيجاب أو لأحدھما على طريق الإيجاب . انييكون الشكل الث

لأنه قد تبرھن أنه ليس ھاھنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى الطرفين . وللثاني على طريق السلب، فإنه يكون الشكل الثالث
ان كلية أو كانت إحداھما كلية والثانية جزئية، ما لم تقع والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل، وسواء كانت المقدمت

  .الجزئية كبرى في الشكل الأول والثاني، فإن الحد الأوسط وضعه في ذلك واحد

وإذا كان ھذا ھكذا فھو بين أن أي قول لم يوجد فيه شيء واحد مكرر مرتين أن ذلك القول ليس بقياس، لأنه إذا لم يوجد فيه 
ولأنه قد تبين أنه ليس يبين كل . ن فليس فيه حد أوسط، وإذا لم يكن ھنالك حد أوسط فليس ھنالك قياسحد واحد مكرر مرتي

وھو السالب الكلي  - ومنھا ما يبين في شكلين - وھو للكلى الموجب -مطلوب في كل شكل وأن منھا ما يبين في شكل واحد
فھو بين أنه ليس ينبغي أن نلتمس المطلوب في  - لب الجزئيوھو السا -ومنھا ما يبين في الثلاثة الأشكال - والموجب الجزئي

فكل ما كان من المطلوبات يتبين بأكثر من شكل واحد فإنما يعرف الشكل الذي به . أي شكل أتفق لكن في الشكل الخاص به
ن به من وكل ما كان إنما تبين في شكل مخصوص فقد يعرف الشكل الذي يبي. تبين بوضع الحد الأوسط فيه من الطرفين

وما كان منھا يتبين في شكلين فإنا نلتمس فيه أن نجد وضع الحد الأوسط . المطلوب نفسه كما تعرفه من وضع الحد الأوسط
فيه الوضع الذي يكون في ذلك الشكلين فھذه ھي التي منھا يمكن أن نقف على شكل القياس الذي به أنتج المطلوب في القول 

  .القياسي المكتوب أو المتلو

. يعرض لنا مرارا كثيرة الغلط والخدعة بأن نظن عند تحليل القول فيما ليس بقياس أنه قياس وعكس ذلك لأسباب شتى قد
مثل أن . أحدھا إذا ظننا أن المقدمات كلية وليست في الحقيقة كلية، يعرض إذا أخذت مھملة فإن شكل القياس يغلطنا في ذلك

. ائن ولا فاسد، فيظن أنه يلزم عن ذلك أن الإنسان غير كائن ولا فاسد، وذلك كذبنأخذ أن الإنسان حيوان وأن الحيوان غير ك
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وذلك أنه ليس كل  - وأما الكبرى فإنما ھي صادقة بالجزء لا بالكل -وھو أن الإنسان حيوان -والمقدمة الصغرى صادقة بالكل
 . على كل واحد من أشخاص الحيوانوإنما يصدق ذلك على الحيوان الكلي المعقول لا -حيوان ھو غير كائن ولا فاسد

وقد يعرض الكذب والخدعة من قبل فساد نسبة الحدود بعضھا إلى بعض في الوضع حتى نظن فيما ھو قياس أنه ليس بقياس، 
مثال ذلك أن يقول قائل إن كل إنسان قابل للمرض والمرض ليس يمكن . وذلك بأن تؤخذ على الجھة التي ھي بھا غير صادقة

وسبب ذلك أن الحدود في ھذه المقدمات لم تؤخذ في الحمل . صحة، فالإنسان لي سيمكن أن يقبل الصحة وذلك كذبأن يقبل ال
أعني أنه أخذ بدل قولنا صحيح صحة  - على ما ينبغي، وذلك أنه أخذ بدل موضوع الصحة والمرض والصحة والمرض نفسه

يمكن أن يكون مريضا والمريض يمكن أن يصح، أنتج لنا أمرا ولذلك إذا غيرنا ذلك فقلنا الإنسان  -وبدل قولنا مريض مرض
فإنه إذا أخذت الأحوال . فمتى لم يتحفظ بھذا في أمثال ھذه المقدمات فلن يكون قياس .وھو أن الإنسان يمكن أن يصح -صادقا

قد يقول قائل الإنسان يمكن أن والملكات بدل القابل للملكات، ليس قياسا في الشكل الأول فقط بل ولا في الثلاثة الأشكال لأنه 
وھو أن الإنسان  -وھذا تأليف في الشكل الثاني غير منتج إذ كان ينتج كذبا. يقبل الصحة والمرض ليس يمكن أن يقبل الصحة

وذلك أن المرض والصحة والعلم . وكذلك يمكن أن لا يوجد لھذا التأليف نتيجة في الشكل الثالث. ليس يمكن أن يقبل المرض
فلذلك يظن لھذه العلة أن الأشكال . يوجدان في شيء واحد وليس يوجد أحدھما في الثاني، وھذا تأليف الشكل الثالث والجھل

ولذلك كان واجبا في .والسبب في ذلك أنه أخذ بدل الموضوع للملكات والأحوال الأحوال أنفسھا والملكات. الثلاثة غير منتجة
  .ل مع الحال، وحينئذ نصيره حدا موضوعا محمولاأمثال ھذه المقدمات أن نأخذ القابل للحا

والحدود التي ينحل إليھا القياس وبخاصة الحد الأوسط فليس ينبغي أن نطلبھا أبدا من حيث يدل عليھا أسم مفرد، لأن كثيرا ما 
ل إلى الأشكال ولذلك قد يعسر أن نرد أمثال ھذه الأقاوي. يدل عليھا بقول مركب وبخاصة إذا كان ذلك الحد ليس أسم مفرد
مثال ذلك قولنا إنما صار المثلث زواياه مساوية لقائمتين . المتقدمة، ويغلط فس ذلك فيظن أنه قد يكون قياس من غير حد أوسط

فلذلك ما ينبغي أن لا يطلب الحد الأوسط في كل قياس ولا لفظا مفردا، بل أحيانا يكون . لأن الخارجية منه مساوية للداخلتين
  .يكون لفظا مفردا قولا وأحيانا

وأيضا ليس يجب أن نطلب للحدود الموجودة في القياس إذا حمل بعضھا على بعض إما على جھة السلب وإما على جھة 
مثل أنه إذا أخذنا أن الطرف الأكبر موجود في الأوسط والأوسط في الأخير، فإنه لي ينبغي  - الإيجاب نسبة واحدة من الحمل
وكذلك متى . أن الأول صفة للأوسط والأوسط صفة للأخير وأن الأول في الأخير أيضا صفة أن يفھم من ذلك في كل موضع

سلبنا حدا عن حد فليس ينبغي أن يفھم منه سلبه على أنه صفة وموصوف، بل إنما ينبغي أن يفھم من ذلك واحدا من أنحاء 
د منھا إن كان يوجد منھا أكثر من نحو واحد النسب التي بھا نوجب شيئا لشيء أو نسلب شيئا عن شيء أو أكثر من نحو واح

مثال ذلك أنه يصدق قولنا للأضداد علم واحد وقولنا الأضداد علمھا واحد وليس يصدق قولنا الأضداد علم . من أنحاء النسب
للفاضل مثال قولنا الحكمة علم والحكمة . وقد يتفق أن يكون الطرف الأول صفة للأوسط ولا يكون الأوسط صفة للثالث. واحد

أعني أن يكون الحد الأوسط صفة للأخير والأول غير صفة للأوسط مثل أنه  -وقد يكون عكس ھذا. والنتيجة أن العلم للفاضل
وقد يتفق أن لا يكون الأول صفة للأوسط ولا . وضعنا في كل ضد علما والخير ضد فإن النتيجة تكون إن في الخير علما

وعلى . مثال ذلك أن في الخير علما والعلم له جنس، والخير جنس. ير، وھي النتيجةالأوسط للأخير يكون الأول صفة للأخ
فإنه ليس متى سلب شيء عن شيء يدل على أن ھذا ھو غير ھذا، بل أحيانا على أن ھذا . ھذا ينبغي أن يفھم الأمر في السلب

لنا ليس للحركة حركة ولا يصدق قولنا مثال ذلك أنه يصدق قو. ليس لھذا أو ليس في ھذا وما أشبه ذلك من ضروب النسب
فإذا أضفنا إلى ھذا أن اللذة كون، أنتج . الحركة ليست ھي حركة، وكذلك نقول الكون ليس له كون ولا نقول الكون ليس كونا

  .أنه ليس للذة كون لا أن اللذة ليست كونا

لأنه بھذه  - يريد بالرفع -التي بھا تؤخذ مفردة أما الحدود الموضوعة فينبغي أن تؤخذ بالجھة: وقال بالجملة وبالقول الكلي
وأما المقدمات فينبغي أن تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة سواء كانت مرفوعة أو . الجھة يستدل على المقدمات منھا

  .فغير مرفوعة مثل قولنا العشرة ضعف الخمسة، والثوب من كتان. غير مرفوعة

فينبغي أن يؤخذ كل على النحو . بدا مفردة ولا مطلقة،بل قد تكون مركبة كما تكون مقيدةوالحدود الموجبة للشيء ليست تكون أ
فأما الحدود التي تكرر  .الذي ھو به صادق من تركيب أو إفراد أو إطلاق أو تقييد، وكذلك الحدود المحمولة على جھة السلب

مثال ذلك قولنا الإنسان . كبر لا مع الحد الأوسطفي المقدمات في بعض المواضع ثلاث مرات فينبغي أن تكرر مع الحد الأ
محسوس والمحسوس يتلف من جھة ما ھو محسوس فالإنسان يتلف من جھة ما ھو محسوس، فإنه إن كررنا قولنا من جھة ما 

وكذلك قولنا العدل خير والخير . ھو محسوس مع الحد الأوسط فقلنا الإنسان محسوس من جھة ما ھو محسوس كان ذلك كذبا
علم من جھة أنه خير فالعدل يعلم من جھة أنه خير، فإن وضعناه مع الحد الأوسط فقلنا العدل خير من جھة أنه خير كان كذبا ي

وإنما يحتاج إلى ھذا التكرير لأن به تكون المقدمة صادقة، لأنه متى قلنا إن الإنسان يتلف ولم يشترط من جھة . وغير مفھوم
  .ما ھو محسوس كان كذبا
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يس وضع الحدود في مقدمات القياس الذي نتيجته مطلقة مثل وضعھا في القياس الذي تنتجه مقيدة ومشترط فيھا شرط ول: قال
مثال ذلك أنه إذا بين مبين أن الخير معلوم وأنه معلوم ما بواسطة أنه موجود، فينبغي أن يبين أنه معلوم ما بأن يأخذ في . ما

وذلك أنه متى قلنا الخير موجود . لإطلاق أخذ في بيان ذلك أنه موجود على الإطلاقبيان ذلك أنه موجود ما، لا موجود على ا
وذلك أن ما المشددة إنما تدل على الذات الخاصية  -أي يخصه -ما وذلك الموجود معلوم كانت النتيجة أن الخير معلوم ما

 .معلوم من جھة أنه موجود لا من جھة ما يخصه ومتى قلنا إن الخير موجود والموجود معلوم فإنما ينتج لنا أن الخير. بالشيء
وينبغي أن تبدل الأسماء في الحدود إذا كانت غير واضحة بأسماء أوضح منھا، وكذلك يبدل القول المركب بالقول المركب 

اسمه الذي ھو أوضح منه إذا كان يدل عليه بقول مركب، وإذا كان الحد الذي يدل عليه بقول مركب له اسم فينبغي أن نأخذ 
مثال ذلك أنه إذا كان لا فرق بين قولنا إن المتوھم ليس جنسه المظنون وبين قولنا إن . مكان ذلك القول لأنه أسھل وأخص

 .المتوھم ليس ھو مظنونا، فينبغي أن يستعمل في القياس قولنا المتوھم ليس ھو مظنونا بدل قولنا المتوھم ليس جنسه المظنون
أعني أن لا يزاد في النتيجة  -أن تكون العبارة في المقدمات على النحو الذي يكون في النتيجةوبالجملة فينبغي أن يتحفظ ب

وذلك أنه إن كانت النتيجة أن اللذة ھي الخير . حرف ليس يؤخذ في المقدمات ولا ينقص منھا حرف قد أخذ في المقدمات
وإن كانت النتيجة أن اللذة ھي خير بغير . لألف واللامفينبغي أن يؤخذ الخير في المقدمات التي تنتج ھذه النتيجة معرفا با

وذلك . تعريف، فينبغي أن يؤخذ الخير في المقدمات على ھذا النحو، لأن بونا كثيرا بين قولنا اللذة خير وقولنا اللذة ھي الخير
  .أن القول الأول يدل على أن اللذة من الخير، والقول الثاني يدل على أن اللذة وحدھا ھي الخير

وذلك أنه فرق كبير بين أن نقول في . وإذا أخذت الحدود محمولة بعضھا على بعض فينبغي أن يتحفظ فيھا بالمقول على الكل
فإنه إذا . المقدمة الكبرى أن الذي توجد فيه الباء توجد الألف في كله وبين أن نقول إن الألف توجد في كل ما توجد فيه الباء

جد في كل ما فيه الباء أن الباء موجودة في كل الجيم، أنتج لنا بالضرورة أن اَ موجودة في كل أضفنا إلى قولنا إن الألف تو
الجيم وأما متى أضفنا إلى قولنا أن الذي يوجد فيه الباء توجد الألف في كله أن الباء توجد في كل الجيم، لم يلزم عم ذلك أن 

أن الشيء الذي توجد فيه الباء توجد الألف في كله، فقد يكون ذلك  تكون الألف موجودة في كل الجيم إذا كان الشرط إنما ھو
فليس يلزم عن ذلك أن تكون الألف موجودة في كل الجيم، إذ قد يمكن أن تكون الجيم . الشيء بعض ما توجد فيه الباء لا كله

ه فرق كبير بين أن نقول إن اَ أعني أن - وكذلك متى كانت الكبرى سالبة. من البعض الذي يتصف بالباء ولا توجد فيه الألف
فھو بين أنه إذا أخذ في الحدود أن . مسلوبة عن كل الشيء الذي توجد فيه الباء وبين أن نقول أن اَ مسلوبة عن كل ما فيه الباء

. الجيم اَ مقولة على كل الشيء الذي تقال عليه الباء وأن الباء مقولة على كل الجيم، أنه ليس يلزم أن تكون اَ مقولة على كل
وليس ينبغي أن يتوھم أنا : قال .وإن أخذ أن الألف مقولة على كل ما يقال عليه الباء، لزم أن تكون الألف مقولة على كل الجيم

فإنا لسنا نستعمل ھذه الحروف على أنھا . أي نأتي في ذلك بقول مستحيل - نحيل في قولنا إن الألف ھي بَ والباء ھي الجيم
مطلوب بيانه، وإنما نأخذھا بدل المواد كما يأخذ المھندس الخط الذي يرسمه بدل الخط الذي يقصد الشيء المشار إليه ال

البرھان عليه ولذلك قد يضع المھندس أن ھذا الخط طول مقدار قدم وأن ھذا الخط ھو طول لا عرض له، وليس كذلك في 
الألف، فلسنا نريد بقولنا إنه متى لم تكن مقولة على كل ولذلك وإن كانت الألف المكتوبة ليست ھي الباء ولا الباء ھي . الحس

إلا أنه إذا لم يكن شيء نسبته إلى آخر . ما ھو بَ وكانت الجيم موضوعة للباء أنه ليس يلزم أن تكون الألف مقولة على الجيم
كن أخذنا بدل الأمثلة الداخلة ل. كنسبة الكل إلى الجزء وآخر نسبته إلى ھذا كنسبة الكل إلى الجزء فإنه لا يكون عن ذلك قياس

  .تحت ھذا القول الحروف لأنه أسھل في التعليم إذ كان إعطاء المثال ضروريا في التعليم

فبھذا النحو من النظر يمكننا أن نحل المقاييس وليس ينبغي أن نطلب على ھذا النحو حل القياس الشرطي لأن ليس يمكن : قال
مثل أنه إن  -شرط لأن ذلك إنما يكون على جھة الوضع والاصطلاح بين المتكلمينأن يحل القياس الذي تبين على جھة ال

وضع واضع على جھة الاصطلاح أنه إن كانت توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فإنه ليس يكون للأضداد علم واحد ثم تبين 
فالذي يمكن أن يحل من ھذا القول ليس ھو . أنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فيلزم عنه أن لا يكون للأضداد علم واحد

لكن الذي يمكن أن يحل ھو الشيء الذي يبين على جھة  -وھو قولنا أنه ليس للأضداد علم واحد - ما وضع على جھة الشرط
ة وھو قولنا المرض والصح -لأنه قد كان على ذلك قياس -وھو قولنا أنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد -القياس الحملي

أضداد والمرض والصحة ليست قوتھما واحدة فيجب عن ذلك في الشكل الثالث أن ليس كل الأضداد قوتھا واحدة، لأنه لو وجد 
وكذلك قياس . وإنما كان ذلك لأن القياس الشرطي إنما يتبين فيه المستثنى بقياس حملي. ذلك لوجد الشيء صحيحا مريضا معا
ي الذي يسوق إلى المحال، لا القياس الشرطي، لأنه قد تبين أنه مركب من النوعين من الخلف ليس يحل منه إلا القياس الحمل

وھو أيضا بين أن ما كان من المطالب يبين في أكثر من شكل واحد انه قد يمكن أن يحل القول الذي استعمل في بيان  .القياس
اف القياسات التي في الشكل الثاني والثالث التي والقانون في ذلك أن ما كان من أصن. ذلك المطلوب إلى أكثر من شكل واحد

مثل مشاركة الصنف الأول والثاني من الشكل الثاني للصنف الثاني من الشكل -تشارك الأول في بيان بعض أنواع المطالب
نتج السالب الأول في إنتاج السالب الكلي، ومثل مشاركة الأصناف التي تنتج الجزئي السالب في الشكل الثاني والثالث للذي ي

فما كان من ھذه الأصناف في الشكل الثاني والثالث مما يبين إنتاجه بالعكس سواء كان بعكسين أو  - الجزئي في الشكل الأول
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بعكس واحد فقد يمكن ما يكون منه في الشكل الثاني والثالث أن يرد إلى الأول وما كان من ذلك في الأول فقد يمكن أن يرد 
أما ما تبين إنتاجه من ھذه الأصناف في الشكل الثاني أو الثالث بطريق الخلف أو الافتراض فإنه لا يمكن و. إلى الثاني والثالث

مثل الضرب الرابع من الشكل الثاني الذي ينتج السالب الجزئي فليس يمكن رجوعه إلى  - رجوع ذلك القول إلى الشكل الأول
ك ما نرى أن ما كان من سالب كلي فيمكن فيه أن يحل القول المنتج ولذل. الصنف من الشكل الأول الذي ينتج السالب الجزئي

وأما السالب الجزئي الذي ينتج في الشكل الثاني وفي الثالث فليس يرجع منه شيء إلى . له إلى الشكل الثاني وإلى الشكل الأول
وأما التي يبين إنتاجھا . تاجھا بالافتراضالشكل الأول، ولا ما كان في الشكل الأول منه يرجع إلى ھذين إلا في التي لا يبين إن

 -أعني من التي تنتج السالب - وأما رجوع ما كان في الشكل الثاني إلى الثالث. بالافتراض في الشكلين فلا يمكن ذلك فيھا
يكون  وذلك. ورجوع ما كان من ذلك في الثالث إلى الثاني فإنما يمكن ذلك في الأصناف التي يمكن فيھا عكس المقدمتين معا

لأن السالبة الكلية تنعكس والموجبة الجزئية  -أعني أن كل واحد منھما يرجع إلى صاحبه -متى كانت المقدمة السالبة كلية
. وأما متى كانت السالبة في الشكل الثاني جزئية فإن الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية أيضا إن انعكست تكون جزئية. تنعكس

لث إذا كانت السالبة ھي الكلية أمكن رجوع مقدماتھا إلى الشكل الأول، لأن السالبة الكلية تنعكس وكذلك التي في الشكل الثا
وإن كانت السالبة ھي الجزئية فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الثاني، لأن . والموجبة تنعكس جزئية كانت كلية أو جزئية

  .السالبة الجزئية لا تنعكس

ف القياسات التي تشترك في مطلوب واحد من الأجناس الثلاثة من أجناس القياس يمكن فيھا فقد تبين من ھذا القول أي أصنا
  .أن يحل بعضھا إلى بعض وأيھا لا يمكن ذلك فيھا

. وقد يوقع خدعة في القياس أن يظن بالقضية المعدولة أنھا والسالبة قضية واحدة بعينھا، وذلك أنه يعرض من ذلك أحد أمرين
ج أنه غير منتج، وذلك إذا وقعت القضية المعدولة في الموضع الذي إذا وقعت فيه السالبة يمنع القياس أن إما أن يظن بالمنت

وأما أن يظن بالنتيجة المعدولة أنھا سالبة وھي . يكون قياسا وظن بالمعدولة أنھا سالبة فإنه يظن فيما ھو قياس أنه ليس بقياس
والذي  .المعدولة التي ظن بھا أنھا سالبة في موضع لا يمنع القياس أن يكون منتجافي الحقيقة معدولة، وذلك إذا وقعت المقدمة 

يرفع ھذه الخدعة أن يعلم أن قولنا في الشيء أنه لا أبيض و أنه ليس بأبيض ليس يدلان منه على معنى واحد، وأنه ليس سالبة 
سبة قولنا زيد أبيض إلى قولنا زيد لا أبيض ھي نسبة وذلك أن ن. قولنا زيد أبيض قولنا زيد لا أبيض بل قولنا زيد ليس بأبيض

قولنا زيد يمكن أن يمشي إلى قولنا زيد يمكن أن لا يمشي، ونسبة قولنا زيد يوجد أبيض إلى قولنا زيد ليس يوجد أبيض ھي 
ما تبين في  على -فكما أن الممكنين قضيتان موجبتان. نسبة قولنا زيد يمكن أن يمشي إلى قولنا زيد ليس يمكن أن يمشي

فإن كان قولنا زيد لا أبيض بمنزلة قولنا زيد ليس بأبيض، فيجب أن . كذلك قولنا زيد أبيض، زيد لا أبيض -الكتاب المتقدم
وھو بين أن الأشياء . يكون كل شيء أما أبيض وأما لا أبيض كما يجب أن يكون كل شيء إما أبيض وإما ليس بأبيض

ودة لا يصدق عليھا أنھا بيض ولا أنھا لا بيض، وأما أنھا بيض أو ليست بيض فيصدق المعدومة وكثرة من الأشياء الموج
وأيضا لو كان قولنا زيد ھو قادر أن لا يمشي بمنزلة قولنا زيد ليس ھو قادر أن يمشي، لكان الإيجاب . على جميع الأشياء

يمشي وأن لا يمشي يصدقان معا كذلك كان يجب  والسلب يجتمعان في شيء واحد بعينه لأنه كما أن قولنا في زيد أنه قادر أن
وبين أن قولنا قادر وليس . أعني لو كان معنى السلب في ذلك ھو معنى العدل - أن يكون قولنا فيه إنه قادر وإنه ليس بقادر
ا معا في شيء فالقضية المعدولة تفارق السلب، أما حينا فبأنھا توجد ھي ومقابلتھ. بقادر لا يجتمعان معا في شيء واحد بعينه

وأما القضية السالبة والموجبة فيخصھما أنھما لا يجتمعان في . واحد، وأما حينا فبأنھا قد يخلو الموضوع من كل واحد منھما
ولذلك كان قولنا في سقراط أنه عادل ولا عادل كاذبين معا إذا كان سقراط . شيء واحد ولا يخلو من أحدھما شيء من الأشياء

أعني أنه ليس يخلو سقراط من أن يوصف بواحد منھما كان  -عادل أو ليس بعادل يقتسمان الصدق والكذبميتا، وقولنا أنه 
وكذلك قولنا في زيد إنه يقدر أن يمشي ويقدر أن لا يمشي المتقابلان صادقان معا فيه، وقولنا فيه إنه يقدر أن . ميتا أو حيا

وإذا قيست القضايا . ذا كانت القضايا المعدولة موجبات فلھا سوالبوإ. يمشي ليس يقدر أن يمشي أحدھما صادق والآخر كاذب
  .نسبة تقابل ونسبة لزوم - البسيطة والمعدولة الموجبات فيھا والسوالب ظھر لبعضھا إلى بعض نسبتان

وبدل  حرف الباء، -وھي قولنا زيد ليس بخير -حرف اَ وبدل سالبتھا -وھي قولنا زيد خير -فلنفرض بدل الموجبة البسيطة 
حرف جيم، ولنضع  - وھي قولنا زيد ليس ھو لا خير - حرف الدال، وبدل سالبتھا - وھي قولنا زيد لا خير -الموجبة المعدولة

تحت الألف جَ وتحت الباء دَ فكل شيء إما أن يوجد اَ وإما بَ، وليس يمكن أن يجتمعا في شيء واحد إذا كانت إحداھما موجبة 
وھو بين أيضا أن كل ما يوجد فيه دَ . مع دَ، إذ كانت إحداھما أيضا موجبة والأخرى سالبة وكذلك حال جَ . والثانية سالبة

فبالضرورة يوجد في كله بَ، لأنه إن كان قولنا في زيد إنه لا خير صدقا فواجب أن يكون قولنا فيه إنه ليس بخير أيضا 
ذا كذب عليه أنه خير فواجب أن يصدق عليه أنه ليس وإ. صدقا، لأنه واجب أن يصدق عليه قولنا إنه خير أو إنه ليس بخير

وليس ينعكس ھذا حتى تكون دَ موجودة في . بخير، فإذن كل ما يوجد فيه دَ يوجد فيه بَ فبَ لاحقه لدَ وموجودة حيث وجدت
دَ مع بَ في  فھذه حال. كل ما يوجد فيه بَ، لأنه إذا كان زيد معدوما صدق عليه أنه ليس بخير ولم يصدق عليه أنه لا خير
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وليس ينعكس ذلك حتى تكون اَ لاحقة . أعني أن جَ لاحقه للألف وموجودة حيث وجدت - وأما حال اَ مع جَ فبعكس ھذا. اللزوم
لجَ وموجودة حيث وجدت، لأن ما يصدق عليه قولنا إنه خير يصدق عليه إنه ليس لا خير لأنه إما أن يصدق عليه قولنا إنه 

وليس ينعكس ھذا حتى يكون ما يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خير يصدق عليه قولنا إنه خير، فإن . خيرليس لا خيرا أو إنه لا 
زيدا المعدوم يصدق عليه قولنا ليس لا خير إذ كان لا بد أن يصدق عليه قولنا إنه لا خير أو إنه ليس لا خير لأن ھذين القولين 

وإذا كان ھذا ھكذا فبين أنه ليس . يء ولا يجتمعان في شيء واحدأحدھما موجب والآخر سالب، وليس يخلو من أحدھما ش
وھي الموجبة المعدولة أن يجتمعا في شيء واحد، لأن ما يصدق عليه اَ يصدق  - وفي دَ  -وھي السالبة المعدولة -يمكن في جَ 

وھي  -و بَ  - البة المعدولةوھي الس - وأما جيم. عليه جَ وما صدق عليه جيم كذب عليه دَ إذ إحداھما موجبة والأخرى سالبة
أعني أن بَ توجد  - فقد يجتمعان في شيء واحد، لأنه ليس يلزم وجود دَ فيما توجد بَ وإنما الأمر بالعكس -السالبة البسيطة
  .فيما يوجد فيه دَ 

دَ متى كانت  متقابلتان، وذلك أنه لما كنا وضعنا أن -وھي الموجبة المعدولة -وھي الموجبة البسيطة ودَ  -وقد يتوھم أن اَ 
فإذن  - أي متى وجد أحدھما ارتفع الآخر وليس يخلو من أحدھما شيء من الأشياء - موجودة أن بَ موجودة و بَ و اَ متقابلتان

لكن لو كان دَ و اَ متقابلتان على جھة السلب والإيجاب للزم متى وجد بَ أن يؤخذ دَ، وذلك كذب وخلاف ما . دَ و اَ بھذه الصفة
وقد يمكن متى وضعنا أن جَ لازمة للألف وأن اَ ليس يلزم جَ أن . واجبا أن يصدق على بَ دَ إذ كان كاذبا عليه اَ بين لأنه كان 

يبين من ذلك أن بَ لاحقة لدَ وأن ذلك غير منعكس وأنه لا يمكن أن يجتمع دَ و اَ ويمكن أن يجتمع جَ و بَ، وذلك أنه إذا كان 
دَ أن يجتمعا في شيء واحد لأن بَ محصورة في دَ وحيث وجدت بَ فليس يوجد اَ لأن  ھذا ھكذا فبين أنه ليس يمكن في اَ و

وأما جَ و بَ فقد يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، لأنه ليس اَ محصورة في جَ فقد توجد جَ . إحداھما موجبة والأخرى سالبة
وقد يمكن أن يبين ببرھان . مرة في اَ وتارة في بَ  وإذا كان كل شيء إما أن يوجد فيه اَ وإما بَ فقد يوجد جَ . حيث لا توجد اَ 

آخر أنه متى كانت جَ لاحقة للألف أن بَ لاحقة لدَ وأن دَ و اَ لا يمكن أن يجتمعا معا وأن بَ وجَ قد يمكن أن يجتمعا وذلك أنه 
على بَ دَ دون جَ، لأن جَ  إذا كانت جَ محصورة في اَ وكان كل شيء إما أن يصدق عليه دَ أو جَ فواجب أن يكون صادقا منھا

وإذا كانت جَ محصورة في اَ و . فإذن متى كانت جَ محصورة في اَ فإن بَ محصورة في دَ . محصورة في مقابل بَ الذي ھو اَ 
وھذا الذي يعرض في . بَ محصورة في دَ فبين أن دَ و اَ ليس يمكن أن يجتمعا في شيء واحد وأنه يمكن ذلك في جَ و بَ 

وكما أنه ليس سالبة البسيطة الشخصية الموجبة . ية المعدولة و البسيطة يعرض مثله في العدمية مع البسيطةالقضايا الشخص
وقد يمكن أن يغلط ) بَ  239) .الشخصية المعدولة الموجبة، كذلك ليس سالبة الموجبة الكلية البسيطة الموجبة الكلية المعدولة

أن السالبة المعدولة موجودة وأنه متى كانت  -أعني الموجبة البسيطة -دةفي ھذا الترتيب حتى نظن أن اَ متى كانت موجو
وذلك إنما يعرض متى . وكذلك الأمر في السالبة البسيطة مع المعدولة. السالبة المعدولة موجودة أن الموجبة البسيطة موجودة

ر على جھة الإيجاب والسلب لا على جھة مثل أن يظن فيما ھو خير أنه مقابل ما ھو لا خي -غلطنا فظننا أن المعدولة سالبة
وذلك أنه متى أخذنا اَ و بَ موجبة وسالبة وأخذنا أيضا اَ ودَ المعدولة موجبة وسالبة عرض ضرورة أن يكون متى  -العدل

وجدت اَ وجدت جَ ومتى وجدت جَ وجدت اَ وكذلك متى وجدت بَ وجدت دَ ومتى وجدت دَ وجدت بَ، وذلك خلاف الترتيب 
فأما كيف يعرض ذلك فلانه إذا وضعنا أن اَ و بَ يقتسمان الصدق والكذب على جميع الموجودات ووضعنا أن اَ و . ينالذي تب

ھي بھذه الصفة لزم ضرورة متى وجدنا بَ أن توجد دَ ومتى وجدنا دَ أن توجد بَ، لأن اَ و بَ و اَ و دَ لما  -وھي المعدولة -دَ 
الموجودات لزم متى كذبت اَ أن تصدق بَ و دَ لأن اَ و بَ متقابلان على جھة  كانا يقتسمان الصدق والكذب على جميع

وھذا اللزوم . فإذن متى وجدت بَ وجدت دَ ومتى وجدت دَ وجدت بَ، وكذلك يلزم في اَ مع جَ . الإيجاب والسلب وكذلك اَ و دَ 
أعني أنھما  - د فقط بل في الوجود و الارتفاعليس ھو في الوجو -التي ھي اَ و جَ و بَ و دَ  -المظنون من ھذه الأربعة حدود
والسبب في ھذا الغلط أن ظن بالمعدولة أنھا سالبة تقتسم الصدق . وذلك خلاف ما تبين -متلازمان في الوجود والارتفاع

  .وإذن تقرر أن الموجبة البسيطة ليست كالموجبة المعدولة. والكذب

والعلة في ذلك ھي . ا كل إنسان لا أبيض، بل قولنا ليس كل إنسان أبيضمثال ذلك أنه ليس سلب قولنا كل إنسان أبيض قولن
العلة التي ذكرنا، وذلك أن قولنا كل إنسان أبيض وكل إنسان لا أبيض يكذبان معا وليس يوجد أحدھما بالضرورة في أي شيء 

ذي ينتج به قولنا كل إنسان لا أبيض فإذن القياس ال. كان من الأشياء كالحال في قولنا كل إنسان أبيض، ليس كل إنسان بأبيض
ھو غير القياس الذي ينتج به أنه ولا إنسان واحد أبيض، وذلك أن قولنا كل إنسان لا أبيض ھي كلية موجبة وقد تبين أنھا لا 

د من وقولنا ولا إنسان واحد أبيض ھي سالبة كلية وھي تنتج في الأول والثاني، وذلك في صنف واح. تنتج إلا في الشكل الأول
وكذلك متى كانت المقدمة الصغرى في الشكل الأول . الأول وفي صنفين من الثاني، فھي تنتج في ثلاثة أصناف من المقاييس

معدولة، فليس ينبغي أن يظن به أنه غير منتج كحالھا إذا كانت سالبة ولا متى كانت المقدمتان معدولتين كحالھا إذا كانتا 
. يز من السالبة بأن حرف العدل ھو جزء من المقدمة، ولذلك يدخل أيضا عليه حرف السلبوالمقدمة المعدولة تم. سالبتين

 .وليس حرف السلب جزءا من المقدمة، ولذلك محمول الموجبة وموضوعھا ھو بعينه محمول السالبة وموضوعھا
 .وھنا انقضت المعاني التي تضمنتھا ھذه المقالة
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 مد وآلهبسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على مح

 المقالة الثانية

 الفصل الأول

 المقاييس التي تنتج نتائج كلية

وھي المقدمات التي فيھا معنى  -وإذ قد بينا في كم شكل تكون الأقاويل القياسية وبأي صنف من أصناف المقدمات تكون: قال
وذلك إذا لم يلف بينھما حد  -نوبكم مقدمة تكون وأنھما إثنتان ومتى يكون منھما قياس ومتى لا يكو -المقول على الكل

وقلنا مع ذلك أي شكل من  -الذي ھو ترتيب الحد الأوسط بين الطرفين - وقلنا في كيفية شكل شكل من الأشكال الثلاثة - مشترك
أعني الموجب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي والسالب  -الأشكال نلتمسه في مطلوب مطلوب من المطالب الأربعة

خبرنا بعد ذلك عن كيفية البحث عن المطلوب على الإطلاق وفي أي صناعة كانت وبأي سبيل نأخذ مقدمات وأ -الجزئي
القياس ونعملھا وكيف نحل كل قول قياسي إلى القياس الذي تركب منه، فنقول الآن إنه لما كانت المقاييس منھا ما ينتج نتائج 

تنتج نتائج كلية قد يلحقھا ويعرض لھا أن تنتج سوى النتيجة الأولى نتائج كلية ومنھا ما ينتج نتائج جزئية فإن المقاييس التي 
وأما المقاييس التي تنتج نتائج جزئية فإن التي تنتج منھا الموجبة الجزئية قد يعرض لھا أن تنتج مع النتيجة الأولى . كثيرة

السبب في ذلك أن النتائج الكلية والجزئية الموجبة و. وأما التي تنتج سالبة جزئية فليس تنتج غير النتيجة الأولى -نتائج كثيرة
والقياس الذي ينتج نتيجة كلية موجبة يعرض له أن ينتج الجزئية المنطوية تحت تلك . تنعكس والسالبة الجزئية ليس تنعكس

البة الجزئية المنطوية الكلية والجزئية والتي تنعكس إليھا الكلية الموجبة، والذي ينتج سالبة كلية يعرض له أن ينتج عكسھا والس
وأما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يعرض له أن ينتج . تحتھا، والذي ينتج الموجبة الجزئية يعرض له أن ينتج عكسھا

غيرھا، إذ كانت غير منعكسة ولا محيطة بغيرھا، فمن ھذه الجھة يعرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج أكثر من نتيجة واحدة 
. تج بالذات وأولا ھي واحدة، وسائر ما ينتجه من جھة أنه يلحق النتيجة الأولى وبوساطتھا فكأنھا نتائج بالعرضإلا أن الذي ين

  .ولذلك لم يعدد أمثال ھذه في نتائج المقاييس في المقالة الأولى، وغلط في ذلك قدماء المفسرين فعددوھا

أكثر من واحدة على جھة أخرى، إلا أن ذلك في الظن لا في  وقد يمكن أن يظن أنه قد يكون عن القياس الواحد يعينه نتيجة
أحدھما متى بينا أن محمولا ما يوجد لموضوع ما وكان . وذلك أما في الشكل الأول فإنه يعرض ذلك على وجھين. الحقيقة

ه قد تبين مع ظاھرا عندنا أن شيئا ما لموضوع المطلوب، فقد يظن أنه إذا تبين أن محمول المطلوب موجود في موضوعه أن
مثال ذلك أن يكون المطلوب ھل العالم الثالث محدث، فإنه إذا تبين لنا أن العالم . ذلك أنه موجود في موضوع الموضوع

فھذا أحد ما يظن به أنه قد يكون . محدث تبين لنا أن السماء محدثة، وذلك أنه ظاھر بنفسه أن السماء جزء من أجزاء العالم
وليس ذلك حقيقيا، فإن قولنا السماء محدثة في ھذا المثال إنما أنتج بمقدمتين . ة أكثر من نتيجة واحدةعن قياس واحد بھذه الجھ

والوجه الآخر . إحداھما أن السماء جزء من أجزاء العالم والثانية أن جميع أجزاء العالم محدث فيلزم عن ذلك أن السماء محدثة
ن وكان ظاھرا بنفسه أن الحد الأوسط في مقدمتين منطو تحته موضوع آخر أنه متى بينا أن شيئا ما موجود لموضوع بمقدمتي

مع موضوع المطلوب، فقد يظن أنه ينتج عن ذلك نتائج أكثر من واحدة إحداھا النتيجة المطلوبة والأخرى التي موضوعھا 
ھما أن العالم محدث مؤلف مثال ذلك إن تبين أن العالم محدث بمقدمتين إحدا. منطو تحت الحد الأوسط مع موضوع المطلوب

فإنه قد يظن أنه ينتج لنا من ھاتين المقدمتين نتيجتان إحداھما أن العالم محدث والثانية أن الجسم . والثانية أن المؤلف محدث
وأكثر ما يعرض ھذا إذا كانت الكبرى . محدث، لأنه ظاھر بنفسه أن الجسم منطو تحت المؤلف على مثال انطواء العالم تحته

وھذا بعينه يعرض في الشكل . وھما في الحقيقة قياسان يشتركان في المقدمة الكبرى ويفترقان في الصغرى. عن قياس بينة
وأما الذي ينتج الجزئية فليس يعرض فيه الصنف  .الأول الذي ينتج السوالب الكلية، كما يعرض في الذي ينتج الموجبة الكلية

عھا تحت موضوع النتيجة لكون النتيجة جزئية ويعرض فيه الصنف الثاني لكون من النتائج الذي يكون من قبل انطواء موضو
وأما الشكل الثاني فإنه يعرض في الأصناف . المقدمة الكبرى كلية في جميع أصناف المقاييس في ھذا الشكل الكلية والجزئية

وفي الحقيقة إنما ھي . في بادئ الرأيالكلية منه أن يظن به أنه ينتج نتيجة وما ھو منطو تحت موضوع النتيجة لقرب ذلك 
وليس يظن فيه أنه ينتج مع نتيجة ما ھو . أعني وجود الطرف الأعظم لموضوع موضوعه - نتيجة قياس في الشكل الأول

موضوع للحد الأوسط، لأن ذلك إن أنتج فإنما ينتج بترتيب الشكل الثاني والفكرة لا تقع بالطبع على شعور الإنتاج في الشكل 
فلذلك يظھر أن وجود الطرف الأعظم لما ھو موضوع للحد الأوسط في الشكل .ي كوقوعھا على ذلك في الشكل الأولالثان

مثال ذلك قولنا الجسم . وليس يظن به أنه ينتج بالقياس الأول، بخلاف ما ھو موضوع لموضوع النتيجة. الثاني ھو بقياس ثان
زم عن ھذا القياس إن الجسم السماوي ليس بمركب وأن فلك الكواكب السماوي ليس بمحدث والجسم المركب محدث، فإنه يل

وأما أن يظن أنه يلزم عن ھذا القياس وجود الطرف . الثابتة غير مركب، إذ كان انطواؤه تحت الجسم السماوي ظاھرا بنفسه
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فإنه ليس يلزم عن ذلك أن  -مثل أن يكون بينا بنفسه أن الأسطقسات ليست بمحدثة - الأعظم لما ھو موضوع للحد الأوسط فيه
الأسطقسات ليست بمركبة إلا بقياس ھو غير القياس الذي لزم به أن الجسم السماوي ليس بمركب، وذلك في الحقيقة وفي بادئ 

أعني أنه ليس يظن به أنه ينتج مع نتيجته إلا وجود الطرف الأكبر لما ھو موضوع  - وكذلك الحال في الشكل الثالث. الرأي
ولذلك ليس يظن بالمقاييس الجزئية منھا أنھا تنتج غير نتيجتھا، إذ . ر فقط، لا لما ھو موضوع للحد الأوسطللطرف الأصغ

 .موضوع المطلوب فيه جزئي

 الفصل الثاني

 ومتى يكون ذلك وكيف في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة

معا صادقتين وقد تكونان معا كاذبتين وقد تكون إحداھما صادقة والأخرى والمقدمتان اللتان يكون منھما القياس قد تكونان 
وربما كانت كاذبة بالجزء، وأما النتيجة فتكون إما صادقة  -وھي التي يصدق ضدھا -والكاذبة ربما كانت كاذبة بالكل. كاذبة

وأما المقدمات . يكون عنھما نتيجة كاذبة فأما المقدمتان الصادقتان أو المقدمات الصادقة فليس يمكن أن. باضطرار وإما كاذبة
 .الكاذبة فقد يمكن أن يكون عنھما نتيجة صادقة، لكن ليس يعرض ذلك من قبل المقدمات بل ذلك لعلة أخرى ستبين بعد
أخذ فأما أنه لا يمكن أن يكون عن مقدمات صادقة نتيجة كاذبة فذلك يبين على ھذا الوجه لنأخذ بدل المقدمتين الصادقتين اَ ون

بدل النتيجة بَ وھو بين من حد القياس أنه إذا وضعت اَ موجودة أن بَ تكون موجودة لأن الف تكون بمنزلة المقدم في القياس 
وھو بين أنه إذا وجد المقدم وجد التالي وأنه إذا ارتفع التالي ارتفع المقدم وإلا لزم أن . الشرطي المتصل و بَ بمنزلة التالي

د التالي، وقد فرض أنه إذا وجد التالي فيلزم أن يكون التالي موجودا وغير موجود معا، ھذا خلف لا يوجد المقدم دون وجو
فإذن إن كانت ألف صادقة فباضطرار أن تكون بَ صادقة لأنه إن كانت غير صادقة عرض أن تكون بَ غير موجودة . يمكن

ا شيئا واحدا وإنما أخذت بدل المقدمتين الصادقتين التي نسبة واَ ليس ينبغي أن يتوھم ھن. و اَ موجودة، وقد تبين استحالة ذلك
إحداھما إلى الأخرى كنسبة الكل إلى الجزء، وذلك أنه إذا كان قولنا اَ مقولة على كل بَ صادقا و بَ مقولة على كل جَ صادقا 

غير صادق، ولما كان ليس أيضا فباضطرار أن يكون قولنا اَ مقولة على كل جَ صادقا أيضا وإلا عرض أن يكون الصادق 
كاذبة، لأن لزوم النتيجة عن  -التي ھي النتيجة -يلزم من ارتفاع المقدم ارتفاع التالي لم يلزم إذا كانت اَ كاذبة أن تكون بَ 

ن أعني أنه لا يمك -وھذا البرھان بعينه ھو عام للقياس الذي ينتج السالب أو الموجب. أعني منعكسا -القياس ليس لزوما متكافئا
وأما إذا كانت المقدمتان في القياس كذبا فقد يمكن أن يكون عنھما نتيجة صادقة،  .أن يكون فيه من مقدمات صادقة نتيجة كاذبة

أعني الكلي والجزئي ولكن متى  -إلا أنه ليس يعرض ذلك من أيھما اتفق أن تكون الكاذبة ولا بأي نوع اتفق من نوعي الكذب
وأما متى أخذت كاذبة . كلية، فإنه ليس يكون عن القياس الذي ھذا شأنه نتيجة صادقة أصلاأخذت الكبرى وحدھا كاذبة بال

  .بالجزء أو أخذت كلتا المقدمتين كاذبة أو أخذت الصغرى كاذبة فقط، فقد يمكن أن تكون عنھما نتيجة صادقة

 القول في الشكل الأول

وذلك أنه ليس يمنع مانع من أن تكون . المواد أنھا تنتج نتيجة صادقة فأقول إنه يظھر من. فلتكن أولا المقدمتان كاذبتين بالكلية
 - وتكون اَ غير موجودة لبَ أيضا -التي ھي الطرف الأصغر - محمولة حمل صدق على جَ  -التي ھي الطرف الأعظم - مثلا اَ 

كل بَ و بَ محمولة على كل فإذا أخذ أن اَ محمولة على . الذي ھو الطرف الأصغر - غير موجودة لجَ  - التي ھي الحد الأوسط
مثال ذلك قولنا كل إنسان حجر وكل حجر . وھي أن اَ محمولة على كل جَ  -جَ، كانت المقدمتان كاذبتين وكانت النتيجة صادقة

حيوان فكل إنسان حيوان، فھاتان المقدمتان كاذبتان بالكلية ونتيجة صادقة ومثال ھذا بعينه يعرض في القياس الكلي الذي ينتج 
الذي ھو الطرف الأصغر وتكون اَ موجودة  -الب في الشكل الأول، لأنه قد يجوز أن تكون اَ غير موجودة لشيء من جَ الس
و بَ غير موجودة لجَ فإذا أخذ أن اَ غير موجودة لشيء من بَ و بَ موجودة لكل جَ كانتا كاذبتين، إلا  - الذي ھو الأوسط -لبَ 

. مثال ذلك قولنا كل إنسان حجر ولا حجر واحد صنم، قولا إنسان واحد صنم. دقوھو ص -أنه ينتج أن اَ غير موجودة لجَ 
  .وكذلك يبين متى أخذت المقدمتان كلتاھما كاذبتين بالجزء

وبيان ذلك أن . فإن كانت المقدمة الواحدة كذبا وكانت المقدمة العظمى وكانت كاذبة بالكل، فأقول أن النتيجة لا تكون صدقا
وأخذنا أن  -وذلك كذب -ة في شيء من بَ و بَ موجودة في كل جَ، فإنا إن أخذنا أن اَ موجودة في كل بَ تكون اَ غير موجود

وذلك أنه قد . أعني أن يكون قولنا اَ في كل جَ صدقا -فمحال أن تكون اَ موجودة في كل جَ  - وھو صدق - بَ موجودة في كل جَ 
و جَ موضوعا لبَ، فإذن ليس يمكن أن يكون حمل اَ على جض  كان الصادق أن اَ ليست توجد في شيء مما ھو موضوع لبَ 

 .وذلك بين بنفسه من معنى المقول على الكل، وسواء كانت المقدمة الكبرى إذا أخذت كاذبة بالكل سالبة أو موجبة. صادقا
ة في كل جَ وفي بعض بَ وأما إذا كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء فقد تكون النتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون اَ موجود
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فإذا أخذت اَ محمولة على كل بَ و بَ على كل جَ، كان حمل اَ على كل بَ كاذبا بالجزء وحمل بَ على . وتكون بَ في كل جَ 
مثال ذلك قولنا كل ققنس أبيض وكل أبيض حي، فكل ققنس حي، والنتيجة صادقة، . جَ صادق بالكل، والنتيجة صادقة بالكل

وأخذت  - أعني الكلية - وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة. وھي قولنا كل أبيض حي -لجزءوالكبرى كاذبة با
فإن أخذت المقدمة   مثال ذلك كل ثلج أبيض ولا أبيض واحد حي، والنتيجة ولا ثلج واحد حي، وھي صدق. كاذبة بالجزء

لأنه ليس شيء يمنع أن تكون اَ موجودة في كل واحدة  الصغرى كلھا كاذبة والكبرى كلھا صادقة فإن النتيجة قد تكون صدقا،
فإن أخذت اَ موجودة في كل بَ و بَ موجودة في كل جَ، ينتج أن اَ . من بَ و جَ وتكون بَ غير موجودة في شيء من جَ 

ت وھذا يعرض في النوعين اللذين تح. وھي قولنا بَ موجودة في كل جَ  -والصغرى كاذبة -وھي صدق -موجودة في كل جَ 
فمتى أخذ أن الجنس موجود في أحدھما . أعني أن الجنس يحمل عليھما جميعا ولا يحمل أحدھما على الثاني -جنس واحد

بوجوده في الثاني ووجود الثاني في الذي أخذ أن الجنس فيه أولا موجود، فقد أخذت نتيجة صدق من مقدمتين كبراھما صدق 
وكذلك يعرض متى كانت المقدمة . إنسان فرس وكل فرس حي، فكل إنسان حي مثال ذلك قولنا كل. وصغراھما كاذبة بالكلية

الكبرى سالبة، وھذا يعرض في الجنس مع الأنواع التي تحت جنس آخر أعني أن يكون الجنس مساويا عن كل واحد من 
ر موجود فيه، أنتج النوعين وكل واحد من النوعين مسلوب عن صاحبه، فإذا أخذ أحدھما موجودا في الثاني وأخذ الجنس غي

مثال ذلك قولنا كل موسيقى طب و لا طب واحد حيوان . أن الجنس مسلوب عن الذي أخذ عنه مسلوبا من أجل سلبه عن الثاني
  .فولا موسيقى واحدة حيوان، وھو حق من مقدمتين صغراھما كاذبة بالكل وكبراھما صادقة

جة أيضا قد تكون صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون اَ موجودة في كل وكذلك إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة بالجزء فإن النتي
واحد من بَ وجَ وتكون بَ موجودة في بعض جَ، أو تكون اَ غير موجودة في شيء من بَ وجَ وتكون بَ أيضا موجودة في 

لك نتيجة صادقة من فإذا أخذ أن بَ موجودة في كل جَ و اَ موجودة في كل بَ، أنتج أن اَ موجودة في كل جَ، وت. بعض جَ 
كالحي فإنه  -وھذا يعرض للجنس الذي يوجد في النوع وفي الفصل. مقدمتين كبراھما صادقة بالكل والأخرى كاذبة بالجزء

فإذا قيل كل مشاء إنسان وكل إنسان حي، . موجود في كل إنسان وفي كل مشاء، والإنسان موجود في بعض المشاء لا في كله
ويعرض أن تكون اَ غير موجودة في شيء من جَ و بَ و بَ في بعض جَ، . وھو أن كل مشاء حي لزم عن ذلك نتيجة صادقة،

كالنبات فإنه ليس في شيء من الإنسان ولا في شيء من المتخيل،  -كالحال في الجنس مع الفصل والنوع الذي تحت جنس آخر
  .أنتج لنا ولا متخيل واحد نباتوبعض المتخيل إنسان، فإذا قلنا كل متخيل إنسان ولا إنسان واحد نبات، 

  .فھذا ما يعرض للنتيجة مع المقدمات الكاذبة في الصنفين الكليين من الشكل الأول

و أما في الصنفين الجزئيين منه فقد يمكن إذا كانت المقدمة الكبرى كلھا كذبا والأخرى كلھا صدقا أن تكون النتيجة صادقة، 
وقد يمكن ذلك أيضا إذا كانت كاذبة بالجزء أو كانت كلتاھما كاذبتين . ذا الشكلوذلك خلاف ما عرض للأصناف الكلية من ھ

  .إما بالكل وإما بالجزء

أما كون النتيجة صادقة مع أن الكبرى كاذبة بالكل فذلك ممكن لأنه ليس يمتنع أن تكون اَ غير موجودة في بَ وموجودة في 
موجود في شيء من الثلج وموجود في بعض الأبيض، والثلج  كالحي فإنه غير - بعض جَ وتكون بَ موجودة في بعض جَ 

موجود في بعض الأبيض، فإذا قيل بعض الأبيض ثلج وكل ثلج حي، أنتج أن بعض الأبيض حي، وذلك نتيجة صادقة عن 
اَ وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة، فإنه يمكن أن تكون . مقدمتين كبراھما كاذبة بالكل وصغراھما صادقة

مثل الحي فإنه موجود في كل إنسان وغير  -موجودة في كل بَ وغير موجودة في بعض جَ وتكون بَ موجودة في بعض جَ 
موجود في بعض الأبيض، وأما الإنسان فموجود في بعض الأبيض، فإذا قيل الأبيض إنسان ولا إنسان واحد حي أنتج أن 

  .كبراھما كاذبة بالكل وصغراھما صادقةبعض الأبيض ليس بحي،وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين 

وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء، لأنه ليس يمنع مانع أن تكون اَ في بعض بَ وفي بعض جَ وتكون بَ 
فإذا قيل بعض . مثال ذلك الحي فإنه موجود في بعض الجيد وفي بعض الكبير، والجيد في بعض الكبير. موجودة في بعض جَ 

ر جيد وكل جيد حي، أنتج أن بعض الكبير حي، وھي نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراھما كاذبة بالجزء وصغراھما الكبي
وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة، وذلك بين بھذه الحدود بعينھا بأن نقول بعض الكبير جيد ولا جيد . صادقة

وكذلك إن  .ن مقدمتين كبراھما كاذبة بالجزء وصغراھما صادقةواحد حي، فينتج لنا بعض الكبير ليس بحي، وذلك صدق ع
كانت الكاذبة ھي المقدمة الصغرى فقد يكون عن ذلك نتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون اَ موجودة في كل بَ وموجودة في 

والققنس غير  مثال ذلك الحي فإنه موجود في كل ققنس وفي بعض الأسود،. بعض جَ وتكون بَ غير موجودة في شيء من جَ 
فإذا قيل بعض الأسود ققنس وكل ققنس حي، أنتج أن بعض الأسود حي، وذلك صدق عن . موجود في شيء من الأسود

وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة، لأنه قد يمكن أن تكون اَ غير موجودة في . مقدمتين صغراھما كاذبة وكبراھما صادقة
مثل الجنس ينسب إلى نوع من جنس آخر  - ن بَ غير موجودة في شيء من جَ شيء من بَ وغير موجودة في بعض جَ وتكو
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مثال ذلك الحي فإنه غير موجود في شيء من العدد وغير موجود في . وإلى العرض الموجود في أنواع ذلك الجنس المنسوب
، أنتج أن بعض فإذا قيل بعض الأبيض عدد ولا عدد واحد حي. بعض الأبيض، والعدد غير موجود في شيء من الأبيض

  .وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراھما صادقة وصغراھما كاذبة. الأبيض ليس بحي

وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة وإن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء والصغرى كاذبة بالكل، لأنه يمكن أن تكون اَ 
وذلك يعرض إذا كانت بّ ضدا لجَ وكانا جميعا . ن جَ موجودة في بعض بَ وفي بعض جَ وتكون بَ غير موجودة في شيء م

. مثل الحي فإنه في بعض الأبيض وفي بعض الأسود، والأبيض غير موجود في شيء من الأسود -عرضين في جنس واحد
وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين كبراھما . فإذا قيل بعض الأبيض أسود وكل أسود حي، أنتج أن بعض الأبيض حي

وذلك أنه إذا أخذ بعض . وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى سالبة، وذلك يبين من ھذه الحدود بعينھا. ة بالجزءكاذب
  .الأبيض أسود ولا أسود واحد حي، أنتج أن بعض الأبيض ليس بحي، وذلك صدق

ادقة، لأنه قد يمكن أن تكون اَ وكذلك إذا كانت المقدمتان كاذبتين وكانت الكبرى كاذبة بالكل فقد يعرض أن تكون النتيجة ص
غير موجودة في شيء من بَ وموجودة في بعض جَ وتكون بَ غير موجودة في شيء من جَ مثل الجنس فإنه غير موجود في 

مثال ذلك قولنا . النوع الذي من جنس آخر وھو موجود في العرض الذي يوجد لأنواعه، وذلك العرض غير موجود في النوع
وكذلك يعرض إذا كانت . ل عدد حي، فبعض الأبيض حي، وذلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتينبعض الأبيض عدد وك
مثال ذلك قولنا بعض الأسود ققنس ولا ققنس واحد حي، فإنه ينتج أن بعض الأسود ليس بحي، وذلك . المقدمة الكبرى سالبة

  .صدق عن مقدمتين كاذبتين

  .مقدمات كاذبة نتيجة صادقةفھذه ھي أصناف ما ينتج في الشكل الأول من 

 القول في الشكل الثاني

وأما في الشكل الثاني فقد يمكن أن تكون نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة، كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبة وذلك إما : قال
الكاذبة بالكل أو كانت بالكل وإما بالجزء وإما إحداھما بالكل والأخرى بالجزء، أو كانت إحداھما كاذبة والأخرى صادقة كانت 

  .بالجزء، وذلك يكون فيه في القياسات التي تنتج الكلي والجزئي

وموجودة في كل  - الذي ھو الطرف الأعظم -غير موجود في شيء من اَ  -التي ھي الحد الأوسط -وذلك أنه قد تكون بَ مثلا
مثال ذلك قولنا كل إنسان حي ولا حجر . ينفتكون اَ غير موجودة في شيء من جَ على ما تب - الذي ھو الطرف الأصغر - جَ 

أعني بأن  - فإن وضعت ھذه المقدمات على ضد ما ھي بأن تؤخذ بَ موجودة في كل اَ . واحد حي، فولا إنسان واحد حجر
فإنه ينتج عن ھاتين  -أعني بأن يؤخذ أنه ولا إنسان واحد حي - وغير موجودة في شيء من جَ  -يؤخذ أن كل حجر حي

وكذلك يعرض إذا . وھي أنه ولا إنسان واحد حجر -اذبتين النتيجة بعينھا التي كانت عنھا إذا وضعت صادقتينالمقدمتين الك
أعني أنه إذا قلبت ھذه أيضا إلى ضدھا أنتجت ما كان  - كان الصادق أن بَ موجودة في كل اَ وغير موجودة في شيء من جَ 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الواحدة كذبا كلھا والأخرى صدقا  .جَ ينتج قبل القلب إلى الكذب، وھو أن اَ ليس في شيء من 
اللذين ھما  -موجودة في كل واحد من اَ وجَ  -التي ھي الحد الأوسط - أن تنتج أيضا نتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون بَ مثلا

مثل الحي فإنه  -يمة التي تحتهوذلك يعرض للجنس مع الأنواع القس. وتكون اَ غير موجودة في شيء من جَ  - طرفا المطلوب
فمتى أخذ أن الحي موجود في الواحد وغير . موجود في كل إنسان وفي كل فرس، والفرس غير موجود في واحد من الناس

موجود في الآخر، فإن المقدمة الواحدة تكون كلھا كذبا والأخرى كلھا صدقا وتكون النتيجة كلھا صدقا في أي ناحية صيرت 
مثال ذلك قولنا و لا فرس واحد حي وكل إنسان حي، فإنه ينتج أنه ولا فرس واحد إنسان، . كبرى أو صغرىأعني  -السالبة

  .وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداھما كاذبة والأخرى صادقة

ي وكذلك يعرض إذا كان بعض المقدمة الواحدة كذبا وكانت الأخرى كلھا صدقا، لأنه أيضا قد يمكن أن تكون بَ موجودة ف
كالحي فأنه موجود في بعض الأبيض وفي كل غراب، والأبيض غير موجود في واحد من الغربان، فإذا  - بعض اَ وفي كل جَ 

أخذ أنه ولا أبيض واحد حي وكل غراب حي، فإنه ينتج ولا أبيض واحد غراب، وھذه نتيجة صدق عن مقدمتين إحداھما 
وكذلك يعرض إن كانت . وھي قولنا كل غراب حي -نية صادقة بالكلوالثا -وھي قولنا ولا أبيض واحد حي -كاذبة بالجزء

مثل قولنا كل أبيض حي ولا زفت واحد حي، فإنه ينتج ولا أبيض  -الكاذبة بالجزء ھي الموجبة وكانت السالبة صادقة بالكل
لثانية سالبة صادقة وا - واحد زفت، وھي نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداھما موجبة كاذبة بالجزء وھي قولنا كل أبيض حي

  .وھي قولنا ولا زفت واحد حي -بالكل
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مثال ذلك قولنا كل أبيض حي ولا أسود واحد . وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة إذا كانت كلتا المقدمتين كاذبتين بالجزء
أن بعض الأبيض حي حي، فإنه ينتج عن ھذا ولا أبيض واحد أسود، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء، وذلك 

أعني في  - وبعض الأسود حي، وسواء فرضت السالبة ھي الكبرى أو الصغرى بأن نقول ولا أبيض واحد حي وكل أسود حي
  .أنه تكون النتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء

  .فھذه حال المقاييس الكلية مع المقدمات الكاذبة في ھذا الشكل

وذلك أنه قد تكون الكبرى كاذبة بالكل والجزئية . د يعرض أيضا فيھا مثل ما عرض في الكليةوأما المقاييس الجزئية فإنه ق
مثال ذلك قولنا بعض الأبيض حي ولا إنسان واحد حي، فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس . صادقة، فتكون النتيجة صادقة

. لك يعرض إن صيرت الكلية الكاذبة ھي الموجبةوكذ. بإنسان، وھي صدق عن مقدمتين الجزئية صادقة والكلية كاذبة بالكل
مثال ذلك قولنا بعض الأبيض ليس بحي وكل غير متنفس حي، فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض غير متنفس، وھو صدق عن 

  .جزئية سالبة صادقة وموجبة كلية كاذبة

نا بعض غير المتنفس حي ولا عدد واحد مثال ذلك قول. وكذلك يعرض إن وضعت المقدمة الصادقة ھي الكلية والكاذبة الجزئية
وكذلك يعرض إذا . حي، فإنه ينتج عن ذلك إن بعض غير المتنفس ليس بعدد، وھو صدق عن جزئية كاذبة وكلية سالبة صادقة

أخذت الكلية الصادقة موجبة والجزئية الكاذبة سالبة، وذلك شيء يعرض للجنس مع الأنواع الموجودة فيه وفصول تلك 
ذلك أنه لا يصدق أن نقول بعض المشاء ليس بحي وكل إنسان حي فينتج عن ذلك أن بعض المشاء ليس بإنسان، و. الأنواع

  .وذلك صدق عن مقدمة صادقة كلية وكاذبة جزئية

وكذلك إذا كانت المقدمتان كلتاھما كاذبة الجزئية والكلية، فإنه قد يكون عن ذلك نتيجة صادقة سواء كانت السالبة ھي الجزئية 
مثال ذلك قولنا كل علم ھو قوة حيوانية وبعض الإنسان ليس له قوة حيوانية، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الإنسان . و الكليةأ

مثل أن نقول  - وكذلك يعرض إن كانت السالبة ھي الكلية والجزئية الموجبة. ليس له علم، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين
 .لعلم ھو قوة حيوانية فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الناس ليس بعالم أو ليس له علمولا إنسان واحد له قوة حيوانية وبعض ا

القول في الشكل الثالث وقد يتفق أيضا في ھذا الشكل أن تكون النتيجة صادقة وكلتا المقدمتين كاذبتان إما بالكل وإما بالجزء 
وذلك أنه ليس  .والأخرى كاذبة بالكل كانت أو بالجزء وإما إحداھما بالكل والثانية بالجزء، وكذلك إذا كانت إحداھما صادقة

فمتى أخذ أن كل واحد منھما موجود . يمنع مانع من أم يكون شيئان غير موجودين في شيء آخر وأحدھما موجود في الثاني
ء وكل غير مثال ذلك قولنا كل غير متنفس مشا. في ذلك الشيء الآخر، حدث ھنالك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالكل

ومثال ذلك يعرض إذا . متنفس إنسان، فإنه ينتج في ھذا الشكل أن بعض المشاء إنسان، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالكل
الذي  - غير موجودة في شيء من بَ  - التي ھي مثال الأضغر -كانت الواحدة سالبة والأخرى موجبة، لأنه قد يمكن أن تكون جَ 

فإذا أخذنا أن جَ موجودة في كل . موجودة في كل بَ وغير موجودة في بعض جَ  -ھي الحد الأكبر التي -وتكون اَ  - ھو الأوسط
مثال ذلك قولنا كل ققنس أسود ولا ققنس واحد . بَ و اَ غير موجودة في شيء من بَ، أنتج لنا أن اَ غير موجودة في بعض جَ 

  .ذبتين بالكلحي، فإنه ينتج أن بعض الأسود ليس بحي، وھو صدق عن مقدمتين كا

وكذلك إذا كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبتين بالجزء فقد يمكن أن تكون النتيجة منھما صادقة، لأنه يمكن أن تكون اَ و جَ 
كالأبيض والجيد، فإنھما موجودان في بعض الحي، والجيد موجود في  -موجودتين في بعض بَ وتكون اَ موجودة في بعض جَ 

ا كلتا اَ و جَ موجودتين في كل بَ، فإنه يعرض أن تكون اَ في بعض جَ، وذلك صدق عن مقدمتين فإذا وضعن. بعض الأبيض
وكذلك يعرض إذا . مثال ذلك قولنا كل حي أبيض وكل حي جيد، فإنه ينتج أن بعض الأبيض جيد، وھو صدق. كاذبتين بالجزء

ن اَ غير موجودة في بعض بَ وتكون جَ موجودة في كانت الكبرى سالبة وھي مقدمة اَ بَ، لأنه لا شيء أيضا يمنع أن تكو
مثال ذلك قولنا ولا حي واحد جيد وكل حي أبيض، فإنه ينتج . التي ھي النتيجة - بعض بَ وتكون اَ غير موجودة في بعض جَ 

  .عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بجيد، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء

ت إحدى المقدمتين كاذبة بالكل والأخرى صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون كلتا اَ و جَ وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كان
فإذا أخذنا اَ غير موجودة في شيء من ب و جَ موجودة في كل بَ، أنتج . موجودتين في بَ وتكون اَ غير موجودة في بعض جَ 

ثال ذلك قولنا كل ققنس حي ولا ققنس واحد م. لنا أن اَ غير موجودة في بعض جَ، وذلك صدق عن مقدمتين إحداھما كاذبة
وكذلك يعرض إذا كانت . أبيض، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الحي ليس بأبيض، وذلك صدق عن مقدمتين إحداھما كاذبة

والحدود التي يتبين ذلك منھا ھي الأسود . صادقة -التي ھي الكبرى -كاذبة ومقدمة اَ بَ  -التي ھي الصغرى - مقدمة بَ و جَ 
وذلك أنه إذا وضعنا أن كل ققنس أسود ولا ققنس واحد غير متنفس، أنتج لنا أن بعض الأسود غير . س وغير المتنفسوققن

أعني الصادقة  -وكذلك يعرض إذا أخذت كلتا المقدمتين موجبتين. متنفس، وذلك صدق عن مقدمتين صغراھما كاذبة بالكل
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وذلك أنا نقول كل ققنس أسود وكل ققنس حي، فينتج لنا . لققنس والأسودوالحدود التي يتبين منھا ذلك ھي الحي وا. والكاذبة
عن ذلك أن بعض الأسود حي، وھو صدق عن مقدمتين موجبتين إحداھما كاذبة، وسواء كانت الصادقة ھي الكبرى أو 

المقدمتين صادقة وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى  .والبرھان على ذلك ھو بھذه الحدود بأعيانھا. الصغرى
والأخرى كاذبة بالجزء، لأنه قد يمكن أن تكون جَ موجودة في كل بَ وتكون اَ موجودة في بعض بَ وتكون اَ موجودة في 

مثال ذلك ذو الرجلين فإنه موجود في كل إنسان والجيد غير موجود في كل إنسان، والجيد موجود . التي ھي النتيجة - بعض جَ 
أخذت اَ وجَ موجودتين في كل بَ فإن مقدمة بَ جَ تكون صادقة كلھا، وبعض مقدمة اَ بَ كاذبة  فإن. في بعض ذي الرجلين

وكذلك يعرض إن . مثال ذلك قولنا كل إنسان ذو رجلين وكل إنسان جيد، والنتيجة أن بعض ذي الرجلين جيد. والنتيجة صادقة
وبيان ذلك ھو بھذه الحدود بأعيانھا . كاذبة بالجزء -غرىأعني الص - صادقة ومقدمة بَ جَ  - أعني الكبرى - أخذت مقدمة اَ بَ 

وكذلك يعرض إن . وھو أن بعض الجيد ذو رجلين -إذا صيرنا الطرف الأصغر أكبر أو فرضنا مطلوبنا المنتج عكس الأول
غير موجودة في  أخذت المقدمة الواحدة سالبة والأخرى موجبة، فإنه قد تبين في الشكل الثالث أنه إذا كانت جَ في كل بَ و اَ 

َ غير موجودة في بعض جَ  فإن أخذت جَ في كل بَ و اَ غير موجودة في شيء من بَ، فإنه يعرض أن تكون . بعض بَ فا
وكذلك يعرض إن كان الكذب الجزئي في . المقدمة السالبة كذبا وتكون الأخرى كلھا صدقا وتبقى النتيجة صادقة بعينھا

كل الثالث أنه إذا كانت اَ غير موجودة في شيء من بَ وجَ موجودة في بعض بَ أن اَ غير الموجبة، وذلك أنه قد تبين في الش
فإذا عرض أن نأخذ أن اَ غير موجودة في شيء من بَ و جَ موجودة في كل بَ، بقيت النتيجة بعينھا . موجودة في بعض جَ 

 - وھي السالبة - ن إحداھما صادقة بالكلفتكون النتيجة صادقة عن مقدمتي -وھي أن اَ غير موجودة في بعض جَ  -صادقة
  .وھي الموجبة -والأخرى كاذبة بالجزء

وبيان ذلك يكون بتلك . وھذا الذي قلنا أنه يعرض في القياسات الكلية من ھذا الشكل ھو بعينه يعرض في القياسات الجزئية
من ھذه ما استعملنا في السالبة من تلك وفي الحدود التي بينا الأمر بھا في المقاييس الكلية، وذلك بأن نستعمل في السالبة 

الموجبة من ھذه ما استعملناه في الموجبة، لأن المقدمة الكلية الكاذبة بالكل ھي كاذبة بالجزء سواء كانت موجبة أو سالبة، فإذا 
 .اھنا ما تبين بھا ھنالكاستعملنا تلك المقدمات الكلية الكاذبة التي تمثلنا بھا ھنالك كلية جزئية في ھذا الموضوع تبين بھا ھ

وإذ قد تبين ھذا فھو بين أنه إذا كانت النتيجة كاذبة فباضطرار أن يكون في المقدمات مقدمة كاذبة، وإلا كان ليس يحصل على 
وأما إذا كانت النتيجة صادقة فليس . المقدمات الصادقة نتيجة صادقة، وذلك خلاف ما أخذ في حد القياس وما تبرھن من حاله

. والسبب في ذلك أن الصادق أعم من الصادق الذي يبين على طريق القياس.  محالة أن تكون المقدمات صادقةيجب لا
 -والصادق الذي يبين على طريق القياس يبين أيضا عن أكثر من قياس واحد، ولذلك يلزم متى ارتفع القياس أن ترتفع النتيجة

أي تكذب المقدمات أو  - أن يرتفع القياس - أي كذبت -ذا ارتفعت النتيجةويلزم إ - أعني إذا كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة
مثل وجود الحيوان  -وھذه ھي حال اللازم مع الشيء الذي يلزمه إذا لم يكن لزومھما متكافئا. يكون شكل القياس فاسدا

ى ارتفع الإنسان أن لا يرتفع والإنسان، فإن الإنسان لما كان أخص من الحيوان لزم متى وجد الإنسان أن يوجد الحيوان ومت
وكذلك يظھر . الحيوان ومتى ارتفع الحيوان أن يرتفع الإنسان، والإنسان ھاھنا ھو مكان القياس والحيوان وھو مكان النتيجة

لنفرض شيئين : والبرھان على ھذا ھو ما أقوله.أيضا أنه ليس يجب و لا بد إذا كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة ولا أن تصدق
وليكن على الأول علامة اَ  - أعني أنه متى وجد الأول وجد الثاني - دھما أول والآخر ثاني ونفرض أن الثاني يلزم عن الأولأح

فنقول إنه متى كان من شأن اَ إذا وجد أن توجد بَ، فإنه ليس يلزم  - مثل أن يكون اَ أبيض و بَ عظيما - وعلى الثاني علامة بَ 
وذلك أنه إن لم ترتفع اَ فلتكن موجودة، . ك أنه قد تبين أنه متى ارتفعت بَ فواجب أن ترتفع اَ متى ارتفع اَ أن توجد بَ، وذل

وإذا . وإذا كانت اَ موجودة فإنا قد فرضنا أن بَ تكون موجودة، فتكون بَ إذا ارتفعت لزم أن توجد بَ، وذلك خلف لا يمكن
وكان الثاني يلزم الأول والثالث يلزم الثاني، فإن الثالث  - وثالثأول وثان -إنه متى كانت ثلاثة حدود: تقرر ھذا الأصل فنقول

وإذا تقرر ھذا فنقول إنه ليس يلزم أن ترتفع اَ وتوجد بَ، وذلك أنه قد تبين أن بَ لما كانت لازمة عن اَ أن بَ متى . يلزم الأول
ذا ارتفعت ارتفع اَ، فيلزم إذا ارتفعت الباء أن فإن أنزلنا أن اَ إذا ارتفعت وجدت بَ وقد كان معنا أن بَ إ. ارتفعت ارتفع اَ 

فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمات أن تصدق النتيجة، بل الصدق لھا إنما ھو بضرب من . توجد الباء، وذلك خلف لا يمكن
وجود اَ لازما وكذلك يظھر أيضا أنه ليس يلزم عن ارتفاع اَ أن ترتفع بَ، لأنه يلزم أن يكون . العرض، وذلك ما أردنا بيانه

عن وجود بَ وقد كانت بَ لازمة عن وجود اَ فيكون اللزوم متكافئا ومنعكسا، وذلك مستحيل فلذلك يلزم إذا كذبت المقدمات أن 
  .فأما إذا كذبت النتيجة فإنه تكذب المقدمات، لأنه إذا ارتفعت بَ ارتفعت اَ . تكذب النتيجة

  

  

  



55 
 

 الفصل الثالث

  القول في البيان بالدور

 كل الأولالش

مثال ذلك أنه . يعرض للقياس أن يقع فيه البيان بالدور، وھو أن تؤخذ نتيجته وعكس إحدى مقدمتي فيتبين بھا المقدمة الثانية
إذا أنتج إنسان أن اَ موجودة في كل جَ بوساطة بَ بأن يضع اَ في كل بَ و بَ في كل جَ فينتج له عن ذلك أن اَ موجودة في كل 

وھي عكس  - أن اَ في كل بَ فإنه يأخذ أن اَ في كل جَ و جَ في كل بَ  -التي ھي اَ في كل جَ  -ن بھذه النتيجةجَ، فأراد أن يبي
وكذلك يعرض له إذا أراد أن ينتج بھذه . فينتج له من ذلك أن اَ في كل بَ وھي المقدمة الثانية التي قصد تبيينھا -المقدمة الثانية

أعني أنه يأخذ النتيجة التي ھي اَ في كل جَ ويضيف إليھا عكس المقدمة  -ھي بَ في كل جَ  النتيجة بعينھا المقدمة الأخرى التي
الأخرى التي ھي اَ في كل بَ، فيكون معه بَ في كل اَ و اَ في كل جَ، فتكون النتيجة بَ في كل جَ، وھي المقدمة المقصود 

من النتائج بجھة غير ھذه الجھة، لأنه متى أخذ آخذ مقدمة  ويبين أنه ليس يمكن أن تبين المقدمات. إنتاجھا من مقدمتي القياس
لم ينتج له من ذلك شيء  -وذلك بأن يأخذ حدا أوسط ليس ھو واحدا من الحدود التي في المقدمات -غريبة فأضافھا إلى النتيجة

أن جَ في كل هَ، لم ينتج له من  - التي ھي اَ في كل جَ  -مثال ذلك إن أضاف إلى النتيجة. من المقدمات المأخوذة في تلك النتيجة
وإذا لم يمكن أن تؤخذ مع . ذلك إلا أن اَ في كل هَ، وذلك غير قولنا اَ في كل بَ أو بَ في كل جَ اللتان ھما مقدمتا ھذه النتيجة

التي كنا النتيجة مقدمة غريبة فقد بقي أن نأخذ معھا إحدى مقدمتي القياس، لأنه إن أخذنا المقدمتين بعينھا عادت النتيجة 
لكن متى أخذنا إحدى مقدمتي القياس على ما ھي عليه مع النتيجة، لم ينتج لنا أيضا عن ذلك المقدمة . وضعناھا مقدمة

 -وھي المقدمة الكبرى لھذه النتيجة -قولنا اَ على كل بَ  -التي ھي قولنا اَ على كل جَ  - وذلك أنه إن أضفنا إلى النتيجة. الأخرى
أتى من  - وھي قولنا بَ على كل جَ  -وإن أضفنا إليھا الصغرى. وجبتين في الشكل الثاني، وذلك غير منتجفإنه يأتي القول من م

ذلك قياس من موجبتين في الشكل الثالث ينتج أن اَ في بعض بَ فلذلك يجب أن نأخذ المقدمة التي نضيفھا إلى النتيجة 
في كل اَ، فينتج لنا الصغرى وھي بَ في كل جَ، وكذلك إن أضفنا مثل أن نضيف كما قلناه إلى نتيجة اَ في كل جَ بَ  -معكوسة

فمتى . ولذلك ما يظھر أن ھذا النوع من البيان إنما يمكن في المقدمات المنعكسة .إليھا عكس الصغرى أنتجت المقدمة الكبرى
وأمكن أن  - والنتيجة وعكسھا مقدمتا القياس وعكسھما، - كانت المقدمتان منعكستين والنتيجة منعكسة، كان ھنالك ست مقدمات

يبرھن كل واحد من ھذه المقدمات بأنفسھا بعضھا من بعض حتى لا يبقى فيھا شيء إلا يتبين بقياس مأخوذ منھا أنفسھا، فيتولد 
مثال ذلك حدود اَ بَ جَ الثلاثة منعكسة بعضھا على بعض وكذلك النتيجة . ھنالك ستة مقاييس تنتج ستة أصناف من النتائج

فإنه إذا برھنا . مثال ذلك أن تكون كل اَ بَ، وكل بَ اَ، وكذلك كل بَ جَ، وكل جَ بَ، وكذلك كل اَ جَ، وكل جَ اَ . لدة عنھاالمتو
 - وھي الكبرى -أن اَ موجودة في كل جَ فأخذنا اَ في كل بَ، و بَ في كل جَ فإنه يمكن أن تبرھن أيضا مقدمة اَ في كل بَ 

وھي الكبرى  -بأن نقول اَ في كل جَ، و جَ في كل بَ، فينتج لنا أن اَ في كل بَ  -وھي الصغرى -بالنتيجة، وعكس مقدمة بَ جَ 
وإذا كان ھذا ھكذا فقد . بالنتيجة بعينھا وعكس المقدمة الكبرى -التي ھي الصغرى -وكذلك تبين مقدمة بَ جَ . من ھذا القياس

لنا أن نبرھن مما أخذناه في برھان ھاتين المقدمتين ھو عكس  والذي بقي. أمكننا أن نبرھن كل واحدة من مقدمتي ھذا القياس
وذلك يتفق لنا بأن نعكس النتيجة ونضيف إليھا . كل واحدة من المقدمتين، لأن النتيجة ھي التي قد تبرھنت من أول الأمر

يجة والمقدمة الصغرى أعني أنه إن أردنا أن نبرھن عكس الكبرى، وھي أن بَ في كل اَ، أخذنا عكس النت -المقدمة الأخرى
بعينھا فقلنا بَ موجودة في كل جَ، وھي الصغرى، وجَ في كل اَ، وھي عكس النتيجة، أنتج لنا من ذلك أن بَ موجودة في كل 

وكذلك متى أخذنا عكس النتيجة وأضفنا إليھا المقدمة الكبرى، أنتج لنا . اَ، وھو عكس الكبرى الذي استعملناه آنفا غير مبرھن
و اَ في كل بَ، فينتج لنا من  -وھي عكس النتيجة -بأن نقول جَ في كل اَ  -وھو الذي أخذناه قبل غير مبرھن -ىعكس الصغر

فإذن لم يبق في ھذه المقدمات شيء لم نبرھنه إلا عكس . وھو العكس الذي استعملناه آنفا غير مبرھن - ذلك جَ في كل بَ 
مثال ذلك أن نقول كل جَ ھو بَ وكل . دمتين اللتين أنتجناھا من أول الأمروذلك يبين بعكس المق -وھو القياس السادس -النتيجة

فإذن لم يبق لنا من ھذه المقدمات شيء مأخوذ إلا قد برھنا ھليه، وھو بين أن . وھذا ھو عكس النتيجة - بَ ھو اَ فكل جَ ھو اَ 
أعني أخذ الشيء في بيان  -النحو من البيان إنما يعرض في المقدمات المنعكسة بعضھا عن بعض، إلا أن ھذا - كما قلناه -ھذا
ولذلك لا يستعمل في البراھين إلا أن يكون ذلك مستعملا بجھتين، وذلك بأن تكون المقدمات . وھو نوع من المصادرة - نفسه

 مثل أن تكون المقدمات أعرف من جھة معرفة الوجود والنتيجة -أعرف من النتيجة بجھة والنتيجة أعرف منھا بجھة أخرى
كما  -فھكذا يعرض البيان بالدور. والذي يختص بھذا النحو من البيان ھي صناعة السفسطة. أعرف من جھة معرفة السبب

  .في الصنف الأول من الشكل الأول، وھو الذي ينتج الكلي الموجب - قلنا

ودة في شيء من بَ و بَ فلتكن اَ غير موج. وأما الصنف السالب فإنه قد يمكن أيضا أن يعرض فيه ھذا النحو من البيان
  .موجودة في كل جَ، فتكون النتيجة في الشكل الأول أن اَ غير موجودة في شيء من جَ 
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فإذا أردنا أن نبين في ھذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس الصغرى، فإنا نأخذ أن اَ غير موجودة في شيء من جَ وجَ 
  .وھي المقدمة الكبرى -بَ في كل بَ، فينتج لنا اَ غير موجودة في شيء من 

وذلك أنه . وأما إذا أردنا أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى، فإنه ليس يتأتى لنا ذلك من المقدمات أنفسھا
فلذلك إذا أردنا أن . ليس يكون قياس من سالبتين ولو كان لم ينتج إلا سالبة، والذي يطلب إنتاجه ھي الصغرى وھي موجبة

وھي  - قدمة الصغرى من النتيجة نفسھا ومن عكس المقدمة الكبرى، فإنا نضع النتيجة على حيالھا من غير أن نغيرھانبين الم
فنجد يلزم عنھا أن  - وھي قولنا اَ غير موجودة في شيء من بَ  -ثم نأخذ المقدمة الكبرى - قولنا اَ غير موجودة في شيء من جَ 

 - وھو أن تكون بَ موجودة في كل ما ليس اَ فيه موجودة -دة، فنضع عكس ھذاتكون اَ غير موجودة في كل ما فيه بَ موجو
فإذا كان معنا أن بَ موجودة في كل ما ليس توجد فيه اَ وأضفنا إلى ھذه المقدمة أن اَ مسلوبة عن جَ، فھو بين أنه ينتج لنا عن 

س ھذا أصلا ثانيا من المقول على الكل غير ولي .ذلك أن بَ موجودة في كل جَ، وھي المقدمة الصغرى التي قصدنا إنتاجھا
وذلك أنه يقول إن ھذا الأصل مناقض لذلك الأصل . الأصل الذي استعمل في أول ھذا الكتاب كما نجد أبا نصر يومئ إلى ذلك

ن الأول وإنه إذا استعمل ھذا الأصل وجد الغير منتج بحسب ذلك الأصل منتجا بحسب ھذا الأصل، وذلك أن ھذا الأصل ھو أ
 -نضع مثلا أن اَ موجودة لكل ما سلب عنه بَ وأن اَ مسلوبة عن كل ما يسلب عنه بَ بخلاف ما وضعنا في الأصل الأول

وعلى ھذا ينتج ما صغراه سالبة في الشكل الأول وينتج أيضا ما ھو من  - وھو أن تكون اَ موجودة أو مسلوبة عن كل ما ھو بَ 
ھذا الكتاب ليس ھو بالوضع، وإنما ھو مفھوم المقدمة الكلية بعينھا ودلالتھا  وذلك أن الأصل الذي استعمل في.سالبتين
وأما ھذا الأصل الثاني فھو شيء لازم عن المقدمة الكلية السالبة، فلذلك ليس . أعني قولنا كل كذا ھو كذا أو ليس كذا -الطبيعية

إنما كان ينتفع به لو لزم عن قولنا اَ و لا في شيء من و - أعني إذا وضعت مقدمتين سالبتين -ينتفع به في الإنتاج من سالبتين
كما أنه ليس يلزم أيضا ھذا العكس الذي وضعه . بَ أن تكون اَ موجودة في كل ما ھو ليس بَ ولا بد، وذلك شيء غير لازم

ليس ھو اَ، فإن أعني أنه ليس يلزم في كل مادة إذا كانت اَ مسلوبة عن كل ما ھو بَ أن تكون بَ موجودة لكل ما  - ھاھنا
وإنما يلزم ھذا العكس في الأشياء المتقابلة . الأبيض مسلوب عن كل ما ھو أسود وليس الأسود موجودا لكل ما ھو ليس أبيض

لكن إنما استعمل ھذا العكس ھنا أرسطو وإن كان جزئيا، كما استعمل . التي ليس يخلو من أحدھما موجود من الموجودات
وذلك أن عكس اللازم ھو بقوة عكس المقدمة، فكأنه لم . فلذلك لم يخرج في ھذا المعنى عن أصله عكس الموجبة الكلية كلية،

 .يخرج عما أخذ في بيان الدور من أنه يكون بالنتيجة وعكس إحدى المقدمتين لأن قوة عكس اللازم قوة عكس المقدمة
  .لفھكذا يكون البيان بالدور في الأصناف القياسية الكلية من الشكل الأو

و أما القياسات الجزئية التي في ھذا الشكل فإنه ليس يمكن فيھا أن يبرھن على طريق الدور المقدمة الكلية من النتيجة 
وأيضا فإنه لا يكون قياس من جزئيتين إذ كان البرھان . والمقدمة الجزئية، لأن القضية الكلية إنما تبين بمقدمات كلية لا جزئية

فلتكن اَ موجودة في . وأما المقدمة الصغرى فقد يمكن أن تبرھن على طريق الدور. حدى المقدمتينبالدور من النتيجة وعكس إ
فإذا أردنا أن نبرھن وجود بَ في بعض جَ على طريق . كل بَ و بَ موجودة في بعض جَ والنتيجة اَ موجودة في بعض جَ 

فينتج لنا في  - وھو قولنا بَ في كل اَ  - الكبرى الكليةوعكس المقدمة  -وھي النتيجة - الدور فإنا نأخذ اَ موجودة في بعض جَ 
وكذلك إذا كان القياس الجزئي سالبا فليس يمكن أن تبرھن المقدمة .الشكل الأول أن بَ في بعض جَ ويكون الحد الأوسط فيه اَ 

السالبة الكلية ما فعلنا في القياس وأما الجزئية فقد يمكن أن تبرھن على طريق الدور إذا فعلنا في المقدمة . الكلية للعلة التي قلنا
فإذا أضفنا إلى  - أعني أن نبين أنه يلزم عن قولنا اَ ولا شيء من بَ أن تكون بَ موجودة لكل ما يسلب عنه اَ  - السالب الكلي
  .أنتج لنا أن بَ موجودة لذلك البعض -وھي أن اَ مسلوبة عن بعض جَ  -ھذه المقدمة

  .ور في الشكل الأولفھذا ھو وجه البيان المستعمل بالد

 الشكل الثاني

وأما السالبة فيمكن أن تبرھن . وأما الشكل الثاني فليس يمكن أن تبرھن بجھة الدور فيه المقدمة الموجبة، لأنه لا ينتج إلا سالبا
موجودة في  فلتكن اَ موجودة في كل بَ و اَ غير موجودة في شيء من جَ فالنتيجة في الشكل الثاني أن بَ غير: على ھذه الجھة

فإنه ينتج عن ذلك  -وھي عكس الكبرى -فإن أضفت إلى ھذا أن بَ موجودة في كل اَ . شيء من جَ على أن الحد الأوسط ھو اَ 
والحد الأوسط في ھذا القياس ھو بَ  -وھي الصغرى في القياس الأول - في الشكل الثاني أن اَ غير موجودة في شيء من جَ 

خذنا المقدمة الكلية الكبرى في الشكل الثاني سالبة فإنه يمكن بيانھا بالدور لكن في الشكل الأول، فإن أ.وكان في الشكل الأول اَ 
لأنه إذا قلنا إن اَ غير موجودة في شيء من بَ و اَ موجودة في كل جَ فبين أنه ينتج لنا في الشكل الثاني أن بَ غير موجودة 

قولنا جَ  - وھي النتيجة - نا إلى قولنا بَ غير موجودة في شيء من جَ فإذا أضف. في شيء من جَ إذ كان اَ ھو الحد الأوسط
أنتج لنا في الشكل الأول أن بَ غير موجودة في شيء من اَ لأن جَ ھي الحد  -وھي عكس الصغرى - موجودة في كل اَ 

ولذلك يخص . لشكل الأولفإذا عكسنا ھذه النتيجة حصل لنا اَ ولا في شيء من بَ، وھي المقدمة الكبرى السالبة في ا. الأوسط
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وقد يمكن أن تبين . البيان بالدور في ھذا الصنف من الشكل أن لا يتحفظ فيه ھذا الشكل بعينه، بل يعود إلى الشكل الأول
 -وھو عكس لازم السالبة - المقدمة الموجبة في ھذا الشكل إذا كانت ھي الصغرى بطريق الدور إذا استعملنا الأصل المتقدم

  .كبرى فليس يمكن إلا بعكس النتيجة، وذلك خارج عن طريق البيان بالدور وأما إذا كانت

وأما المقاييس التي تنتج الجزئية في ھذا الشكل فليس يمكن أن تبرھن فيھا المقدمة الكلية على جھة الدور، إذ كانت إنما تنتج 
مثال ذلك أن نفرض أن اَ . لجزئية ھي السالبةوأما المقدمة الجزئية فيمكن أن تبرھن إذا كانت الكلية موجبة وا. أبدا جزئية

فإذا أضفنا إلى ذلك عكس . موجودة في كل بَ و اَ غير موجودة في بعض جَ، فتكون النتيجة أن بَ غير موجودة في بعض جَ 
ا أن اَ حصل معنا بَ غير موجودة في بعض جَ و بَ موجودة في كل اَ، فينتج لن -وھو قولنا موجودة في كل اَ  -المقدمة الكبرى

غير موجودة في بعض جَ، وذلك في ھذا الشكل بعينه إذ كان بَ ھو الحد الأوسط وھو محمول في ھذا التأليف على الطرفين 
التي ھي مقدمة اَ  -فإنه لا يمكن أن تبرھن الصغرى الموجبة - وھي مقدمة اَ بَ  -فإن كانت المقدمة الكلية ھي السالبة. جميعا

ولكن قد يمكن إذا استعمل . ، لأنه لا ينتج نتيجة موجبة عن مقدمتين سالبتين أو إحداھما سالبةإذا انعكست مقدمة اَ بَ  - جَ 
وكان معنا اَ  -وھي النتيجة - الأصل المتقدم أن تنتج الموجبة الجزئية، وذلك أنه إذا كان معنا أن بَ غير موجودة في بعض جَ 

وھو أن كل ما فيه اَ فليس فيه  -يء من اَ، ثم أخذنا اللازم عن ھذاولا في شيء من بَ، ثم عكسنا ھذا فكان معنا بَ ولا في ش
فيكون معنا اَ موجودة في كل ما ليس فيه بَ، فإذا أضفنا إلى ھذا أن بَ  -وھو أن كل ما ليس فيه بَ فيه اَ  - ثم عكسنا ھذا - بَ 

  .غير موجودة في بعض جَ، أنتج لنا أن اَ موجودة في بعض جَ 

  .في الشكل الثاني فھكذا يكون بيان الدور

 الشكل الثالث

وأما بيان الدور في الشكل الثالث فإنه إذا كانت كلتا المقدمتين كليتين فليس يمكن أن يبرھن بنتيجة إحدى المقدمتين في ھذا 
حيانا فإن كانت المقدمة الواحدة كلية والأخرى جزئية فأ .الشكل، لأن النتيجة تكون جزئية والمقدمة التي يقصد برھانھا كلية

يمكن أن تبرھن الجزئية وأحيانا لا يمكن أن تبرھن، وذلك إذا كانت المقدمتان موجبتين وكانت الصغرى ھي الكلية فإنه يمكن 
ومثال ذلك أن تكون . وأما إذا كانت الكبرى ھي الكلية فإنه لا يمكن أن تبرھن على طريق الدور. أن تبرھن على طريق الدور

فتكون النتيجة اَ في بعض بَ، فإذا أضيفت  -التي ھي الصغرى - و بَ في بعض جَ  - ھي الكبرىالتي  -اَ موجودة في كل جَ 
أنتج لنا من ذلك أن جَ موجودة في بعض بَ، وذلك لم يكن مطلوبنا  - وھي أن جَ موجودة في كل اَ  -إليھا عكس المقدمة الكبرى

إذ قد تبين أن الجزئية الموجبة  - زما ضرورةوإنما كان مطلوبنا عكس ھذا وھو بَ في بعض جَ، وھو شيء وإن كان لا
ھو أن تبين  - كما قيل -فليس ھو الذي يتبين بطريق الدور بذاته، بل إن كان فبتوسط العكس إذ كان البيان بالدور - تنعكس

 -بعض جَ  مثل أن تكون بَ موجودة في كل جَ و اَ في -فإن كانت الكلية ھي الصغرى. المقدمة الواحدة بالنتيجة وعكس الثانية
وذلك أن نتيجة ھذا . وھي المقدمة الجزئية الكبرى -فإنه يتبين أنه يمكن على طريق الدور أن يبين أن اَ موجودة في بعض جَ 

فإنه بين أنه يلزم أن تكون اَ في بعض  - وھي قولنا جَ في كل بَ  -القياس ھي اَ في بعض بَ، فإذا أضفنا إليھا عكس الصغرى
  .الأوسط وھي موضوعة للطرفين جميعا جَ، إذ كانت بَ ھي الحد

. وأما إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة الكلية والسالبة جزئية، فإنه يتأتى لنا برھان الجزئية
فإذا . ومثال ذلك أن تكون بَ موجودة في كل جَ و اَ غير موجودة في بعض جَ، فإن النتيجة تكون اَ غير موجودة في بعض بَ 

أضفنا إلى ھذه النتيجة أن جَ موجودة في كل بَ، فإنه يلزم ضرورة أن تكون اَ غير موجودة في بعض جَ، على ما تبين في 
وأما إذا كانت السالبة ھي الكلية فغن الجزئية الموجبة لا تتبرھن على طريق . الشكل الثالث إذ كانت الباء ھي الحد الأوسط

مثال ذلك أن تكون اَ غير موجودة في شيء من جَ، و بَ في بعض جَ وتكون . صل الآخرالدور، إلا إن استعمل ذلك الأ
فإذا أخذنا بدل قولنا اَ غير موجودة في شيء من جَ أن جَ موجودة في كل ما ليس فيه اَ .النتيجة أن اَ غير موجودة في بعض بَ 

 .وھي المقدمة الجزئية الموجبة -بعض جَ  وأضفنا إلى ھذا أن اَ ليس في بعض بَ، فھو بين أن بَ يجب أن تكون في
فقد تبين أن البيان الذي يكون بالدور أما في الشكل الأول فيكون بالشكل الأول ويكون بشيء يشبه الشكل الثالث، وھو إذا 

ووجه . أعني أن نأخذ بدل قولنا اَ ولا على شيء من بَ أن البَ موجودة في كل ما ليس فيه اَ  -استعملنا ذلك الأصل المتقدم
شبھه بالشكل الثالث أن اَ و بَ محمولان على شيء واحد أحدھما بإيجاب والآخر بسلب، وھذا الوضع ھو وضع الحد الأوسط 

وأما . إنه شكل ثالث لا على إنه شكل ثالث في الحقيقة: فعلى ھذه الجھة قال أرسطو في ھذا. في الشكل الثالث من الطرفين
وكذلك . فيكون أيضا بالشكل الثاني نفسه ويكون بالأول ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالثالبيان بالدور في الشكل الثاني 

وھو بين أن المقدمات التي قلنا إنھا لا . البيان الذي بالدور في الشكل الثالث يكون بالأول والثالث والأصل الذي يشبه الثالث
أن قولنا ذلك فيھا إما من قبل أنه لا يمكن في بعضھا أن يبين على  - وذلك في الشكل الثاني والثالث - تبين على طريق الدور

  .طريق الدور وإما من قبل أن فيھا ما يمكن أن يبين بطريق الدور، لكن نوعا من طريق الدور ناقصا
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لنتيجة والذي يراد به ھاھنا ھو أن نبطل بمقابل ا. القول في القياس المنعكس والعكس يقال في ھذه الصناعة على ضروب شتى
وذلك أنه يجب ضرورة إذا أخذ نقيض النتيجة . وكأنه ضد البيان بالدور. وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس

وأضيف إلى إحدى مقدمتي القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة، لأنھا إن لم تبطل فلم تبطل النتيجة لأن المقدمات إذا لم 
والإبطال الذي يكون لإحدى . لكن النتيجة قد بطلت بوضع نقيضھا، ھذا خلف لا يمكن - تبين على ما -تبطل فلم تبطل النتيجة

ھي كل ولا  - كما قيل - والمتناقضات. المقدمتين بمقابل النتيجة يختلف إذا كان المقابل المأخوذ ضدا أو نقيضا على ما تبين بعد
  .بعض والمتضادة ھي قولنا كل ولا واحد وبعض ولا. كل وبعض ولا واحد

 القول في انعكاس الشكل الأول

وھو  - فإن أخذنا المضاد لھذه النتيجة. فليكن معنا في الشكل الأول أن اَ على كل بَ و بَ على كل جَ، فالنتيجة أن اَ على كل جَ 
ي الشكل الثاني فھو بين أنه ينتج ف - وھي أن اَ على كل بَ  -وأضفنا إليھا المقدمة الكبرى من القياس -أن اَ ولا على شيء من جَ 

وكذلك إن أضفنا إلى ضد ھذه النتيجة بعينھا . وھو ضد المقدمة الصغرى المأخوذة في القياس -أن بَ ولا في شيء من جَ 
فإذا  - الذي ھو ضد النتيجة -وذلك أنه يكون معنا اَ ولا في شيء من جَ . المقدمة الصغرى فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى

وھي نقيض المقدمة  - فھو بين أنه ينتج في الشكل الثالث اَ ليست في بعض بَ  -قولنا بَ في كل جَ  وھي -أضفنا إليھا الصغرى
فالمقدمة الكبرى في الصنف الأول من . والشكل الثالث لا يمكن أن ينتج كلية والمقاومة بالضد ھي كلية. الكبرى لا ضدھا

ومثل . وأما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية. أعني بأخذ ضد النتيجة -الشكل الأول إنما تقاوم مقاومة جزئية لا كلية بھذا الطريق
وھو الذي ينتج سالبا كليا، أعني أنه إذا أخذ ضد النتيجة أمكن أن تقاوم  -ھذا بعينه يعرض في الصنف الثاني من الشكل الأول

 .س عند مقاومة ھذه في الشكل الثالثوأما الكبرى فإنما يمكن أن تقاوم مقاومة جزئية، لأنه يأتلف القيا. الصغرى مقاومة كلية
وأما إذا أخذ نقيض النتيجة في ھذين الصنفين من الشكل الأول فإنه لا يمكن أن تقاوم كل واحدة من مقدمتي القياس إلا مقاومة 

كون ولذلك يجب أن تكون النتيجة جزئية فت. جزئية، لأن إحدى مقدمتي القياس المقاوم ة تكون جزئية إذ كان النقيض جزئيا
. وھو أن تكون اَ في كل بَ و بَ في كل جَ، فتكون النتيجة اَ في كل جَ  -فلنعد ذلك الصنف الأول من القياس. المقاومة جزئية

 -وأضفنا إليھا المقدمة والكبرى وھي أن اَ موجودة في كل بَ  -وھو اَ غير موجودة في بعض جَ  -فإن أخذنا نقيض ھذه النتيجة
وكذلك إن . الشكل الثاني أن بَ غير موجودة في بعض جَ، وذلك نقيض المقدمة الصغرى لا ضدھافبين أنه ينتج عن ذلك في 

فإنه ينتج عن ذلك أن اَ غير  - وھي أن بَ موجودة في كل جَ  -أضفنا إلى قولنا اَ غير موجودة في بعض جَ المقدمة الصغرى
ومثل ھذا يعرض بعينه في . المقاومة كلية بل جزئيةفإذن متى أخذ النقيض لم تكن . وھو نقيض الكبرى - موجودة في بعض بَ 

وأضفنا إليھا المقدمة  -وھو قولنا اَ موجودة في بعض جَ  - الصنف السالب الكلي من ھذا الشكل، لأنه إذا أخذنا نقيض نتيجته
لك يعرض إن وكذ. فإنه ينتج لنا أن بَ غير موجودة في بعض جَ  -وھي أن اَ غير موجودة في شيء من بَ  -السالبة الكلية

مثل أن تكون اَ في بعض جَ و بَ في كل جَ، فإنه يلزم عنه أن تكون اَ في بعض بَ، وذلك نقيض السالبة  - أضفنا إليھا الموجبة
  .الكلية

وأما إذا أخذ . وأما في الصنفين الجزئيين من ھذا الشكل فإنه إذا أخذ فيھما نقيض النتيجة أمكن أن تبطل المقدمتان فيھما جميعا
فلتكن النتيجة أن اَ موجودة في بعض جَ بتوسط بَ، فإن أخذ . د فإنه ليس يمكن أن تبطل ولا واحدة منھما بھذا الطريقالض

وھي  - فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الثالث أن اَ غير موجودة في بعض بَ  - وھو أن اَ غير موجودة في شيء من جَ  -نقيضھا
فإنه ينتج  -وھي أن اَ موجودة في كل بَ  -موجودة في شيء من جَ المقدمة الكبرىوإن أضفنا إلى قولنا اَ غير  -نقيض الكبرى

وإن . فإذن تلك المقدمتين تبطلان إذا عكستا إلى النقيض. لنا أن بَ غير موجودة في شيء من جَ، وذلك نقيض الصغرى
ة الموجبة الجزئية أن اَ غير موجودة عكسناھما إلى الضد فإنه ليس يبطل ولا واحدة من المقدمتين، لأنه إن كان عكس النتيج

فإنه ينتج لنا من ذلك أن بَ غير موجودة في بعض جَ، لكن  - وھي أن اَ موجودة في كل بَ  - في بعض جَ وأضفنا إليھا الكبرى
 قولنا بَ موجودة في بعض جَ وغير موجودة في بعض جَ قد يمكن أن يصدقا معا، فلذلك ليس يبطل ولا بد بھذا الفعل المقدمة

وھي قولنا بَ  - المقدمة الجزئية الصغرى - الذي ھو قولنا اَ غير موجودة في بعض جَ  - فإن أضفنا إلى ھذا العكس. الصغرى
لم يكن عن ذلك قياس، لأنه يكون من جزئيتين، وذلك غير منتج في الأشكال الثلاثة ومثل ھذا يعرض  -موجودة في بعض جَ 

أعني أنه إن عكست النتيجة إلى النقيض أمكن أن تبطل المقدمتان جميعا  -الشكل في الصنف الجزئي الذي ينتج السالب من ھذا
  .وبيان ذلك ھو البيان الذي تقدم في الجزئي الموجب. وأن عكست إلى الضد فإنه ليس تبطل واحدة منھما

إبطالا كليا، لا بأخذ مضادة  وأما في الشكل الثاني فإنه لا يمكن أن نبطل المقدمة الكبرى منه  القول في انعكاس الشكل الثاني
 .أما بأخذ نقيضھا فبين، وأما بأخذ الضد فإن القياس في الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية. النتيجة ولا بأخذ نقيضھا

وبيان . أعني أنه إن عكست النتيجة إلى الضد وإن عكست إلى النقيض -وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطالھا على النحوين
فإن . ن اَ موجودة في كل بَ وغير موجودة في شيء من جَ، فتكون النتيجة أن بَ غير موجودة في شيء من جَ ذلك أن تكو
فھو بين أنه يلزم عن ذلك  - وھي أن اَ في كل بَ  -وأضيف إليھا المقدمة الكبرى - وھو أن بَ موجودة في كل جَ  -أخذنا ضدھا
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فإن استعملنا ھذا العكس بعينه في إبطال المقدمة . قدمة الصغرىفي الشكل الأول أن اَ موجودة في كل جَ، وذلك ضد الم
فإن تأليف  - وھي الصغرى - ونضيف إليھا اَ ولا في شيء من جَ  - وھو ضد النتيجة - الكبرى بأن نأخذ أن بَ موجودة في كل جَ 

لا ضدھا فيكون الإبطال لھا القول يأتي في الشكل الثالث وينتج أن اَ ليست موجودة في بعض اَ، وذلك نقيض المقدمة الكبرى 
وذلك أنه إن أخذنا نقيض . أعني إبطالا جزئيا - فإن عكست نتيجة بَ جَ إلى النقيض فإن المقدمات تبطل بالنقيض. غير كلي

وھي أن اَ ليست في  -وأضفنا إليھا المقدمة الصغرى -وھي قولنا بَ موجودة في بعض جَ  - نتيجة الصنف من القياس المتقدم
وأيضا إن أخذنا . فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن اَ ليست بموجودة في بعض بَ، وذلك نقيض المقدمة الكبرى -شيء من جَ 

فھو بين أنه  - وھي قولنا اَ في كل بَ  - وأضفنا إليھا المقدمة الكبرى -وھو قولنا بَ موجودة في بعض جَ  -ھذا النقيض بعينه
فقد تبين بھذا القول أن المقاييس التي تستعمل في إبطال . نقيض الصغرىينتج في الشكل الأول أن اَ في بعض جَ، وذلك 

مقدمات ھذا الصنف من الشكل الثاني ھي كلھا جزئية وإبطالھا إبطال جزئي، ما عدا المقدمة الصغرى فإنه يمكن أن تبطل كليا 
 .راه سالبة كلية وصغراه موجبة كليةأعني الذي كب - وبمثل ھذا تبين ذلك في الصنف الكلي الآخر من الشكل الثاني. وجزئيا

. وأما الصنفان الجزئيان من ھذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيھما إلى الض لم يكن بذلك إبطال ولا واحدة من المقدمتين
 فإن عكست النتيجة إلى المناقض فإنه يتأتى بذلك. والسبب في ذلك ھو السبب بعينه الذي من أجل عرض ذلك في الشكل الأول

وبيان ذلك أن نضع أن اَ ليست بموجودة في شيء من بَ وأن اَ أيضا موجودة في بعض جَ، . إبطال كل واحدة من المقدمتين
 -وأضيف إلى ذلك المقدمة الكبرى - وھو أن بَ في بعض جَ  - فإن وضع مضادھا. فتكون النتيجة أن بَ ليست في بعض جَ 

ي الشكل الأول أن اَ ليست موجودة في بعض جَ، ولكن ھذا ليس يناقض فإنه تكون النتيجة ف -وھي اَ ولا في شيء من بَ 
وإن أضفنا . إذ قد يمكن أن تكون اَ موجودة في بعض جَ وغير موجودة في بعض آخر - وھي أن اَ في بعض جَ  -المقدمة الثانية

ھذا يتبين أنه متى عكست النتيجة إلى  فمن. إلى ھذه المقدمة الجزئية فإنه لا يكون قياس، لأنه تكون المقدمتان كلتاھما جزئيتين
فلنأخذ . فأما إذا عكست إلى النقيض فإنه قد تبطل كل واحدة من المقدمتين. الضد فإنه لا يمكن إبطال واحدة من المقدمتين

فمتى أضفنا إليھا اَ ليست في شيء من بَ، أنتج في الشكل الأول اَ ليست  -وھي أن بَ موجودة في كل جَ  - نقيض النتيجة
وإن أضفنا إليھا المقدمة . وھي نقيض قولنا اَ موجودة في بعض جَ التي ھي المقدمة الصغرى -موجودة في شيء من جَ 

كان معنا بَ موجودة في كل جَ و اَ موجودة في بعض جَ، فأنتج لنا في الشكل  - وھي قولنا اَ موجودة في بعض جَ  -الصغرى
وبھذه بعينه تبين ھذا في . نا اَ ولا في شيء من بَ التي ھي المقدمة الكبرىالثالث أن اَ موجودة في بعض بَ، وھي نقيض قول

  .أعني الصنف الجزئي الثاني من الشكل الثاني - الصنف الذي كبراه كلية موجبة

 القول في انعكاس الشكل الثالث

قدمتيه، وذلك في جميع وأما في الشكل الثالث فإنه إذا عكست نتيجة إلى الضد لم يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من م
وأما إذا عكست إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل بذلك كل واحدة من مقدمتي القياس بإضافة . الأصناف التي في ھذا الشكل

فلتكن أولا اَ موجودة في كل جَ، و بَ موجودة أيضا في كل جَ، فھو  .جزئيتھا إلى العكس، وذلك في جميع أصناف ھذا الشكل
فإن أخذنا ضد ھذه . ذلك أن اَ موجودة في بعض بَ، وذلك أن ھذا ھو الصنف الأول من الشكل الثالثبين أنه ينتج عن 

فإن ذلك يكون غير  - وھي قولنا بَ في كل جَ  -وأضفنا إليھا المقدمة الصغرى -وھو قولنا اَ غير موجودة في بعض بَ  -النتيجة
لأنه يكون  - وھي قولنا اَ في كل جَ  -أضفنا إليھا المقدمة الكبرى منتج لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول، ولا أيضا إن

وبمثل ھذا يبين . قياس في الشكل الثاني كبراه جزئية، وذلك أنه يكون معنا اَ غير موجودة في بعض بَ و اَ موجودة في كل جَ 
 -المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضدأعني أنه لا يمكن أن تبطل فيھا واحدة من  -إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية

وذلك أنه إن ريم إبطال المقدمة الكلية كان القياس من جزئيتين وإن ريم إبطال الجزئية أتت الكبرى جزئية، وعلى ھذا لا يكون 
جة إلى فقد تبين أنه متى عكست النتي. قياس في الشكل الأول ولا الثاني وھما الشكلان اللذان بھما تبطل مقدمات ھذا القياس

فأما إن عكست النتيجة إلى . الضد في الأصناف الموجبة من ھذا القياس أنه ليس يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين
وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا اَ موجودة في . النقيض فإنه يمكن أن تبطل كل واحدة من المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس

وھي قولنا اَ ولا في شيء من  -إلى نقيضھا - اھا نتيجة الصنف الأول من ھذا الشكل، أعني الثالثوھي التي فرضن -بعض بَ 
فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الأول أن اَ غير  - وھي إحدى مقدمتي القياس -فإنه متى أضفنا إليھا قولنا بَ في كل جَ  - بَ 

وكذلك إن أضفنا . ھي المقدمة الثانية من القياس المفروض موجودة في شيء من جَ، وذلك ضد قولنا اَ موجودة في كل جَ التي
وھي قولنا اَ موجودة في كل جَ، فھو بين أنه ينتج في الشكل الثاني أن  -إلى قولنا اَ غير موجودة في شيء من بَ المقدمة الثانية

رض إذا كانت إحدى المقدمتين ومثل ھذا يع. بَ ولا في شيء من جَ، وذلك ضد قولنا بَ في كل جَ التي ھي المقدمة الصغرى
وأضفنا إليھا بَ موجودة في بعض  -الموجبتين جزئية، لأنه إن كانت اَ غير موجودة في شيء من بَ التي ھي نقيض النتيجة

فإن أضفنا إلى ھذه النتيجة المقدمة . أنتج لنا في الشكل الأول أن اَ غير موجودة في بعض جَ  -جَ التي ھي المقدمة الجزئية
كان معنا اَ ولا في شيء من بَ، واَ موجودة في كل جَ، وذلك ينتج في الشكل الثاني أن بَ غير موجودة في شيء من  الكلية

  .جَ، وذلك نقيض المقدمة الموضوعة الجزئية
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وفي القياس -أعني الذي يكون من مقدمتين كليتين إحداھما سالبة-وكذلك يعرض في القياس الكلي السالب من ھذا الشكل
مثل ما عرض بعينه في الموجب الكلي  -أعني القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية وإحداھما سالبة - السالب الجزئي
أعني أنه متى عكست النتيجة فيھا إلى الضد لم يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين وإن عكست إلى  -والجزئي

والسبب في ذلك بعينه ھو السبب في الصنف الموجب الكلي والجزئي، .متينالنقيض أمكن أن تبطل بذلك كل واحدة من المقد
  .والبرھان على ذلك ھو ذلك البرھان بعينه

فقد تبين مما قيل كيف يكون القياس في كل شكل إذا عكست النتيجة إلى الضد وإلى النقيض، ومتى يكون إبطال ومتى لا 
، وأن المقاييس المبطلة لكل واحد من مقدمتي الشكل الأول إذا انعكست يكون، وإذا كان فمتى يكون كليا و متى يكون جزئيا

أما الذي يبطل منه بالشكل الثاني فالمقدمة الصغرى، وأما الذي يبطل منه بالشكل . نتيجته فتكون في الشكل الثاني والثالث
شكل الثاني إذا انعكست نتيجته تكون في وكذلك تبين أن المقاييس التي تبطل كل واحدة من مقدمتي ال. الثالث فالمقدمة الكبرى

الشكل الأول والثالث، وأما إبطال الصغرى فبالشكل الأول وأما إبطال الكبرى فبالشكل الثالث، وأن المقاييس أيضا المبطلة 
لأول وأما لمقدمتي القياس التي في الشكل الثالث إذا عكست نتيجته تكون في الشكل الأول والثاني، أما الكبرى فتبطل بالشكل ا

  .الصغرى فبالشكل الثاني

وأما قياس الخلف فإنه يكون إذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود بيانھا وأضفنا إلى ذلك مقدمة أخرى   القول في قياس الخلف
وھذا النوع من القياس قد تبين أنه مركب من شرطي وحملي، وھو السائق إلى المحال، . معترفا بھا فأنتج لنا أمرا مستحيلا

وإنما الفرق . وقياس الخلف شبيه بعكس القياس لأن كليھما يبطل به. ھذا القياس يقع في قياس الخلف في الأشكال الثلاثة كلھاو
بينھما أن القياس المنعكس تكون من أخذ النقيض فيه والمقدمة المضافة إليه بعد وجود القياس حتى يكون النقيض ھو نقيض 

فة ھي إحدى مقدمتي ذلك القياس، وأما القياس على طريق الخلف فإنما يأخذ نقيض المقصود نتيجة ذلك القياس والمقدمة المضا
وأيضا فإن عكس القياس إنما يتأتى به إبطال . بيانه لا نقيض نتيجة قياس ونضيف إليه مقدمة صادقة لا مقدمة قياس مفروض

وكل ما . إنما يتبين النتيجة بوضع المحال نفسه وفي قياس الخلف. الشيء الكاذب بأن يتسلم نقيض المحال الذي ھو الصادق
يمكن آن يبين بتلك المقدمات بعينھا بقياس الخلف، وحينئذ يكون قياس الخلف  -وھو الذي يسمى المستقيم - تبين بقياس حملي

ى الخلف وسبب ذلك أن القياس المستقيم إذا رد إل.أشبه شيء بالقياس المنعكس، وذلك أن صورته تكون تلك الصورة بعينھا
مثال ذلك أن نفرض أن اَ موجودة في كل بَ بقياس مستقيم بأن تكون بَ موجودة . تكون الحدود والمقدمات فيھا واحدا بعينه

فإن أردنا بيان ھذه النتيجة بالخلف قلنا أن اَ إن لم تكن . في كل جَ و جَ موجودة في كل بَ، فينتج لنا أن اَ موجودة في كل بَ 
ولنضف إليھا أن اَ موجودة في كل جَ، فيلزم عن  - وھو أن اَ ليست في بعض بَ  - ھا إلى النقيض صادقافي كل بَ فليكن عكس

ذلك ضرورة في الشكل الثاني أن تكون جَ غير موجودة في كل بَ، وذلك نقيض المقدمة الصغرى وھو محال، فإذن 
وھذا بعينه ھو . وھي نتيجة -ق نقيضهمحال، وإذا كذب النقيض الموضوع صد -وھو نقيض النتيجة أو ضدھا -الموضوع

 .وكذلك يعرض في سائر الأشكال، لأن كل قياس يقبل الانعكاس يقبل بيان نتيجته على طريق الخلف. صنعة عكس القياس
وجميع المطالب الأربعة تبين بالخلف في كل الأشكال ما خلا الموجبة الكلية، فإنھا لا تبين بالشكل الأول، وتبين بالثاني 

للنزل أن المقدمة التي نريد بيانھا ھي . فأما أنه لا نبين الموجبة الكلية في قياس الخلف بالشكل الأول فذلك يظھر ھكذا. لثوالثا
وھو أن اَ غير موجودة في كل  -فإذا رمنا بيان ذلك بطريق الخلف فإن ذلك يكون إن كان إما بان نأخذ نقيضھا. أن اَ في كل بَ 

ثم إذا أضفنا إلى أحد ھذين المتقابلين مقدمة أخرى يكون تأليفھا مع . ر موجودة في شيء من بَ وھو أن اَ غي -أو ضدھا - بَ 
مثل أن نقول جَ  -مقابل النتيجة تأليف الشكل الأول، فإنه يجب أن تكون جَ إما محمولة على اَ وإما أن تكون موضوعة للبَ 

فھو بين أنه ليس يكون قياس في  -وھو أن اَ ليست في كل بَ  -فإن كان المقابل الموضوع نقيضا. على كل اَ أو بَ على كل جَ 
الشكل الأول إلى أي الطرفين وضعت المقدمة الأخرى، وذلك أنه إن كانت الصادقة أن جَ في كل اَ كان معنا جَ في كل اَ، و اَ 

يكون معنا اَ ليست في كل وإن وضعناھا من ناحية بَ . ليست في كل بَ، وذلك غير منتج في الشكل الأول لأن الصغرى سالبة
فإن أخذنا ضد . بَ و بَ في كل جَ وھذا أيضا غير منتج في الشكل الأول لأن الكبرى فيه جزئية وقد قيل إن ذلك غير منتج

مثل أن نضع اَ ولا في شيء من بَ و بَ في  - الموجبة التي رمنا إثباتھا وأضفنا إليھا المقدمة المعروف صدقھا من ناحية البَ 
إلا أنه ليس يلزم متى كذب قولنا اَ و لا في شيء من بَ أن  -فإنه ينتج في الشكل الأول أن اَ و لا في شيء من بَ  -كل جَ 

فإن . وھو قولنا اَ في كل بَ الذي كان مطلوبنا، إذ كان المتضادان قد يكذبان معا كما سلف في الكتاب المتقدم - يصدق ضدھا
فھو بين أن كل قياس على . حدث قياس، لأنه تكون الصغرى سالبة في الشكل الأولأضيفت المقدمة الصادقة من ناحية اَ لم ي

و كان قد تبين أنه إذا أخذ نقيض . طريق الخلف فإنما يكون بأخذ الضد أو بأخذ النقيض و بإضافة مقدمة صادقة إلى إحداھما
خذ الضد فإما أن لا يكون قياس و إما أن يكون الموجبة الكلية وأضيف إليھا مقدمة كلية صادقة أنه لا يكون قياس، وأنه إذا أ
فإذن ليس يمكن أن تبين الموجبة الكلية بقياس . قياس لكنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق الموجبة الكلية المطلوب بيانھا

في الشكل الأول إذا  وأما الجزئية الموجبة فإنه يمكن بيانھا بالخلف .خلف يكون الحملي السائق فيه إلى المحال في الشكل الأول
أخذنا المقابل لھا السالبة الكلية الذي ھو النقيض لا السالبة الجزئية التي ھي ضدھا، و ذلك أيضا متى كانت المقدمة الصادقة 
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فلنضع أن اَ إم لم يكن صادقا وجوده في بعض بَ فلا شيء من اَ بَ، ثم نضيف إلى ھذا أن كل بَ . من ناحية بَ لا من ناحية اَ 
وإذا كذب ھذا  -وھو قولنا اَ ولا في شيء من بَ  -فإذن الذي لزم عنه الكاذب. ينتج أن اَ ولا في شيء من جَ، وذلك كذبجَ ف

و أما متى أخذت المقدمة الصادقة من ناحية اَ فإنه تكون . وذلك ما قصدنا بيانه -وھو قولنا اَ في بعض بَ  - صدق نقيضه
وكذلك إن أخذ الضد لا يكون قياس، لأنه إن وضعت المقدمة الصادقة . قياسالصغرى سالبة في الشكل الأول، فلا يكون 

 .الموجبة من ناحية اَ كانت الصغرى سالبة وإن وضعت من جھة بَ كانت الكبرى جزئية وكلاھما غير منتج في الشكل الأول
وھي النقيض وھو  -ن الموجبة الجزئيةفإن أردنا أن نبين بقياس الخلف السالبة الكلية فإن موضوعنا المقابل لھا ينبغي أن تكو

فإذن قولنا اَ في بعض بَ كاذب، . وھو أن جَ في بعض بَ  -فإذا أضفنا إليھا أن جَ في كل اَ، أنتج المحال -قولنا اَ في بعض بَ 
ضعنا فإن و. وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الصادقة الكلية سالبة. وإذا كذب ھذا صدق اَ ولا في شيء من بَ، وھو المطلوب

و إن أخذنا مكان النقيض الضد حدث . المقدمة الصادقة من جھة بَ لم يحدث قياس، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول
قياس ينتج المحال إلى أي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفي النقيض، إلا أنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله 

س الخلف متى أردنا أن ننتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي ھو المطلوب، فينبغي أن فإذن في قيا.الذي ھو المطلوب
  .نأخذ النقيض لا الضد، وذلك عام في جميع أشكال الخلف من أي شكل من الأشكال الحملية تركب

لمقابل الموجبة الكلية، لأنه إذا فإذا أردنا أن نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف في ھذا الشكل فإنه ينبغي أن يكون موضوعنا ا
كان موضوعنا المقابل أن اَ في كل بَ و أضفنا إليھا أن جَ موجودة في كل اَ على أنھا الصادقة فإنه ينتج محالا أن جَ في كل 

ت وكذلك يعرض إن كان. فإذن قولنا اَ في كل بَ محال، وإذا كذب ھذا صدق قولنا اَ ليست في كل بَ، وذلك ھو المطلوب. بَ 
وأما إن أضفنا إليھا أن . وكذلك إن أضفنا إليھا بَ في كل جَ أو بَ في بعض جَ، فإنه ينتج المحال في الشكل الأول. ھذه سالبة

  .وكذلك إن كانت ھذه سالبة. جَ في بعض اَ فإنه لا يكون قياس، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول

شكل الأول ما عدا الموجب الكلي، وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس فقد تبين أن جميع المطالب تبين بالخلف في ال
لم يلزم أن يصدق  - على ما تبين في الكتاب المتقدم -الخلف ھو أخذ نقيض ما يرام بيانه لا أخذ ضده لأنه إذا كذب أحد الضدين

  .الضد الآخر و لا ھو أيضا من المشھور أن الضد إذا كذب صدق ضده

وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن اَ موجودة في كل بَ في الشكل الثاني، . الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالثفأما الموجبة 
فإذا أضفنا إلى ھذا النقيض أن اَ موجودة في كل جَ، فإنه يجب عن ذلك في الشكل  -وھي أن اَ ليست في كل بَ  -فلنأخذ نقيضھا

فإذا كان ھذا محالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب أن يكون . ل بَ الثاني أن تكون جَ غير موجودة في ك
و إن أخذ بدل  -وھو أن اَ في كل بَ  -وإذا كذب ھذا صدق نقيضه - وھو قولنا اَ ليست في كل بَ  -الكذب عرض عن النقيض

  .النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة

وھو اَ ولا  -فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضھا -وھي قولنا اَ موجودة في بعض بَ  -بة الجزئيةوإذا أردنا أن نبين في ھذا الشكل الموج
فينتج لنا أن جَ ولا في شيء من بَ، وذلك محال لازم عن وضعنا اَ ولا  - ثم نضيف إليه اَ موجودة في كل جَ  -في شيء من بَ 

ا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في فإن أخذن. وھو قولنا اَ في بعض بَ  -في شيء من بَ، فنقيضه إذن صادق
  .لكن لا يبين بذلك صدق المقابل الموضوع في كل مادة -أعني أن ينتج المحال -الشكل الأول

و نضيف إليھا ما لا يشك في  -وھي أن اَ موجودة في بعض بَ  - فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بھذا الشكل فإنا نأخذ نقيضھا
فإن أردنا أن  .فيلزم ضرورة أن تكون جَ غير موجودة في بعض بَ في الشكل الثاني -ر موجودة في جَ وھو أن اَ غي -صدقه

وھو  - ونضيف إليھا اَ غير موجودة في شيء من جَ، فيلزم المحال -وھو اَ في كل بَ  -نبين السالبة الجزئية فإنا نأخذ نقيضھا
 .ال صادق، وھو قولنا اَ ليست في بعض اَ الذي قصدنا بيانهفنقيض ما لزم عنه المح - أن جَ غير موجودة في شيء من بَ 

  .فقد تبين من ھذا أن جميع المطالب تبين بالخلف الشكل الثاني

وھو قولنا اَ غير  - وبيان ذلك أنا إذا أردنا بيان الموجبة الكلية أخذنا نقيضھا. وكذلك يعرض أن تبين جميعھا بالشكل الثالث
يھا جَ موجودة في كل بَ، فينتج في الشكل الثالث أن اَ غير موجودة في بعض جَ، لأن الحد وأضفنا إل -موجودة في بعض بَ 

وإذا كانت النتيجة محالا فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وھو قولنا اَ في كل . ھو موضوع للطرفين - الذي ھو بَ  -الأوسط
 يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل ما عرض فإن وضعنا الضد عوض النقيض أنتج محالا، لكن لا. بَ المقصود إنتاجه
  .في سائر الأشكال

 - وھي نقيضھا - فإنا نضع أن اَ ولا في شيء من بَ  -وھي الموجبة الجزئية -فإن أردنا أن نبين أن اَ موجودة في بعض بَ 
كاذبا فما لزم عنه  فإن كان ذلك. ونضيف إليھا جَ موجودة في بعض بَ، فينتج في ھذا الشكل أن اَ غير موجودة في بعض جَ 
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 .كاذب، وإذا كذب ھذا صدق نقيضه، وھو المطلوب الذي ھو اَ في بعض بَ  - وھو قولنا اَ ولا في شيء من بَ  - الكذب
وھو قولنا اَ في بعض  -فإنا نأخذ نقيض ذلك -مثل أن نريد أن نبين أن اَ و لا في شيء من بَ  -فإذا أردنا أن نبين السالبة الكلية

فإذا كان ذلك كذبا فالكذب . جَ موجودة في كل بَ، فإذن يلزم في ھذا الشكل أن تكون جَ موجودة في بعض اَ  وأضيف إليھا - بَ 
 - الذي ھو الموجبة الجزئية -فإذا كذب النقيض. إنما لزم عن النقيض الموضوع إذ كانت مقدمة بَ جَ لا يشك في صدقھا

  .فإن أخذ الضد عرض في ذلك ما يعرض في سائر الأشكال .صدقت المطالبة الكلية، وھي قولنا اَ ولا في شيء من بَ 

ونضيف إليھا أن جَ  - مثل أن نضع اَ في كل بَ  -فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نضع نقيضھا الذي ھو الموجبة الكلية
الذي ھو  -ذبا فالنقيضفإن كان ذلك ك. فينتج لنا أن جَ موجودة في بعض اَ  -وھي التي لا يشك في صدقھا - موجودة في كل بَ 

  .كذب، وإذا كذبت الموجبة الكلية صدقت السالبة الجزئية -الموجبة الكلية المشكوك فيه

أحدھما أنه إنما يكون دائما منتفعا به في كل مادة بأخذ النقيض لا بأخذ . فقد تبين من قياس الخلف ھاھنا أمران غير الذي سلف
كل الثاني والثالث، وأن الشكل الأول لا يتأتى فيه الموجب الكلي فقط وتتأتى فيه وأن جميع المطالب تتأتى به في الش. الضد

 .باقي المطالب الثلاثة

 الفصل الرابع

والفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف إذا أنتجا مطلوبا واحدا بعينه من مقدمات واحدة بعينھا أن القياس الذي بالخلف : قال
ليسوق القول إلى كذب معترف به أنه كذب، وأما القياس المستقيم فإنه  - و نقيض ما نروم بيانهوھ - نضع أولا ما نريد بطلانه

وكلا القياسين يكون من مقدمات معترف بھا، إلا أن القياس المستقيم يكون من المقدمتين اللتين . يبتدئ من مقدمات معترف بھا
من مقدمتي القياس المستقيم والثانية نقيض النتيجة المشكوك  يكون عنھما القياس وأما الذي بالخلف فإحدى مقدمتيه فقط ھي

وفي المستقيم ليس يجب ضرورة أن تكون النتيجة معروفة قبل كون القياس، وأما في الذي بالخلف فقد يجب أن تكون . فيھا
  .ولا فرق في ذلك بين أن تكون النتيجة موجبة أو سالبة. معروفة لنضع نقيضھا

مستقيم فقد يمكن أن يبين بتلك المقدمات بأعيانھا بقياس الخلف، و كل ما تبين بقياس الخلف فقد يمكن  وكل مطلوب يبين بقياس
وإذا كان القياس الحملي الذي في الخلف في الشكل الأول، فإن القياس المستقيم . أن يبين بتلك الحدود والمقدمات بقياس مستقيم

أما السالب الكلي ففي الشكل الثاني، : يانھا يكون في الشكل الثاني و الثالثالذي يكون على ذلك المطلوب وبتلك المقدمات بأع
وأما الموجب الجزئي ففي الشكل الثالث، والسالب الجزئي في الشكلين معا إذا كانت الصادقة موجبة، وأما إذا كانت سالبة ففي 

س المستقيم يكون في الشكل الأول، وذلك في جميع فإذا كان القياس الحملي الذي بالخلف في الشكل الثاني، فإن القيا. الثاني
أما الموجبات : وإذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الثالث، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول والثاني. المطالب

  .ففي الشكل الأول، وأما السالب ففي الثاني

 القول في الشكل الأول

وھو أن اَ  - في الشكل الأول أن اَ ليست بموجودة في شيء من بَ بوضعنا نقيض ذلك وبيان ذلك انه إذا بينا بقياس الخلف
وإذا كان الأمر كذلك فبين . وإضافتنا إلى ھذا النقيض مقدمة صادقة، ينتج في الشكل الأول نتيجة كاذبة - موجودة في بعض بَ 

قة ھي الكبرى، إذ ليس يمكن أن تكون الجزئية أن المقدمة الصادقة إنما نضيفھا من جھة اَ لا من جھة بَ حتى تكون الصاد
فلتكن المقدمة الصادقة أن جَ موجودة في كل اَ فيكون معنا جَ في كل اَ و اَ في بعض بَ، ينتج لنا في . كبرى في ھذا الشكل

الكاذبة ولأن رد قياس الخلف إلى المستقيم يكون بان نأخذ نقيض النتيجة . الشكل الأول أن جَ في بعض بَ، وھو الكاذب
ونقيض النتيجة  - التي في جَ في كل اَ  -ونضيف إليھا المقدمة الصادقة التي كانت في قياس الخلف، فبين أن المقدمة الصادقة

أنھما إنما يشتركان في جَ الذي ھو الطرف الأكبر من النتيجة التي كانت في الشكل  - التي ھي جَ و لا في شيء من بَ  - الكاذبة
. وكل مقدمتين اشتركتا في الطرف الأكبر من المطلوب فتأليفھما في الشكل الثاني. ال في قياس الخلفالأول الذي أنتج المح

 .وھو المنتج بقياس الخلف - جَ في كل اَ و جَ و لا في شيء من بَ، ينتج اَ و لا في شيء من بَ : فيأتي القياس المستقيم ھكذا
 -بوضعنا نقيضھا - أعني السالبة الجزئية - اَ غير موجودة في كل بَ وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف في الشكل الأول أن 

فإذا أنتج أن جَ . وھو أن جَ موجودة في كل اَ  - وإضافتنا إليھا مقدمة صادقة كلية من جھة اَ  -وھو أن اَ موجودة في كل بَ 
المقدمة الكبرى الصادقة، فإنه  وأضفنا إليھا - وھو أن جَ ليست في بعض بَ  -أخذنا نقيضھا -وھي الكاذبة - موجودة في كل بَ 

َ ليست في كل بَ، : يأتلف القياس المستقيم على الأمر المبين بقياس الخلف ھكذا جَ موجودة في كل اَ وجَ ليست في كل بَ، فا
وقد يتأتى ھذا في الشكل الثالث إذا وضعنا المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض صغرى في الشكل . وھي نتيجة قياس الخلف

فإن النقيض لما كان ھاھنا موجبا كليا أمكن أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول، فتكون النتيجة الكاذبة اَ في كل . لأولا
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فبين أن المقدمتين  - وھي أن بَ في كل جَ  -وأضفنا إليھا المقدمة الصادقة -وھو أن اَ ليست في بعض جَ  -فإذا أخذنا نقيضھا. جَ 
غر من نتيجة الشكل الأول فيكون القياس في الشكل الثالث وينتج أن اَ ليست في بعض بَ، إنما يشتركان في الطرف الأص

ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جھة اَ سالبة أن يكون قياسه . وذلك ھو الشيء المبين بطريق الخلف في الشكل الأول
وأضفنا إليه المقدمة  -وھو أن اَ في كل بَ  - ق الخلفوذلك أنه إذا أخذنا نقيض المطلوب بطري. المستقيم في الشكل الثاني فقط

وھي  - ينتج في الشكل الأول أن جَ ليست موجودة في شيء من بَ  -وھي جَ ليست موجودة في شيء من اَ  -الصادقة من جھة اَ 
ت موجودة في التي ھي جَ ليس - وأضفنا إليه المقدمة الصادقة -وھو أن جَ موجودة في بعض بَ  - فإذا أخذنا نقيض ھذا -كاذبة

  .ينتج في الشكل الثاني أن اَ ليس في بعض بَ، وھو المطلوب بطريق الخلف - شيء من اَ 

وأما الموجب الجزئي فتبين في الشكل الثالث وليكن منتجا لنا في الشكل الأول بقياس الخلف أن اَ موجودة في بعض بَ 
وھي الصادقة، لأنه ليس  -تنا إلى ذلك أن بَ في كل جَ وإضاف -الذي ھو النقيض -بوضعنا أن اَ غير موجودة في شيء من بَ 

فينتج لنا أن اَ غير موجودة في شيء من جَ، وھو  -يمكن أن نضيفھا من جھة اَ لأن الصغرى لا تكون سالبة في الشكل الأول
في بعض بَ، لأن جَ ھو  فبين أنه ينتج لنا في الشكل الثالث أن اَ  -وھو أن اَ في بعض جَ  -فإذا أخذنا نقيض ھذا المحال. المحال

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة . الحد المشترك لنقيض المحال والمقدمة الصادقة وھو موضوع للطرفين
  .أعني مقدمة بَ جَ  - الى النقيض جزئية

  .فھذه حال جميع ما تبين بالخلف من المطالب في الشكل الأول، فإنه قد تبين فيه الموجب الكلي

 ل في الشكل الثانيالقو

وھو أن اَ ليست  -وھو أن اَ موجودة في كل بَ بوضعنا نقيضھا - وأما الشكل الثاني فلننزل أنه يتبين فيه بالخلف موجبة كلية
فينتج لنا الكذب عن ذلك، وھو أن  - وھي أن اَ في كل جَ  -وإضافتنا إليھا مقدمة صادقة تأتلف معھا في الشكل الثاني - في كل بَ 
وھو أن  -إن قياس ھذا المطلوب يكون في الشكل الأول، وذلك أنه إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذبة: فنقول. في كل بَ جَ ليست 

فبين أنه ينتج لنا في الشكل الأول فقط اَ في كل بَ، وھي موجبة  -وھي الصادقة -وأضفنا إليھا قولنا اَ في كل جَ  - جَ في كل بَ 
صادقتين اللتين إحداھما نقيض الكاذبة والأخرى الصادقة الموضوعة في قياس الخلف لم وذلك أن ھاتين المقدمتين ال. كلية

يشتركا لا في المحمول فيكون في الشكل الثاني ولا في الموضوع فيكون في الثالث، بل الذي اشتركت فيه ھو موضوع 
  .للطرف الأكبر في المطلوب ومحمول على الأصغر، وذلك ھو تركيب الشكل الأول

بوضعنا أن اَ  - بوضعنا أن اَ في بعض بَ  - وھو أن اَ في بعض بَ  -مبرھنا عندنا في الشكل الثاني بالخلف موجبة جزئية وليكن
وإضافتنا إلى ذلك أن اَ موجودة في كل جَ حتى يلزم من ذلك أن جَ ليست في شيء من بَ،  -الذي ھو المقابل -ولا شيء من بَ 
وھي الصادقة  -تقيم يكون في الشكل الأول، وذلك أنه إذا أخذنا اَ موجودة في كل جَ إن قياسه المس: فأقول. الذي ھو الكاذب

فبين أنه ينتج في الشكل الأول أن اَ في بعض  - وھي نقيض النتيجة الكاذبة - وجَ في بعض الباء -الموضوعة في قياس الخلف
  .بَ 

وإضافتنا إلى ذلك أن اَ  - وھو أن اَ موجودة في بعض بَ  -فإن كان الذي بين بالخلف سالبا كليا في الشكل الثاني بوضعنا نقيضه
غير موجودة في شيء من جَ حتى تكون النتيجة الكاذبة أن اَ ليست في بعض بَ، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول، 

فإنه  -وھي الصادقة -ن جَ وأضفنا إليھا اَ ولا في شيء م - وھو قولنا إن جَ في كل بَ  -وذلك أنا إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذب
  .ينتج لنا في الشكل الأول أن اَ و لا في شيء من بَ 

وھو أن  -بوضعنا نقيضھا - وھو أن اَ غير موجودة في بعض بَ  - وكذلك إن برھنا بالشكل الثاني في قياس الخلف سالبة جزئية
عن ذلك أن جَ غير موجودة في شيء من  وإضافتنا الى ذلك أن اَ غير موجودة في شيء من جَ، فيلزم -اَ موجودة في كل بَ 
ونضيف إليھا المقدمة  -وھو نقيض النتيجة الكاذبة -فإن قياسه المستقيم يكون بأن نأخذ جَ في بعض بَ . بَ، وھي الكاذبة

  .فيلزم عنه اَ ليست في بعض بَ  - وھو قولنا اَ ولا في شيء من جَ  -الصادقة

  .الثاني، فإن قياسه يكون في الشكل الأول، وذلك في جميع المطالب فقد تبين من ھذا أن ما تبين بالخلف في الشكل

بوضعنا  -وھو قولنا اَ موجودة في كل بَ  -القول في الشكل الثالث وأيضا ليبين في الشكل الثالث بطريق الخلف موجبة كلية
للازم أن اَ في بعض جَ، فأقول وإضافتنا الى ذلك أن جَ في كل بَ حتى يكون الكاذب ا -وھو أن اَ ليست في بعض بَ  -نقيضھا

وأضفنا إلى ذلك جَ  -وھو قولنا اَ في كل جَ  - وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المنتج الكاذب. إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول
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لا بشيء في كل بَ، أنتج لنا في الشكل الأول أن اَ في كل بَ، وھو الذي تبين بالخلف لأن اَ و بَ لا يمكن فيھما أن يشتركا إ
  .ثالث يكون موضوعا للألف ومحمولا على بَ اللذان ھما طرفا المطلوب

وھو قولنا اَ ولا في  - بوضعنا نقيضھا - وھو قولنا اَ في بعض بَ  -وكذلك إن برھنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث
ست في بعض جَ، فإن قياسه المستقيم وإضافتنا إلى ذلك أن جَ في بعض بَ حتى يكون الكاذب المنتج أن اَ لي - شيء من بَ 

 - وأضفنا إلى ذلك جَ في بعض بَ  -أعني النتيجة وھو قولنا اَ في كل جَ  - يكون في الشكل الأول، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب
  .فينتج لنا أن اَ في بعض بَ  - أعني مقدمة القياس الصادقة

وإضافتنا إلى ذلك جَ في كل بَ  - وھو قولنا اَ في بعض بَ  -نقيضھاوكذلك إن بينا بالخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا 
وذلك أنا نأخذ نقيض .فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الثاني -الذي ھو الكاذب - حتى ينتج لنا من ذلك جَ في بعض اَ 

شيء من اَ، و جَ في كل بَ، ينتج لنا اَ النتيجة الكاذبة والمقدمة الصادقة التي استعملت في بيان الخلف فيكون معنا جَ ولا في 
وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف السالب الجزئي أن نأخذ  .ولا في شيء من بَ، وھو الشيء المبين بطريق الخلف

وھو  -ونضيف إليه جَ في بعض بَ، فينتج لنا أن جَ في بعض اَ  -وھو الموجب الكلي مثل أن نأخذ اَ في كل بَ  -نقيضه
ل إن قياسه أيضا المستقيم يكون في الشكل الثاني، وذلك أنا نأخذ نقيض النتيجة والمقدمة الصادقة على العادة فأقو - المحال

  .فيكون معنا جَ ولا في شيء من اَ وجَ في بعض بَ،ينتج لنا اَ ليست في كل بَ أو ليست في بعض بَ 

مكن أن تبرھن بقياسات مستقيمة وأن ترد إليھا بتلك فقد تبين أن جميع المسائل التي تتبين بقياس الخلف في جميع العلوم ي
. المقدمات بأعيانھا وبتلك الحدود أيضا بأعيانھا، وأن رد القياس المستقيم إلى الخلف ھو بعينه القياس الذي يسمى المنعكس

ا ردت قياسات الخلف وكذلك تبين مما تقدم أنه إذا ردت المقاييس المستقيمة إلى الخلف لأي قياسات ترجع في الخلف وكذلك إذ
  .وتبين أن كل مطلوب يمكن أن يبين بالخلف وعلى الاستقامة. إلى المستقيمات لأي قياسات ترجع

وأما في أي شكل يمكن أن يأتلف القياس من مقدمتين متقابلتين وفي أي شكل لا : القول في القياسات المركبة من المتقابلات قال
المتناقضان : فقد قيل إن المتقابلات بالحقيقة على جھة السلب والإيجاب ھي اثنانأما أولا . يمكن، فذلك يبين مما نضعه

  .والمتضادان

إنه ليس يمكن أن يأتلف قياس في الشكل الأول لا من متضادات و لا من متناقضات لا قياس ينتج : وإذا تقرر ھذا فأقول
القياس المنتج للموجب من مقدمتين موجبتين، والقياس الذي  أما موجبا فمن قبل أنه ينبغي أن يكون. موجبا ولا قياس ينتج سالبا

وأما سالبا فإنه أيضا ليس يمكن . يأتلف من المتقابلات على طريق التناقض أو التضاد إحدى مقدمتيه سالبة والأخرى موجبة
والقياس الذي يكون . تقدمذلك من قبل أن المحمول والموضوع في الموجبة والسالبة ھو واحد بعينه على ما تبين في الكتاب الم

في الشكل الأول مقدمتاه ليس المحمول فيھما واحدا و لا الموضوع واحدا، إذ كان الحد الأوسط فيه ھو موضوع في إحدى 
  .المقدمتين محمول في الأخرى

ومثال . ق التناقضوأما الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين إما على طريق التضاد وإما على طري
وكذلك يعرض . ذلك قولنا كل علم فاضل و لا واحد من العلوم فاضل ينتج لنا ولا واحد من العلوم ھو علم، وذلك غاية الشناعة

إن وضعنا كل علم فاضلا والطب ليس بفاضل، وذلك أن سلب الفضل عن الطب ھو سلب له عن بعض العلوم، فكأنا وضعنا 
والسبب في إمكان ھذا في الشكل الثاني أن . ليس بفاضل، فينتج لنا بعض العلوم ليس بعلم كل علم فاضلا، بعض العلوم

وھكذا الأمر في المتقابلات، وسواء فرضنا الموجبة ھي الكبرى والسالبة ھي . المحمول في المقدمتين فيه ھو واحد بعينه
نتج المتقابلات بالحقيقة في ھذا إلا بأن تؤخذ وليس يمكن أن ت.الصغرى أو كان الأمر بالعكس الأمر في ذلك واحد بعينه

أو نأخذ ما ھو جزء لإحدى المقدمتين المتقابلتين  - مثل أن نقول كل علم فاضل، ليس كل علم فاضلا -الموجبة والسالبة بعينھا
أو بدل قولنا  مثل أن نأخذ بدل كل علم ليس بفاضل الطب ليس بفاضل، -ومنطو تحتھا بدل المقدمة نفسھا الموجبة أو السالبة

ثم نقرن به ولا علم واحد فاضل، فإنه لا فرق بين أن نقرنه بالمقدمة المقابلة نفسھا أو بما  -كل علم فاضل قولنا الطب فاضل
ومتى لم تؤخذ المقدمتان بإحدى ھاتين الجھتين لم تكن متقابلة و لا كانت قوتھما قوة المتقابلة لا في التي . ھو منطو تحتھا
  .ريق التضاد و لا في التي تتقابل على طريق التناقضتتقابل على ط

أما في الشكل الثالث فإنه لا يمكن في الأصناف الموجبة منه أن يكون القياس يأتلف من المتقابلات لأن المتقابلتين إحداھما 
با فإنه قد يمكن أن و أما إذا كان القياس سال. موجبة والأخرى سالبة، وتلك ھي العلة بعينھا التي عرضت في الشكل الأول

مثال ذلك قولنا كل طب علم و لا شيء من الطب علم، . يأتلف فيه قياس من مقدمات متقابلة إذا كانت المقدمات كلية أو جزئية
مثل أن نقول بعض الطب  -وكذلك يعرض إن أخذت إحدى المقدمتين جزئية. فإنه يجب من ھذا أن يكون بعض العلم ليس بعلم
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وإذا كانت إحدى المقدمتين في ھذين القياسين .ب علم، فإنه يلزم عنه أن يكون بعض العلم ليس بعلمعلم ولا شيء من الط
وينبغي ن تعلم أن المقاييس  .جزئية والأخرى كلية فإن القياس يأتلف من المتناقضة لا من المتضادة إذ كان المتضادين كليين

 -أعني التي سائر ما يأتلف مما بعد في ھذا الباب ھي تابعة لھا -فا أولياالتي تأتلف في ھذين الشكلين من الموجبة والسالبة ائتلا
وھي  -وذلك أنه لما كانت المتقابلات ثلاثة أزواج، أحدھا قولنا كل و لا واحد. ھي اثنا عشر قياسا، ستة في كل شكل

موجبة ھي الكلية والسالبة الجزئية والاثنان متقابلان على طريق التناقض إحداھما أن تكون ال -المتقابلات على طريق التضاد
ولأن المقدمتين المتقابلتين لھما وضعان في . والثانية عكس ھذا، فبين أنه يأتلف منھا في كل واحد من الشكلين ثلاثة أقيسة

والوضع الآخر عكس ھذا، لزم عن ذلك أن تكون  -أحدھما أن تكون الموجبة ھي الصغرى والسالبة الكبرى -الشكل الواحد
و لا يبالى في ھذا الوضع كانت الصغرى في الشكل الثالث سالبة أو موجبة لأنه إنما . ف المقاييس ستة في كل شكل منھاأصنا

منع أن تكون سالبة فيما سلف بالإضافة إلى مطلوب محدود،والغرض ھاھنا بھذه المقاييس المركبة إنما ھو التغليط وإنتاج 
فقد تبين من ھذا القول في أي الأشكال يمكن أن تأتلف المقاييس التي من . كسھاالمحال سواء كان المحال ھو النتيجة أو ع

  .مقدمات متقابلة وكم عدد الأوائل التي تجرى منھا مجرى الأسطقسات

وھو بين أنه قد يمكن أن ينتج من المقاييس التي فيھا مقدمات كاذبة نتيجة صادقة ما عدا ھذا الصنف من المقاييس، لأن النتيجة 
مثل أن الحي ليس بحي وما يوصف بكذا فليس  -أبدا تكون مقابلة للشيء المفروض وھو أن الشيء الموجود غير موجود فيھا
مثل أن ينتج ما ھو عنز أيل فليس بعنز أيل من  - وسواء كان ذلك الموصوف موجودا خارج الذھن أو غير موجود - بكذا

ن ليس بعنز أيل، فإنه يلزم عنه أن عنز أيل ليس بعنز أيل، وذلك قول مقدمتين متقابلتين مثل قولنا الإنسان عنز أيل الإنسا
فإن صدق إيجابنا الشيء بعينه وسلبه معا مستحيل سواء كان الشيء موجود . متناقض في نفسه وإن لم يكن عنز أيل موجودا

لمحمول والموضوع فيھما واحد أو غير موجود، وإنما لزم ھذا في ھذه المقاييس من قبل أن المقدمتين متناقضتان، إما بأن ا
وھو ظاھر من ھذا أن المقاييس الفاسدة التي في الصنائع من قبل فساد مقدماتھا قد يمكن . بعينه، وإما بأن أحدھما جزء للآخر

أن تنطوي في المقاييس الصحيحة التي في تلك الصناعة نقائض المقدمات الفاسدة من غير أن يشعر بذلك الذي اعتقد في تلك 
فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما يضعه في تلك  - وذلك إما انطواء جزئيا أو لازما -اييس الفاسدة أنھا صحيحةالمق

مثل أن يضع واضع أن الجرم السماوي غير متناه ويضع مع ذلك أنه كري الشكل، فإنه يلزم عنه أن يكون  -الصناعة ويسلمه
وينبغي أن تعلم أنه لا يمكن الإنسان أن  .ي مقاومة الأقاويل الفاسدة في الصنائعوكثيرا ما ينتفع بھذا ف. المتناھي غير متناه

وكذلك لا يمكن السائل أن يغلط المجيب حتى يسلم له مقدمتين معا . يغلط فيضع مقدمتين متقابلتين في قياس واحد بسيط بعينه
. مثل أن يسلم أن ھذا الشيء خير وأنه ليس بخير -متناقضتين في قياس واحد بسيط ولا أن يسلمھا إذا سئل عنھا بجھة واحدة

أما وضعھا بجھة . وإنما يمكن ذلك إذا سئل عنھا بجھة واحدة ووضعت بجھة أخرى أو وضعت جزءا من مقاييس مركبة
والسؤال عنھا بجھة فمثل أن يسأل أليس الحي الأبيض ليس بأبيض، فإنه يمكن أن يسلم لنا ھذا لأن الأبيض ھو مجموع شيئين 

فإذا سألناه بعد أليس . فعلى ھذا المفھوم يمكن المجيب أن يسلم لنا ھذه المقدمة عند سؤالنا إياه عنھا. ليس ھو أبيض وحده فقطو
وكذلك . الإنسان حي أبيض، أمكن أيضا أن يسلم لنا ھذه الأخرى فينتج عليه المحال، وھو أن بعض ما ھو أبيض ليس بأبيض

تين إذا وضعنا إحداھما جزءا من قياس بسيط نحو نتيجة محدودة ووضعنا الأخرى أيضا جزءا يمكن أيضا أن يسلم لنا المتقابل
وبھذا بعينه يمكن الإنسان أن يغلط فيضع في المقاييس المركبة مقدمات . من قياس آخر بسيط نحو أيضا نتيجة أخرى

عن ذلك، وھو قولنا كل طب ظن، ثم مثل أن يسلم لنا أن كل طب علم وكل علم ظن من غير أن يصرح باللازم  -متناقضة
يسلم لنا مقدمة ثانية، وھي قولنا و لا شيء من الطب ظن، فيكون قد سلم لنا في ھذه المقدمات الثلاث مقدمتين متقابلتين، وھو 

وأكثر ما يعرض ھذا متى سألنا عن لازم . أن كل طب ظن ولا شيء من الطب ظن، فيلزم عنه أنه ولا شيء من الطب طب
مثل أن نسأل عن إيجاب محمول لموضوع  -ل لا عن المقابل نفسه، فإنه يخفى ويسلم لنا وبخاصة متى كان اللازم بعيداوالمقاب

فيسلم لنا، ثم عن سلب ذلك المحمول عن جنس ذلك الموضوع أو عن نوعه أو شخصه فيسلم لنا، فيلزم عنه سلب ذلك 
  .المحمول بعينه عن جميع ذلك الموضوع الذي أوجب له

  وھو الذي يسمى مصادرة ول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياسالق

جزءا من القياس المنتج له ھو من جنس الأقاويل  -أعني الذي يقصد بيانه لنفسه لا من أجل غيره -ووضع المطلوب الأول: قال
لقول الذي قصد به برھانه والمطلوب يعرض له أن لا يتبرھن من ا. التي لا يمكن أن يبرھن منھا الشيء الذي قصد برھانه

أحدھا أن يكون ذلك القول لا يلزم عنه النتيجة التي قصد به أن تلزم عنه، إما لأنه غير منتج أصلا لشيء . على جھات أربع
والجھة الثانية أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة، فإن من شرط . من الأشياء وأما لأنه غير منتج للشيء الذي قصد إنتاجه

والجھة الرابعة . والجھة الثالثة أن تكون المقدمات والنتيجة في مرتبة واحدة من الخفاء. ت أن تكون أعرف من النتيجةالمقدما
أن تكون النتيجة ھي السبب في معرفة المقدمات، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون ھي السبب 

وھو الذي يسمى  - وإذا تقرر ھذا فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه. الثاني وبھذا ينفصل ھذا القسم من القسم.في معرفتھا
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ھو القول الذي لا يبرھن به المطلوب، إذ كان ھذا يقال على جھات، بل القول الذي لا يتبرھن به المطلوب أحرى  -المصادرة
 - ن يبين شيئا مجھولا بذلك الشيء نفسهوھذا النوع من القول الذي مصادرة ھو أن يروم إنسان أ .أن يجري منه مجرى الجنس

وھي المقدمات  - فإن الأشياء المعلومة صنفان، إما معلومة بأنفسھا. وأعني بالشيء المجھول ما لا يمكن أن يبين إلا بغيره
ھو الذي فمتى رام إنسان أن يبين شيئا مما يعلم بغيره بنفسه ف. وھي التي تعلم بالمقدمات الأول -وإما معلومة بغيرھا - الأول

أحدھما أن .وھذا الفعل من الغالط أو المغالط يقع على وجھين. وھو وضع المطلوب الأول -يسمى في ھذه الصناعة مصادرة
يضع المطلوب نفسه مقدمة في بيان نفسه، وذلك يعرض إذا كان المحمول و الموضوع في المطلوب اسمين مترادفين على ما 

يجة ما بمقاييس كثيرة مركبة من مقدمات كثيرة سبيل إحدى تلك المقدمات أن لا يتبين إلا والوجه الثاني أن يبين نت. سيأتي بعد
مثل أن يبين إنسان أن اَ موجودة في هَ بأن يأخذ أن اَ موجودة في بَ و  -إذا استعملت تلك النتيجة مقدمة في القياس المنتج لھا

ووجود هَ  -التي ھي النتيجة -هَ، ثم يبين وجود اَ في بَ بوجود اَ في هَ بَ في هَ، ثم يبين وجود بَ في هَ بوجود بَ في جَ و جَ في 
فإنه لا فرق بين ھذا الصنف و الصنف الأول إلا أن الصنف الأول أنتج فيه الشيء المقصود إنتاجه من الشيء نفسه . في بَ 

 -لصنف الثاني يقع كثيرا لموقع النسيانوالغلط في ھذا ا. وھذا الصنف أنتج فيه الشيء المقصود إنتاجه بأكثر من واسطة واحدة
مثل ما يعرض لمن يبرھن أنه إذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصير الزاويتين اللتين في جھة واحدة مساويتين 
ن لقائمتين أن الخطين متوازيان، فإنھما إن لم يكونا متوازيين فإنھما إذا أخرجا على استقامة التقيا في إحدى الجھتين فيكو

ھنالك مثلث تكون زواياه أكبر من قائمتين، وذلك خلف لا يمكن فإن كون المثلث ذا زاويتين قائمتين إنما يبين بالخطوط 
وبالجملة يعرض لمن يستعمل ھذا النوع من البيان من الشناعة ما يلحق من يقيس فيقول إن كان ھذا الشيء موجودا . المتوازية

  .تكون الأشياء كلھا معلومة بأنفسھا وغنية عن أن تعلم بغيرھا وعلى ھذه الجھة. فھذا الشيء موجود

فمتى كان عندنا شيء مجھول الوجود لشيئين مختلفين وكان وجود أحد ذينك الشيئين للآخر معلوما بنفسه ورمنا أن نبين وجود 
ليس يلزم أن يكون مثل ھذا لكن . ذلك الشيء المجھول لأحد ذينك الشيئين بوجوده للشيء الآخر، فقد بينا المجھول بمجھول

مثل أن يكون عندنا مجھولا وجود اَ في بَ و في جَ ووجود بَ في جَ بينا بنفسه فنريد  - البيان ھو البيان الذي يعرف بالمصادرة
وإنما يجب أن يكون مثل ھذا البيان مصادرة، أما في الحقيقة فمتى كان الشيئان شيء . أن نبين وجود اَ في جَ بوجوده في بَ 

و إنما يختلفان بالأسماء وذلك إذا كان لھما اسمان مترادفان، وأما في الظن المحمود فإذا  - أعني جَ و بَ  -احد بعينه بالحقيقةو
ظن ببَ و جَ أنھما شيء واحد من غير أن يكونا في الحقيقة شيئا واحدا بالعدد وذلك يعرض إذا كان كل واحد منھما منعكسا 

مثل لزوم  - أو كان أحدھم يلزم الآخر و إن لم يكن منعكسا - ما خاصة للآخر أو حدا أو رسمامثل أن يكون أحدھ -على صاحبه
وأما إذا كانا مختلفين بالاسم فقط فھي مصادرة . لكن ھذه ھي مصادرة في المشھور لا في الحقيقة -الحيوان عن وجود الإنسان

وكذلك متى كان عندنا شيئان مجھولا الوجود لشيء . لأنه جملمثل أن يبين إنسان في ھذا الشيء المشار إليه أنه بعير  - حقيقية
آخر وكلاھما معلوم الوجود للآخر وأردنا أن نبين وجود أحدھما لذلك المجھول بوجود الآخر له، فإنه ليس يكون ھذا مصادرة 

ظن بھما أنھما شيء واحد على المطلوب ما لم يكن ذانك الشيئان المعلوم وجود أحدھما للآخر ھما في الحقيقة شيء واحد أو ي
مثل أن يكون عندنا اَ و بَ مجھولي الوجود في جَ ويكون  -إما لمكان أن كل واحد منھما منعكس على صاحبه وإما لأنه يلزمه

وجود اَ لبَ معلوما، فإنه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب ما لم يظن أن اَ و بَ شيء واحد بعينه أو يكونا شيئا واحدا 
الفرق بين المصادرة والبيان الدائر أن الحدود الثلاثة يجب في البيان الدائر أن تكون منعكسة بعضھا على بعض على و .بعينه

وإذا كان البيان . أعني في حدين من حدود القياس -وأما ھاھنا فليس يشترط العكس إلا في بَ و جَ  -أعني اَ و بَ و جَ  -ما تبين
و أن يبين الشيء المجھول الوجود بنفيه من جھة ما يعرض للشيء الواحد أن يظن المسمى مصادرة ووضع المطلوب إنما ھ

به شيئان، وذلك إما محمول المطلوب والحد الأوسط وإما موضوعه والحد الأوسط، فبين أن قياس المصادرة يأتلف من 
والثانية  -قة واحد أو في المشھورأعني اللذين ھما في الحقي -مقدمتين إحداھما معلومة، وھي وجود أحد ذينك الشيئين للآخر

مجھولة، وھي وجود الطرف المجھول من المطلوب لأحدھما، إما الأكبر للأوسط إن كانت المعلومة ھي الصغرى و إما 
مثل أن يكون بَ و جَ اسمين مترادفين ونريد أن نبين وجود اَ في جَ  -وجود الأوسط للأصغر إن كانت المعلومة ھي الكبرى

ني بأن نأخذ اَ في بَ و بَ في جَ، فإن وجود اَ في بَ يكون المقدمة المجھولة ووجود بَ في جَ يكون المقدمة بتوسط بَ، أع
أعني  -وكذلك يعرض إن كان اَ و بَ ھما الاسمان المترادفان. المعلومة، إذ كانا اسمين مترادفين أو ما يظن بھما أنھما كذلك

  .جود بَ في جَ ھو المجھولأن يكون وجود اَ في بَ ھو المعلوم ويكون و

وإذا كان ھذا ھكذا فھو ظاھر أن أصناف الأقاويل المركبة ھذا التركيب المسمى مصادرة يكون في كل شكل من الأشكال 
الثلاثة وأنه إذا كان القياس من مقدمتين موجبتين فإنه تكون الأصناف المؤتلفة من ھذا الجنس في الشكل الثالث والأول ضعف 

أعني المقدمة  - أما كونھا في كل شكل فلأن جدودھا منعكسة بعضھا على بعض. تجة في واحد واحد منھاالأصناف المن
وأما كونھا ضعف المنتجة في الموجبات فلأن كل صنف منھا ينقسم إلى قسمين، أحدھما أن تكون الصغرى ھي . المعلومة

. ون الصغرى ھي المعلومة والكبرى ھي المجھولةوھو أن تك -المجھولة والكبرى ھي المعلومة، والصنف الثاني عكس ھذا
فليس يتفق أن تتضاعف ھذه الأصناف، لأن  -أعني من مقدمتين إحداھما موجبة والأخرى سالبة -وأما إذا كان القياس سالبا
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ة واحد وإما ما المجھولة إنما تكون أبدا السالبة إذ لا يصح أن تكون المقدمة المعلومة سالبة لأنھا أبدا إما شيء ھو في الحقيق
وھي التي تكون المقدمة المنعكسة فيھا  - و إذا كان البيان على جھة المصادرة صنفين، إما مصادرة حقيقية. يظن به أنه واحد
وھي المقدمة التي يظن بھا من قبل انعكاسھا على نفسھا أنھا  -وإما مصادرة بسبب الظن الجميل المشھور -اسمين مترادفين

فبين أن صناعة البرھان إنما ترفض المعنى الحقيقي منھا وأن  -طواء أحد الحدين تحت الآخر أنھا واحدةواحدة أو من قبل ان
وأما صناعة . أعني منھا ما ھو مصادرة حقيقية وما ھو مصادرة بحسب المشھور -صناعة الجدل ترفض منھا الصنفين جميعا

  .ابة لا ترفض واحدا من صنفي ھذا البيانوكذلك يشبه أن تكون الخط. السوفسطائية فھذا البيان خاص بھا

  .فقد تبين من ھذا ما ھو البيان المسمى مصادرة وكم أصنافه

وھو  -وأما إذا أنتج السائل على المجيب الكذب من وضعه: قال  القول في أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على أنه سبب
يعرض من قبل الأمر الذي وضعته أيھا السائل وإنما عرض عن  الموضع الذي يراجعه المجيب فيه بأن يقول له أن الكذب لم

فإن ذلك إنما  - أمر آخر في ھذا القول الذي رمت به أن تبين أن الكذب عرض عن الوضع الذي تضمنت أنا حفظه أو سلمته
. موضوعيعرض في القياس الذي بالخلف إذا عرض أن يكون الكذب فيه لازما من غير أن يكون في ذلك تأثير للأصل ال

وذلك إنما يعرض في قياس الخلف متى كانت إحدى مقدمتيه صادقة والتي لزم عنھا الكذب مشكوكا فيھا وأضيف إليھا الوضع 
فإنه متى كانت مقدمتا القياس الذي بالخلف مشكوكا فيھا فأنتج منھا السائل الكذب بعد أن .على أنه أمر زائد على المقدمتين

أن الكذب إنما لزم عن الوضع، فقد يكتفي المجيب ھاھنا أن يقول أن الكذب إنما لزم عن الكذب أدخل في جملتھا الوضع ليوھم 
الذي في القياس دون أن يحتاج أن يقول إنه ليس من قبل الموضع عرض الكذب، لأنه إنما يحتاج إلى ھذا القول إذا كانت 

ظھر أنه ليس يكون ھذا القول من المجيب إذا كاب وكذلك أيضا ي. إحدى مقدمتي قياس الخلف صادقة والأخرى مشكوكا فيھا
الإبطال الذي وجھه السائل عليه مؤلفا من قياس مستقيم، وذلك أن القياس المستقيم ليس يضع أحد فيه ما يروم إبطاله وإنما 

  .يعرض ذلك في قياس الخلف

ياس الخلف لا بالقياس المستقيم، فھو بين أنه إنما وإذا كان بينا أن ھذا القول العادي من المجيب إنما يكون عندما يأتي السائل بق
لأنه حينئذ يسوغ للمجيب أن  -وجد الموضوع الذي يفرضه المجيب أو ارتفع -يعرض في قياس الخلف إذا كان المحال لازما

ه لزم يقول للسائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضته أنا أو سلمته لزم المحال في ھذا القياس الذي زعمت أن من قبل
وھو الذي ليس يخفي على أحد ولا يمكن أن يغالط به أو يغلط  - أبينھما. وھذا يعرض على ضربين في قياس الخلف. المحال

لحدود المقدمات  - أعني المحمول والموضوع -فھو أن لا يكون الوضوع مشاركا ولا بواحد من جزئيه - فيه إلا قليل من الناس
يكون الأصل الذي نروم إبطاله اَ في كل بَ، فنقول إن كان اَ في كل بَ وكان جَ في كل دَ  مثال ذلك أن. التي لزم عنھا المحال

. فالمحال إنما لزم عن وضعنا اَ في كل بَ، فإذن اَ في كل بَ محال. و دَ في كل هَ فإنه يلزم أن تكون جَ في كل هَ، وذلك محال
من  -كما يقوله أرسطو -ومثال ھذا. وجود جَ في هَ، الذي ھو المحالفإنه ظاھر أنه ليس لكون اَ في بَ في ھذا القول تأثير في 

المواد من قال إن القطر لا يشارك الضلع، لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناھية بعد أن يقطع نصفھا ولا 
ا، فواجب إن كانت الحركة يقطع نصفھا إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف، وكان يوجد في العظم أنصاف لا نھاية لھ

والمحال إنما لزم عن قولنا إن القطر . موجودة أن يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناھية في زمان متناه، وذلك محال
ليس بمتصل بجزء من أجزاء  - الذي ھو شك زينن في الحركة -مشارك للضلع، فإنه بين أن ھذا القول الذي لزم عنه المحال

أن يكون الوضع  -الذي ھو أخفى من الأول -والنحو الثاني .ولذلك قل ما يستعمل ھذا. بھذا القول إبطاله الموضوع الذي ريم
والذي تكون مشاركته . الذي ريم إبطاله بأحد جزءيه، إما للمقدمات التي أنتجت الكذب دون النتيجة، وإما للنتيجة الكاذبة

ثم إذا كان . اركا للنتيجة فإما أن يكون مشاركا بالمحمول أو بالموضوعوإذا كان مش. للنتيجة ھو أخفى وھو الذي ذكره أرسطو
وأما أن يشاركھا على أنه موضوع فيأتلف  -أعني في النتيجة -مشاركا بواحد من ھذين فإما أن يشاركھا على أن يكون محمولا

في الشكل الأول فإما أن يشاركھا وإذا شارك المقدمات . وذلك أنه إذا شارك النتيجة شارك المقدمات. من ذلك أربعة أضرب
من فوق، وذلك بأن يكون أحد طرفي الموضوع محمولا على الطرف المحمول الأول في المقدمات إما المحمول منه وإما 

مثال ذلك أن يكون الموضوع الذي نريد أن يلزم أن الكذب . الموضوع فيكون أحد طرفي الموضوع محمولا في النتيجة الكاذبة
فإذا . في كل بَ وتكون المقدمات المرتبة في الشكل الأول الذي بوساطتھا أنتج الكذب جَ على دَ و دَ على كل هَ  لزم عنه أن اَ 

 -وھو أن بَ مقولة على كل هَ  - أخذنا مثلا اَ على بَ و بَ على كل جَ و جَ على كل دَ و دَ على كل هَ، ثم أنتجنا عن ذلك محالا
دمة اَ بَ الذي ھو الأصل الموضوع وأن ھذه المشاركة ھي لموضوع الأصل المقصود فھو بين أن ھذا المحال لازم دون مق

اَ في كل بَ و اَ في كل جَ : وإن وضعنا القياس ھكذا فقلنا. إبطاله فقط على أن موضوع الأصل ھو محمول في النتيجة الكاذبة
فھو بين أن ھذا المحال إنما شارك الأصل  - هَ وھو أن اَ في كل  -و جَ في كل دَ و دَ في كل هَ، ثم أنتجنا عن ذلك محالا

التي ھي  - على أنه محمول في النتيجة، و أنه إذا رفعت مقدمة اَ بَ  - الذي ھو اَ  -الموضوع الذي قصد إبطاله في المحمول فقط
 وكذلك إن وضع الأصل الموضوع مشاركا لھذه المقدمات بأحد طرفيه من جھة. بقي المحال كما كان - الأصل الموضوع
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مثال ذلك أن نضع جَ على كل دَ .أعني بأن يوضع موضوعا لموضوع المقدمة الأخيرة من المقدمات التي أنتجت الكذب -أسفل
ويكون المحال اللازم جَ على كل اَ، فھو بين أن الموضوع  - الذي ھو الموضوع -و دَ على كل هَ و هَ على كل اَ و اَ على كل بَ 

وكذلك إن وضعنا جَ على كل دَ و دَ على كل هَ و هَ على كل بَ و . مول على أنه موضوع لھايشارك النتيجة الكاذبة بجزء المح
اَ على كل بَ، وكان المحال أن جَ على كل بَ، فھو بين أيضا أن النتيجة الكاذبة شاركت الأصل الموضوع بموضوعه على 

. ي الشكل الأول لأحد طرفي الأصل الموضوعفھذه كما ترى أربعة أصناف تحدث عن مشاركة المقدمات ف. أنه موضوع فيھا
الذي ھو مقدمة اَ  -وكلھا يسوغ الجواب فيھا بأن يقال إنه ليس من قبل الأصل الموضوع لزم الكذب، لأن الأصل الموضوع

 وكذلك يعرض مثل ھذا في جميع ضروب الشكل الأول وفي الشكل الثاني والثالث،. يرتفع في جميعھا ويبقى المحال بعينه - بَ 
فقد تبين من ھذا أنه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسط التي أنتجت النتيجة الكاذبة ولا  .والوقوف على ذلك قريب

ولذلك ليس يكتفي في كون المحال لازما عن الأصل الموضوع . يكون الكذب لازما عن الموضوع وعلى كم جھة يعرض ذلك
ل، بل وأن يكون مع ھذا إذا رفع ارتفع الكذب، فإنه إذا اجتمع ھذان الأمران بأن يكون مشاركا للمقدمات التي أنتجت المحا

أعني أن يكون مشاركا للنتيجة الكاذبة وأن يكون إذا ارتفع ولم تخلفه مقدمة ثانية مشاركة  -للموضوع، علم أن الكذب لازم عنه
ية مشاركة له أن ينتج ذلك الكذب بعينه، فإنه قد لأنه قد يمكن إذا ارتفع الأصل الموضوع وخلفته مقدمة ثان -له ارتفع الكذب

وأما أن ينتج نتيجة واحدة بمقاييس مختلفة الحدود بأسرھا فليس يمكن إلا أن يكون . يمكن أن ينتج شيء واحد بأوساط مختلفة
المحال أن  ولذلك ليس يمكن أن نقول إنه إذا ارتفع الأصل الموضوع وبقي. الاختلاف في الحدود الوسط فقط دون الأطراف

ذلك المحال قد يمكن أن يلزم عن ذلك الأصل الموضوع بمقاييس مباينة بجميع حدودھا للقياس الذي أنتج المحال دون 
وإذا رفعنا الموضوع المشارك وبقي المحال فبين أنه يجب أن يكون في المقدمات الوسط بين المحال والموضوع . الموضوع

فإن كان القياس الذي أضيف الوضع إليه .  يمكن وجودھا عن مقدمات صادقة على ما تبينمقدمة كاذبة، فإن النتيجة الكاذبة لا
فإن كون المحال لازما مع رفع الوضع يكون بينا بنفسه  -أعني من مقدمتين فقط -ورام السائل أن يبطل به الوضع قياسا بسيطا

ين المحال أكثر من قياس واحد، فإن ذلك يكون غير وأما إن كانت المقاييس التي تصل ب. أو كونه لازما عن الأصل الموضوع
فإذا حللت تلك المقاييس كلھا إلى القياس الأول الذي تربت عنه وبينت نتيجته فإنه . بين لكن يعلم أنه قد انطوى في القياس كذب

ھي التي تؤلف أولا  -أعني المركبة - والمقاييس التي بھذه الصفة. يظھر ھنالك ھل يوجد الكذب مع ارتفاع الوضع أو لا يوجد
فإذا أضيفت إليھا مقدمة . عن مقدمتين إحداھما صادقة والأخرى مشكوك فيھا، ولكن تكون النتيجة غير بين فيھا أنھا كذب

صادقة ربما كانت النتيجة الحاصلة أيضا مجھول من أمرھا أنھا كاذبة أيضا فيضاف إليھا أيضا مقدمة صادقة وتعتبر نتيجتھا 
فإذا حلت إلى القياس الأول وأعتبر . ى نتيجة بين من أمرھا أنھا كذب فيعلم حينئذ أن تلك النتائج كلھا كاذبةإلى أن تنتھي إل

 .القياس الأول مع الأصل الموضوع، عرف بھذا القانون ھل المحال لازم عنه أم لا

 الفصل الخامس

صد إبطاله بالمقدمات التي يتسلمھا منه أن وقد ينبغي للمجيب في صناعة الجدل إذا تضمن حفظ وضع ما والسائل يق: قال
وذلك إذا كان السؤال بالمقدمات فقط دون النتيجة، . يتحفظ أن لا يسلم له حدا واحدا في المقدمات التي يسأل عنھا مرتين فأكثر
مھا حد تشترك فيه، وإذا لم يكن في المقدمات التي يسل. فإنه إذا لم يسلم حدا واحدا مرتين في المقدمات لم يكن ھنالك حد أوسط
وإن سلم له حدا واحدا مرتين في المقدمات فقد يتأتى له . فليس يتأتى منھا قياس فضلا عن أن يتأتى له منھا قياس يبطل الوضع

أن يمانعه عن تلك النتيجة التي ھي نقيض وضعه من جھة كيفية ترتيب الحد الأوسط عند نوع نوع من أنواع النتائج الأربعة 
وھذه القوة تكون للمجيب بمعرفة أي نتيجة تنتج في أي شكل من الأشكال . عني إذا لم يرتبه الترتيب الذي ينبغيأ -التي قيلت
 .أعني ما كان منھا خاصا بشكل واحد أو مشتركا لأثنين منھا أو للثلاثة بأسرھا، وذلك الشيء قد تقدم - الثلاثة

يسلم ما يعود بإبطال وضعه ھو الذي نأمر السائل بأن يستعمله على  والذي نأمر متقلد الجواب بأن لا يذھب عليه من أن: قال 
إحداھا أن لا يسأل عن المقدمات . وذكر في ذلك وصايا ثلاثة خاصة بھذا الكتاب. أخفى ما يكون حتى يذھب ذلك على المجيب

لمركب إذا كانت المقدمتان اللتان وذلك يعرف في القياس ا. مع النتائج، بل تحذف النتائج سواء كانت المقدمات قريبة أو بعيدة
تنتج النقيض إحداھما نتيجة والثانية مأخوذة بالسؤال وتكون أيضا تلك النتيجة تلزم عن مقدمتين كلاھما مأخوذة بالسؤال، 

دة والوصية الثانية أن يسأل عن المقدمات البعي. فھاھنا يجب أن يسأل عن ثلاث مقدمات ويترك المقدمة الرابعة التي ھي نتيجة
وذلك يتفق أيضا في القياس المركب إذا كانت المقدمتان المنتجة للنقيض نتيجتين عن قياسين كل . ويترك السؤال عن القريبة

واثنتان  - وھي المقدمات التي ليست نتائج - واحد من ذينك القياسين يأتلف عن مقدمتين، فيكون ھاھنا ست مقدمات أربعة بعيدة
والفرق بين ھذه الوصية والأولى وإن كان كلا الموضعين حذفت منه . الأربعة ويترك الاثنتين فيسأل عن - وھي النتائج -قريبة

والوصية الثالثة أن يغير ترتيب المقدمات في السؤال فيسأل . النتائج أن ھنالك حذفت النتائج بما ھي نتائج وھنا بما ھي قريبة
إذا رام أن ينتج عليه أن اَ موجود في زَ بتوسط جود اَ في بَ و بَ  مثال ذلك. عنھا على غير النظام الذي تأتلف عليه في القول

في دَ و دَ في هَ و هَ في زَ، فليس ينبغي أن يسأل ھل اَ موجودة في بَ ثم ھل بَ موجودة في دَ، ولكن ينبغي أن يسأل أولا ھل هَ 
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ل عن الباقية من عدم الترتيب الموجود لھا عند موجودة في زَ ثم بعد ذلك ھل هَ موجودة في دَ، وعلى ھذا النحو يفعل في السؤا
وأما في القياس . فھذا ما يجب أن يفعله السائل من الإخفاء في القياس المركب. الإنتاج، فإن بذلك يخفى الأمر على المجيب

ثم حينئذ يسأل البسيط الذي يكون من مقدمتين فقط وبحد أوسط واحد، فإنه ينبغي أن يبتدئ بالسؤال أولا عن المقدمة الكبرى 
 .عن الصغرى، نه علة ھذه الجھة يخفي النتيجة جدا على المجيب، وذلك أنه يتشكل في ذھنه خلاف التشكيل المنتج

ولأن السائل العارف بما في ھذا الكتاب وھو الذي تتوجه إليه ھذه الوصايا خاصة قد عرف متى يكون قياس منتج في القول 
أنه لا يخفى عليه متى اجتمع له من المقدمات التي يتسلمھا من المجيب تبكيت له ومتى ومتى لا يكون وكيف يكون، فھو بين 

لا يجتمع ذلك، لأنه قد علمنا أنه متى أقر المجيب بمقدمات موجبة أو كان فيھا الموجب والسالب أنه قد يمكن أن يكون تبكيت، 
فإن اجتمع مع ھذا . أو تكون إحداھما موجبة والأخرى سالبة لأنه قد تبين أنه لا يكون قياس إلا بأن تكون مقدمتاه معا موجبتين

أن تكون النتيجة نقيض الوضع الذي تضمن المجيب حفظه فقد كان تبكيت بالضرورة، لأن التبكيت ھو قياس منتج لنقيض 
بين أنه لا يكون فأما متى لم يقر المجيب بمقدمة موجبة فإنه من المحال أن يكون تبكيت، لأنه قد ت. الوضع الذي تضمن حفظه
وأما إذا كان قياس . وأما إذا كان تبكيت فقد يجب أن يكون قياس. وإذا لم يكن قياس لم يكن تبكيت. قياس من مقدمات سالبة

مثل حال الحيوان مع الإنسان وحال القياس المطلق مع  - فليس يجب أن يكون تبكيت، وذلك أن ھذه ھي حال الأخص مع الأعم
بين أيضا أنه لا يكون قياس إذا لم يقر بمقدمة كلية، لأن القياس المنتج قد تبين أن من شرطه أن تكون  وكذلك. القياس المبكت

 .إحدى مقدمتيه كلية والثانية موجبة

 الفصل السادس

وكما يعرض الغلط والانخداع في المقدمات حتى يعرض فيما ھو معلوم لنا بعلم أول أنه كذا أن يظن به أنه ليس بكذا، : قال
وقد يظن أن ھذا . أعني أن يظن بما ھو معلوم عندنا أنه كذا أنه ليس بكذا أو بالعكس - لك يعرض لنا ھذا بعينه في النتائجكذ

أعني أن نعلمھا بعلم يقين وأن نظن بھا خلاف ما علمنا، مثل أن يكون شيء واحد نعلم  - غير ممكن أن يعرض لنا في النتائج
الشيئان يعلم وجودھما أيضا في شيء آخر بلا توسط، مثل أن تكون اَ موجودة في بَ  وجوده في شيئين بلا توسط ويكون ذلك

و جَ، و بَ و جَ موجودتان في دَ بلا توسط فإنه من علم أن اَ موجودة في كل بَ و بَ في كل دَ، وعلم أيضا أن جَ موجودة في 
ن دَ لأنه يعرض من ذلك أن يعلم الشيء بعينه كل دَ فإنه ليس يمكن أن يظن ولا أن يتوھم أن اَ غير موجودة في شيء م

ويجھله من جھة واحدة، وذلك أنه إنما يقع للإنسان بالشيء ظن من جھة الجھل المتقدم له في ذلك الشيء، فإن كان عنده في 
ود وكما يظن أن ھذا ممتنع في المقاييس المختلفة الحد. ذلك الشيء عدم عرض أن يعلم الشيء ويجھله معا وذلك مستحيل

كذلك يظن أيضا أنه ممتنع في المقاييس التي تحمل حدودھا الوسطى بعضھا  - مثل ھذين القياسين اللذين تمثلنا بھما - الوسط
مثل أنه إن علم أحد أن اَ موجودة في كل بَ و بَ في جَ و جَ في دَ فإنه ليس يمكن أن يتوھم ولا أن يظن أن اَ  - على بعض

ي دَ وأن اَ غير موجودة في شيء من دَ، لأنه يكون عنده علم بالشيء الواحد بعينه وجھل موجودة في بَ و بَ في جَ و جَ ف
  .معا، وذلك محال

ليس يمكن أن يعرض  - وھو الذي لا يقال فيه الحدود المتوسطة بعضھا على بعض -إلا أن ھذا إذا تؤمل ظھر أن الوجه الأول
لعلم بالمقدمة الكبرى من القياس الآخر والمقدمتين الصغريين من لنا في المقدمة الكبرى من أحد القياسين ظن كاذب مع ا

ومثال ذلك أنه متى كان عندنا أن اَ في كل بَ و بَ في كل دَ و جَ في كل دَ فإنه ليس يمكن أن يغلط فيظن أن اَ .القياسين كليھما
ضادتين في الاعتقاد أو قوتھما قوة ليست في شيء من جَ، لأنه يعرض من ذلك أن تكون مقدمتا القياسين الكبريان منھا مت

وإنما يلزم ذلك لأنه .أعني أن تحصل لنا معرفة متضادة في الشيء الواحد بعينه - المتضادة في الاعتقاد، وذلك شيء لا يمكن
اَ غير  إذا علم الإنسان بعلم يقين أن اَ موجودة في كل ما توجد فيه بَ وعلم أن بَ في دَ فإنه يعلم أن اَ في دَ، فإن توھم أن

موجودة في شيء مما توجد فيه جَ مع علمه أن جَ في كل دَ، فقد توھم أن اَ غير موجودة في بعض ما فيه بَ مع توھمه أن اَ 
موجودة في كل ما توجد فيه بَ، لأن دَ جزء من بَ، أو قد توھم أن اَ موجودة في دَ مع توھمه أن اَ غير موجودة في دَ، و كلا 

أعني أن يكون الإنسان  - كون إما توھما متضادا وإما توھما قوته قوة التوھم المتضاد، وذلك مستحيلالوجھين محال، لأنه ي
  .يظن الإيجاب والسلب في شيء واحد بعينه من جھة واحدة

فھذه ھي حال . وأما أن يغلط الإنسان في إحدى ھاتين المقدمتين الكبريين إذا لم يكن عنده علم بالمقدمة الأخرى فذلك ممكن
وأما القياس الواحد أو القياسات المحمولة حدودھا الوسط بعضھا .لظن والعلم في القياسات التي الحدود الوسط فيھا مختلفةا

مثال ذلك أنه . على بعض فقد يمكن أن يكون عند الإنسان علم وظن في النتيجة، لكن لا من جھة واحدة بل من جھتين مختلفتين
فنخدع فنظن  - وھي أن اَ في كل جَ  -ي كل بَ و بَ في كل جَ وتكون النتيجة مجھولة عندنايمكن أن يكون معلوم عندنا أن اَ ف

فقد علم النتيجة إذ كانت النتيجة معلومة بالقوة في المقدمتين لا بالفعل . أن اَ و لا في شيء من جَ لأنه ليس من علم المقدمتين
أي في  -مثال ذلك أنه من علم أن اَ موجودة في كل بَ . ليعلى جھة ما يعرض للجزئي أن لا يكون معروفا عند من عرف الك
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وكانت بَ موجودة في كل جَ فقد علم أن اَ موجودة في كل جَ، إلا أنه علم ذلك من قبل العلم الكلي وجھلھا  - كل ما توجد فيه بَ 
ومثال ذلك من . علمهولذلك ليس يمتنع من جھة الجھل أن يعرض له فيھا ظن من قياس آخر فاسد مضاد ل. من قبل الجزئي

فقد علم المثلث المشار المحسوس أنه بھذه الحال بالقوة لا بالفعل، . المواد أنه من علم أن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين
وذلك أنه عرفه من جھة الأمر الكلي وجھله . لذلك قد يمكن أن يغلط فيه فيظن به أنه ليس بمثلث ولا زواياه مساوية لقائمتين

وبھذه الجھة يجب أن يحل شك مانن الذي قيل فيه إن المتعلم إن كان يجھل المطلوب فمن  .الأمر الجزئي الخاص به من جھة
وذلك أن الجواب في . أين يعلم أنه قد علم إذا علم أو كيف يعلم المجھول من المعلوم، وإن كان يعلم قبل أن يتعلم فالتعلم فضل

ھة أنه خاص ومعلوم من جھة ما ھو عام، لا ما جاوب به أفلاطون من أن يسلم أن ھذا أن يقال أن المطلوب ھو مجھول من ج
التعلم تذكر، لأنه إذا كان عندنا أن كل مثلث زواياه مساوية لقائمتين وكنا نجھل ھذا المثلث المخفي المشار إليه أنه مثلث فعندما 

مكنھم أن يقولوا إن ما حصل من العلم عند ظھور المثلث فليس ي. ظھر لنا بالحس أنه مثلث علمنا أن زواياه مساوية لقائمتين
  .بأن زواياه مساوية لقائمتين ھو تذكر، فإنھم يسلمون أن ما حصل عن الحس ليس تذكرا

وكما أن الجھل الذي يكون لنا بالجزئي ليس يضاد العلم الذي لنا بالكلي كذلك العلم بالمقدمتين ليس يضاد الجھل بالنتيجة، لأن 
وذلك أن المعرفة تقال على أربعة ضروب، إما معرفة عامة وإما خاصة وإما بالقوة . معلومة بالفعل والنتيجة بالقوة المقدمتين

 - وعلى ھذه الجھات الأربع ليس يمتنع أن يوجد لنا في الشيء الواحد جھل وعلم معا، فيعرض لنا فيه ظن وعلم. و إما بالفعل
فإنا نجد كثيرا من الناس تكون عنده مقدمتان معلومتان فينخدع في . الحسوذلك شيء موجود ب. أي من جھتين مختلفتين

ومثال ذلك أنه قد يكون عند إنسان ما أن كل بغلة عاقر وأن ھذه . كما يكون عنده العلم الكلي فينخدع في الجزئي -النتيجة
ظن وعلم بالشيء الواحد بعينه، أما علم فمن المشار إليھا بغلة ويظن بھا أنھا حاملة لمكان انتفاخ يراه في جوفھا، فيكون عنده 

وذلك أن من شأن الذي يحدث لنا . قبل مقدمتيه الصادقتين اللتين عنده، وأما ظن فمن قبل قياس فاسد حدث له في ذلك الشيء
واحدا  فمتى علم المقدمتين وجھل النتيجة، فقد علم شيئا. في أمثال ھذه المواضع في مقابلة العلم أن ينشأ عن قياس فاسد

ومتى علم المقدمة الكبرى من القياس فقط فقد جھل الصغرى من جھة . وجھله، لكن علمه من جھة القوة وجھله من جھة الفعل
ومتى علم الصغرى فقد علم الكبرى من . وعلمھا من جھة، لكن علمھا من جھة الأمر الكلي وجھلھا من جھة الخاص الجزئي

  .ة الجزئي وجھلھا من جھة العلم الكليجھة وجھلھا من جھة، لكن علمھا من جھ

وعلى أي جھة لا يمكن ذلك،  -أعني لإنسان واحد -فقد تبين من ھذا على أي جھة يمكن أن يحصل لنا في النتائج علم وظن معا
 .وأن الجھة التي لا يمكن في إنسان واحد ھي ممكنة في إنسانين

 الفصل السابع

 اييسفي أشياء من الاستدلالات قوتھا قوة المق

أنه يلزمھم عن ھذا  -مثل الذين يتوھمون أن الخير والشر شيء واحد - ويعرض للذين يتوھمون أن الأضداد شيء واحد: قال
وذلك أنھم . التوھم أن يكون الشر يحمل على الخير والخير يحمل على الشر حتى يعرض عن ذلك أن يحمل الشيء على نفسه

فيأتلف ھذا القول على مثال ائتلاف الشكل الأول، ويلزمھم أن يكون الخير خيرا  سيقرون أن الخير ھو شر وأن الشر ھو خير،
أعني أن يكون الشيء  -وكذلك يلزم من يقول إن جميع الموجودات واحدة. كمثل ما يأتلف القول لو كانت ھذه المقدمات صادقة

مھم أن يعترفوا أن جَ ھو بَ و أن بَ ھو اَ وأن جَ لأنه إن كانت جَ و بَ شيئا واحدا و بَ و اَ شيئا واحدا، لز -يحمل على نفسه
وذلك أنه . فالنتيجة تكون لازمة ضرورة في أمثال ھذه الأقاويل، لكن نتيجة كاذبة عن مقدمات كاذبة. ھو اَ مع أنھا شيء واحد

ن، وضروب كثيرة من وتوھم الأضداد أنھا واحدة بھذا السبب يكو. ليس يمكن أن يكون خير شرا إلا بالعرض، فأما بالذات فلا
وأنواع ھذه التبكيتات التي تستعمل مع أمثال أصحاب ھذه الآراء إذا استقصى أمرھا وجدت . التوھمات كما عرض ذلك للقدماء

وإذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب : قال .معادة لأنواع المتقابلات ولأنواع الأشياء التي يقال عليھا اسم الواحد والكثرة
فإنه متى انعكست النتيجة فإن المقدمتين  - مثل أن تكون اَ موجودة في كل بَ، و بَ موجودة في كل جَ  - ولالشكل الأ
وذلك أنه إن صدق أن جَ موجودة في كل اَ فواجب أن تكون جَ موجودة في كل بَ و بض في كل اَ، لأنه إن أخذنا . منعكستان

وكذلك أيضا . وھي أن جَ في كل بَ  - أنتج عكس الصغرى - اَ في كل بَ  وھو أن - أن جَ في كل اَ وأضفنا إليھا المقدمة الكبرى
وأضفنا إليھا المقدمة الصغرى أنتج عكس الكبرى وذلك أنه يكون معنا بَ  - وھي قولنا جَ في كل اَ  -متى أخذنا عكس النتيجة

 .المقدمة الكبرىوھي عكس  - وھي عكس النتيجة ينتج لنا بَ في كل اَ  -وجَ في كل اَ  -وھي الصغرى -في كل جَ 
ومثال ذلك . وأما القياس السالب الكلي من ھذا الشكل فإنه يعرض له إذا انعكست المقدمة الكبرى منه أن النتيجة أيضا تنعكس

فإن عكسنا الكبرى فانعكست النتيجة، . أنا إذا فرضنا اَ ولا في شيء من بَ و بَ في كل جض، أنتج لنا اَ ولا في شيء من جَ 
وھو عكس  - معنا بَ ولا في شيء من اَ و بَ في كل جَ، فينتج لنا في الشكل الثاني جَ و لا في شيء من اَ  وذلك أنه يكون
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وكذلك . النتيجة، ھذا إن كان عكس السالبة الكلية عندنا غير معلوم أو على أنه أمر لم يتبين لنا بعد فنستعمله في ھذا الموضع
ة أيضا، لأنه يكون معنا كل جَ ھو بَ ولا شيء من اَ بَ، فينتج لنا في الشكل متى عكسنا منه الصغرى الموجبة انعكست النتيج

وإذا انعكست النتيجة في ھذا الصنف وانعكست الصغرى انعكست الكبرى، لأنه يكون معنا جَ . الثاني أن جَ ولا في شيء من اَ 
وبھذه الجھة فقط يمكن أن تنعكس المقدمة . ولا في شيء من اَ و جَ في كل بَ ينتج في الشكل الثاني بَ و لا في شيء من اَ 

بعكس النتيجة، كما أمكن ذلك في الصنف الموجب، وإن كان لا بد ھاھنا من عكس المقدمة الصغرى مع عكس النتيجة، 
وأما انعكاس النتيجة عن انعكاس إحدى المقدمتين فليس يمكن في الصنف الموجب كما أمكن ذلك . وحينئذ يبين انعكاس الكبرى

 .نا لأنه لا ينتج من موجبتين في الشكل الثانيھاھ

 الفصل الثامن

وكان أيضا حدان آخران  -مثل أن يكون كل اَ ھو بَ، وكل بَ ھو اَ  -وإذا كان حدان ينعكس كل واحد منھما على صاحبه: قال
ن و بَ و دَ أيضا متقابلين، وكان اَ و جَ متقابلي -مثل أن يكون كل جَ ھو دَ وكل دَ ھو جَ  - ينعكس كل واحد منھما على صاحبه

فإنه إن كان الزوجان متقابلان لا يخلو من أحدھما موضوع ما فإن الزوج الثاني من المتقابلين الآخرين لا يخلو ذلك 
مثال ذلك أنه إن كان اَ و جَ لا يخلو من أحدھما كَ فإن بَ و دَ لا يخلو من أحدھما كَ، لأنه إن كان كل ما . الموضوع منھما

يه اَ فبَ توجد فيه وكل ما توجد فيه جَ فتوجد فيه دَ وكان كَ إما أن توجد فيه اَ و إما جَ فظاھر أن كَ إما أن توجد فيه بَ توجد ف
ا وإما دَ، لأنه يأتلف القياس المركب كَ إما أن توجد فيه اَ وإما جَ وكل ما يوجد فيه اَ ففيه بَ وكل ما يوجد فيه جَ ففيه دَ، فكَ إم

أعني إن فرضنا أن كَ لا تخلو من دَ أو بَ فإنه يلزم أن لا تخلو إما  -وكذلك يبين عكس ھذا. بَ ضرورة وإما دَ  أن توجد فيه
ومثال ذلك من المواد إذا أخذنا بدل اَ مكونا وبدل بَ فاسدا وبدل جَ غير مكون وبدل دَ غير فاسد، وكان كل . من اَ وإما من جَ 

غير مكون غير فاسد وكل غير فاسد غير مكون، فأقول إنه إن كان كل شيء إما  مكون فاسدا وكل فاسد مكونا وكذلك كل
مكونا وإما غير مكون فواجب أن يكون كل شيء إما فاسدا وإما غير فاسد، لأنه إن كان كل ما ھو مكون فاسدا وما ھو غير 

كل شيء لا يخلو أن يكون إما فاسدا مكون غير فاسد وكان كل شيء لا يخلو من أن يكون إما كائنا وإما غير كائن فبين أن 
وأقول أيضا أنه إذا وضعنا أن الموضوع الواحد بعينه لا يخلو من أن يوجد فيه أحد الزوجين المتقابلين . وإما غير فاسد

وفرضنا أن أحد جزءى المتقابلين ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخر، فأقول إن الجزء الباقي من أحد الزوجين 
مثال ذلك أنه إذا كان كل شيء إما مكونا وإما غير مكون وإما فاسدا . بلين ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخرالمتقا

برھان . وإما غير فاسد وكان كل مكون فاسدا وكل فاسد مكون، فأقول إن كل غير مكون غير فاسد وكل غير فاسد غير مكون
اسدا، ولأن كل شيء قد وضع أنه إما فاسد وإما غير فاسد، فإن كان غير المكون ذلك إن لم يكن غير المكون غير فاسد فليكن ف

فنه يلزم عن ذلك أن يكون غير المكون مكونا،  - أي أن كل فاسد مكون -فاسدا وكان قد وضع أن الفاسد ينعكس على المكون
وبمثل ھذا . يجة فكل غير مكون مكونغير المكون فاسد وكل فاسد مكون، النت: وذلك خلف لا يمكن لأنه يأتلف القياس ھكذا
 .يبين أن غير الفاسد ينعكس على غير المكون

 الفصل التاسع

وأيضا إذا ائتلفت موجبتان كليتان في الشكل الثاني وكان الحد الأوسط لا يوجد في غير الطرفين وكان الطرف الأعظم يوجد 
ن ينعكس عليه، مثل أن تكون اَ موجودة في كل بَ وفي أعني أ - في كل الأصغر، فإنه يجب أن يوجد الأعظم في كل الأوسط

إنه يجب أن تكون بَ موجودة في كل اَ، وذلك أنه إذا كانت بَ : فأقول. كل جَ لا في غيرھما وتكون بَ موجودة في كل جَ 
في اَ فإن بَ  توجد في كل جَ وفي جميع جزئياتھا وكانت اَ لا توجد إلا في كل جزئيات جَ وفي كل بَ فظاھر أن كل ما يوجد

  .توجد في، فإذن كل ما ھو اَ فھو بَ 
  

وأيضا إذا ائتلفت موجبتان في الشكل الثالث وكان الحد الأوسط ينعكس على الطرف الأصغر فإنه يجب أن يكون الطرف 
بَ، فأقول مثال ذلك أن تكون اَ و بَ تقال على كل جَ وجَ مقولة على كل . أعني أن ينتج موجبة كلية - الأكبر في كل الأصغر

أنه يجب ضرورة أن تكون اَ مقولة على كل بَ لأنه تكون اَ مقولة على كل جَ و جَ مقولة على كل بَ فتكون اَ ضرورة في كل 
  .بَ لأنه يرجع التأليف إلى الشكل الأول
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 الفصل العاشر

ن أيضا شيئان آخران متقابلين مثل جَ و دَ، وإذا كان شيئان متقابلين مثل اَ و بَ، وكانت اَ أمرا مؤثرا عندنا و بَ متجنبا، وكا
وكانت جَ أيضا متجنبا و دَ مؤثرا و مطلوبا، فإنه إن كان كلا اَ و جَ أفضل من كلى بَ دَ فإن اَ أفضل من دَ وآثر لأنه لما كان اَ 

فھما في غاية واحدة من  وذلك أن كل متقابلين. و بَ متقابلين وكانت اَ مطلوبة و بَ متجنبة كان اَ مطلوبا مثلما بَ متجنبة
وإذا كان ھذا ھكذا فإنا نقول إن اَ تكون ضرورة أفضل وآثر من دَ، لأنھا إن لم تكن آثر فھي إما مساوية لھا وإما أن . التقابل

فإن كانت اَ و دَ بالسوية مطلوبين فھو بين أن جَ و بَ بالسوية مھروب منھما، لأن بَ مساوية في الھرب . تكون دَ آثر منھا
وإذا كان ذلك كذلك فإن كلي اَ جَ مساويان في الطلب لكلى بَ دَ . نھا للألف في الطلب، و جَ في الھرب منھا لدَ في الطلب لھام

وذلك أن . وإن فرضنا دَ آثر من اَ لزم أن تكون بَ أقل في باب الھرب من جَ . وقد كنا فرضنا أن اَ و جَ آثر، ھذا خلف لا يمكن
وإذا كان دَ أكثر طلبا من اَ فجَ أكثر . ابل لما ھو أقل طلبا، و الأكثر ھربا ھو المقبل لما ھو أكثر طلباما ھو أقل ھربا ھو المق

ھربا من بَ فتكون دَ و بَ أكثر طلبا وأقل ھربا من اَ و جَ، والأكثر طلبا والأقل ھربا ھو آثر، فدَ و بَ مجموعين آثر من اَ و 
. ف لا يمكن فواجب متى فرضنا اَ و جَ آثر من بَ و دَ أن تكون اَ آثر من دَ جَ مجموعين وذلك نقيض ما وضعنا، ھذا خل

وذلك أنه لما كان . ومثال ذلك من المواد أن تبين لمن ابتلي بمحبة أن الأفضل له أن يختار أن لا يواتيه محبوبه من أن يواتيه
يه مع أن لا يختار أن يواتيه، فيجب بحسب ما قدمنا من الظاھر أن الأفضل له أن يختار أن يواتيه مع أن لا يواتيه من أن يوات

  .أن يختار أن لا يواتيه أفضل من أن يواتيه
 

وإذا لم يجامع اختار أن . وبھذا بين أفلاطون أن الأفضل للمحب أن لا يجامع لأن الجماع مواتاة يرتفع معھا اختيار أن يواتيه
. من فعلھا الجماع وإما أن يكون الجماع إنما ھو شھوة مقترنة بالمحبةفالمحبة إذن كما يقول أرسطو إما أن لا يكون . يواتيه

والمنزل الطبيعي أولا إنما يلتئم من المحبة أو ھذه الشھوة، فحينئذ يكمل فعله فإن كثيرا من الشھوات إذا اقترنت بالصنائع 
تلك الصناعة، وذلك مثل الشجاعة  والأخلاق تممت أفعال تلك الصناعة أو تلك الخلق إذا استعملھا الإنسان مقدرة بحسب

  .الطبيعية إذا اقترنت بالفروسية فحينئذ يكون فعل الفروسية على التمام
 

. فقد تبين من ھذا كيف حال الحدود المنعكسة بعضھا على بعض وكيف يقايس بين الآثر والأفضل بھذا النوع من الاستدلال
ھنا دون سائر مواضع الآثر والأفضل لقرب ھذا من طبيعة ويشبه أن يكون أرسطو إنما خص ھذا الموضوع بالذكر ھا

 .أعني في عمومه -القياس

 الفصل الحادي عشر

 في أن الاستقراء و الضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتھا قوة ما تقدم

وبذلك . يس التي سلفتوينبغي أن يبين الآن أن سائر المقاييس التي تستعمل في الخطابة والفقه والمشورة راجعة إلى المقاي: قال
يصح لنا أن نقول إن جميع المقاييس تكون بالأشكال التي سلفت، ليس البرھانية فقط و لا الجدلية بل وجميع المقاييس الفكرية 

وھو المسمى  -وبالجملة كل تصديق يقع في كل صناعة، وذلك بين من أن كل تصديق إما أن يكون بالقياس وما يجانس القياس
فأما الاستقراء فإنه إنما يبين فيه أبدا وجود ما شأنه أن  .وھو المسمى تمثيلا -الاستقراء وما يجانس الاستقراءوإما ب -ضميرا

يكون طرفا أكبر في القياس فيما شأنه أن يكون حدا أوسط في القياس بما شأنه أن يكون فيه طرفا أصغر، وبھذه الجھة يكون 
الحد المتوسط بين اَ و جَ من جھة ما الحمل فيھا على المجرى الطبيعي حرف  مثال ذلك أن يكون. اللازم عنه واجبا ضرورة

فيتبين بحرف جَ وجود اَ في بَ لا وجود اَ في جَ . بَ ويكون اَ ھو الحد الأكبر بالطبع و بَ الأوسط بالطبع و جَ الأصغر
بدل اَ الحيوان الطويل العمر وعوض بَ  ومثال ذلك من المواد أن نأخذ. بحرف بَ على جھة ما يكون عليه البيان في القياس

الحيوان الصغير المرارة وعوض جَ البغل والفرس والإنسان، فيبين أن كل حيوان صغير المرارة فھو طويل العمر بأن 
فيبين منھا أن كل حيوان  -مثل البغل والحمار والفرس - نستقرىء جميع أصناف الحيوانات الصغيرة المرارة الطويلة العمر

وإذا كان الاستقراء ھو ھذا فھو بين أن الطويل العمر ھو الحد الأكبر ھاھنا بالطبع والأوسط . لمرارة فھو طويل العمرصغير ا
وإنما يكون ھذا البيان . ونحن إنما بينا وجود الأكبر في الأوسط بوجوده في الأصغر. الصغير المرارة، والأصغر الجزئيات
متى اسقرينا جميع الأصناف  -مناسبا للزوم النتيجة عن القياس الصحيح الشكل أعني - لازما عن الاستقراء لزوما صحيحا

أي الطويل العمر  - الصغيرة المرارة فوجدنا جميعھا طويل العمر، لأنه حينئذ يجب إذا كان اَ و بَ موجودتين في كل جَ 
وذلك أنه إذا استقرينا . كما تبين قبل ھذاأن تكون اَ موجودة في كل بَ  - والصغير المرارة في البغل والفرس والحمار والإنسان

جميع الحيوانات الجزئية التي أخذنا عوضھا حرف جَ انعكس حرف بَ على حرف جَ في الحمل، فلزم عن ذلك أن تكون اَ في 
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، فلھذا ما يجب أن يكون اللازم عن الاستقراء لازما صحيحا إذا استوفيت فيه جميع الجزئيات. كل بَ على ما تبين قبل ھذا
كل صغير المرارة فھو إما بغل و إما فرس وإما حمار وإما إنسان وكل واحد من ھذه طويل العمر، : لأنه يأتلف القياس ھكذا

 .وأما إذا لم تستوف فيه جميع الجزئيات فليس يلزم عنه شيء بالضرورة. فكل قليل المرارة طويل العمر ضرورة
ستقراء المستعمل في الجدل إلى الاستقراء المستعمل في البرھان كما ظن وليس اشتراط ھذا في الاستقراء مما ينقله من الا

فإن الاستقراء المستعمل في البرھان التصديق به إنما يكون من خارج وبحصول شيء لنا لا يفيده الاستقراء بالذات وإن . قوم
وأما . ستقراء من الاستقراء البرھانيفبھذا ينفصل ھذا الا. وھو كون المحمول ذاتيا للموضوع -استوفيت فيه جميع الجزئيات

أن ھذا الاستقراء يجب أن يكون خاصا بالجدل أو بالجملة جدليا، فذلك يظھر من أن شرط صناعة الجدل أن يكون القياس فيھا 
وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون الاستقراء مستعملا فيھا بجھة يلزم عنھا الشيء الذي يقصد بيانه به . صحيح الشكل

ثم ينفصل من الاستقراء المستعمل في البرھان إما بالذي قلناه من الحمل الذاتي وإما بأن يكون الاستقراء المستعمل . ورةضر
فعلى ھذا ينبغي أن يفھم . في الجدل استوفيت فيه جميع الجزئيات التي ھي جميع في المشھور لا التي ھي جميع في الحقيقة

فأما ھل تستعمل صناعة الجدل النوع من .ع الشكوك التي يتردد فيھا أبو نصرالأمر عن أرسطو ھاھنا، وبه تنحل جمي
الاستقراء الذي لا يستوفى فيه جميع الجزئيات بل أكثرھا وھل ھو استقراء أو قوته قوة مثال، فذلك شيء يفحص عنه في 

  .كتاب الجدل

و أيضا ظاھر بنفسه، لأن ما شأنه أن يبين بحد أوسط والاستقراء إنما تبين به أبدا ما ليس شأنه أن يبين بحد أوسط ولا ھ: قال
وھذا أحد ما يخلف به الاستقراء القياس . فليس يمكن أن يبين إلا به وما ھو ظاھر بنفسه فاستعمال الاستقراء فيه فضل

لطرف الأكبر يشارك القياس في أنه يكون بثلاثة حدود، ويخالفه أيضا في أن القياس يبين به وجود ا -كما قلنا - والاستقراء
أعني  - للأصغر بالحد الأوسط، وأما الاستقراء فيبين فيه وجود الطرف الأكبر في الحد الأوسط بوجوده في الطرف الأصغر

فيما شأنه أن يكون في القياس طرفا أكبر وحدا أوسط وطرفا أصغر، لا أن الذي يبين في الاستقراء ھو فيه حد أصغر ولا أن 
فھذه . ويخالفه أيضا القياس في أنه أقدم بالطبع والاستقراء أقدم في المعرفة. فيه ھو فيه حد أوسط الذي به يبين وجود المطلوب

  .الثلاثة الأشياء ھي التي بھا يخالف القياس الاستقراء التام لا غير ذلك

في الأوسط بوجود  وأما المثال فھو أن يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغر بأن يبين وجود الأكبر: قال  القول في المثال
الأكبر في الشبيه بالأصغر إذا كان وجود الأوسط في الأصغر والأكبر في الشبيه بالطرف الأصغر أبين من الذي نريد أن 

ومثال ذلك أن يكون الطرف الأكبر اَ والأصغر جَ و الأوسط بَ والشبيه بجَ هَ، ويكون . وھو وجود الأكبر في الأصغر -نبينه
ومثال ذلك من المواد أن نأخذ بدل اَ جور وبدل جَ قتل عثمان، وبدل بَ . في هَ أعرف من وجود اَ في جَ  وجود بَ في جَ و اَ 

فإذا أردنا أن نبين أن قتل عثمان جور فإنما نقدم لذلك أن قتل الخلفاء جور، ونبين . قتل الخلفاء وبدل هَ قتل عمر رضي الله عنه
ھو . بين لنا قلنا قتل عثمان ھو قتل الخلفاء وقتل الخلفاء جور فقتل عثمان جورذلك بأن قتل عمر رضي الله عنه جور، فإذا ت

وھو بين أنا إنما بينا أن . بين أن نكون عثمان خليفة وأن قتل عمر جور أعرف عندنا من أن قتل عثمان رضي الله عنه جور
الذي ھو قتل عمر  - ه بالطرف الأصغربوجوده في الشبي -وھو قولنا قتل الخلفاء جور -الطرف الأكبر موجود في الأوسط
وكذلك يعرض إن كان يبين وجود الطرف الأكبر في الواسطة بوجوده في أشياء كثيرة ما . الشبيه بعثمان في الخلافة والصحبة

  .لم تستوفي فيه جميع الجزئيات فيكون الاستقراء المتقدم

ئي أعرف إلى جزئي أخفى لأن المتشابھين ليس أحدھما وتبين من ھذا أن المثال ھو البيان الذي يكون المصير فيه من جز
وھي  -تحت الآخر، وأن الاستقراء ھو مصير من جزئيات أعرف إلى كلى أخفى، والقياس من كل أعرف إلى جزئي أخفى

الداخلة  والفرق بين المثال والاستقراء المذكور ھاھنا أن الاستقراء من جميع الجزئيات. النتيجة الداخلة تحت المقدمة الكبرى
تحت الحد الأوسط يبين أن الحد الأكبر موجود للأوسط، وأما المثال فليس من جميع الجزئيات يبين وجود الطرف الأكبر في 

  .الواسطة

وأما البيان الذي يكون بالاستقراء فإنما ينتفع به في أن يأخذ جزء قياس إذا جعلت المقدمة التي تبين بالاستقراء مقدمة صغرى 
ن الشكل الأول وكانت الكبرى بينة بنفسھا، وذلك أيضا إذا كان وجود الحد الأوسط أقل خفاء من النتيجة أو في القياس م

أما كونه مقدمة صغرى فلأنه إذا استعمل في بيان المقدمة الكبرى واستوفيت جميع الجزئيات على . مساويا لھا في الخفاء
ء، فلم يكن ما نبين به ينتفع به في أن يحصل جزء قياس بل يكون ذلك بينا الشرط المذكور فيه فقد تبينت النتيجة بنفس الاستقرا

وأما كونھا أقل خفاء من النتيجة أو مساوية لھا في الخلفاء، فلأنه إذا . بالاستقراء وحده من غير أن يضاف إلى الاستقراء قياس
خفاء ما يبين بالاستقراء واجب أن يكون دون  كانت ھي أخفى من النتيجة لم يمكن أن تبين إلا بحد أوسط باستقراء، وذلك أن

  .خفاء ما يبين بالقياس وإلا كانت قوة القياس والاستقراء واحدة



74 
 

إذا كانت النتيجة إنما  -أعني النتيجة - و إنما يعرض أن يكون خفاء المقدمة التي تبين بالاستقراء مساوية للتي تبين بالقياس
مثال ذلك أن يكون المطلوب ھل كل فضيلة متعلمة . وھو كونھا كلية -الصغرىيجھل منھا المعنى الذي يجھل من المقدمة 

وھي قولنا أن  - فيروم بيان ذلك بمقدمتين، إحداھما أن كل فضيلة علم والثانية أن كل علم متعلم، فتكون الكبرى معلومة بنفسھا
علم  -وھي الحكمة -لنا أن بعض الفضائلوتكون الصغرى مجھولة الكلية مثل جھل النتيجة لأن من المعلوم  -كل علم متعلم

فإذا صح لنا بالاستقراء أن جميع الفضائل علم فيكون قد صح لنا . ومتعلمة، وإنما المطلوب ھل كل فضيلة علم ومتعلمة
وذلك من  - أعني بالمقدمة الصغرى وبالنتيجة -بعد أن كان جھلنا بھما على وتيرة - وھي أن كل فضيلة علم - المقدمة الصغرى

أي على  -وأما إذا كانت النتيجة مجھولة الوجود بالجزء والكل .أن الوجود فيھما كان معلوما وإنما كان المجھول الكلية جھة
وكانت الكبرى معلومة بنفسھا والصغرى مما شأنھا أن تبين بالاستقراء، فإنه يجب ضرورة أن تكون المعرفة بھا  -الإطلاق

إذا كانت الجزئيات المستعملة في الاستقراء محدودة العدد، مثل ما كان عرض وذلك يعرض . أكثر من المعرفة بالنتيجة
وھو أن كل شكل مستقيم  -للمھندس القديم حين أراد أن يبين أن الدائرة يوجد لھا شكل مربع يساويھا بأن وضع مقدمة كبرى

دائرة فإنھا مساوية لشكل مستقيم ثم رام أن يبين أن كل  -الخطوط فيوجد له مربع يساويه، وذلك معروف عند المھندسين
فإنه لو كانت  - وھي الأشكال الھلالية -الخطوط بأن قسم الدائرة إلى أشكال يسيرة العدد مساوية للأشكال المستقيمة الخطوط

الدائرة تنقسم كلھا إلى الأشكال الھلالية حتى يفنيھا لقد كان ما عمل من الاستقراء في ھذا الموضع يجري مجرى ما كانت 
  .لمقدمة الصغرى فيه أقل خفاء من النتيجةا

ولذلك يقول أرسطو في . وأما متى لم تكن الأوساط محدودة فإن أمثال ھذه المقدمات ليس يبين بالاستقراء وإنما يبين بالقياس
بقياس وإما بمثال إنه ليس يسمى البيان المستعمل فيھا استقراء، لأن البيان الواقع في مثل ھذه المقدمة إما أن يكون : أمثال ھذه

وكما أنه . وقد صرح ھو في ھذا الموضع أن ھذا النوع من الاستقراء ھو مثال. وإما باستقراء لم تستوف فيه جميع الجزئيات
فالمقدمة التي تبين بالاستقراء من خاصتھا أن تكون صغرى وتكون أقل . إذا كانت وسائط المقدمة الصغرى معلومة بنفسھا

  .ساوية وأن تكون غير معلومة بنفسھاخفاء من النتيجة أو م

والفرق بين المقدمتين أن . وأما المعاندة فھو الإتيان بمقدمة تضاد المقدمة التي يقصد إبطالھا بالعناد: القول في المعاندة قال
تيه جزئية والثانية المقدمة التي يقصد إبطالھا تكون أبدا كلية، لأنھا ھي التي بإبطالھا تبطل النتيجة في القياس الذي إحدى مقدم

وأما المقدمة المضادة بالقوة لھذه المقدمة فقد تكون كلية إذا كانت أعم من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطالھا . كلية
والمعاندة تكون بالطبع وأولا في شكلين، . وقد تكون جزئية إذا كانت أخص من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطالھا

إذا قصد  -ل الأول والشكل الثالث، وذلك أن النتيجة التي يقصد بھا إبطال المقدمة الكلية من القياس إما أن تكون كليةالشك
إذا قصد الإبطال الجزئي والجزئية إنما يتأتى إنتاجھا عند المقاومة إنتاجا أوليا في الشكل الثالث  - وأما جزئية -الإبطال الكلي

واء كانت المقدمة المقصود إبطالھا سالبة كلية أو موجبة كلية، لأنه إذا كانت كلية موجبة نوقضت والكلية في الشكل الأول، وس
  .أما بسالبة كلية وأما بسالبة جزئية وإن كانت سالبة كلية نوقضت إما بموجبة كلية وإما بجزئية

. جزئية في الشكل الثالث من المواد أنفسھاوتبين أن المقاومة للمقدمات الكبر تكون إذا كانت كلية في الشكل الأول وإذا كانت 
مثال ذلك أنه إذا وضع واضع أن اَ موجودة في كل بَ وأردنا أن نقاوم ھذه الكلية بنتيجة كلية سالبة فإنا نضع أن اَ مسلوبة عن 

أليف فتكون بَ موضوعة بالطبع لجيم وجَ موضوعة للألف وذلك ھو ت -وليكن مثلا جَ  -كل ما يحيط ببَ ويحمل على بَ 
فيأتي دَ موضوعة  - وليكن ذلك البعض دَ  - وإن قاومناھا مقاومة جزئية أخذا أن اَ مسلوبة عن بعض بَ . الشكل الأول ضرورة

وتكون كلتا المقدمتين الموضوعتين للمناقضة مقابلة بالقوة للمقدمة التي يقصد . بالطبع للطرفين، وذلك ھو تأليف الشكل الثالث
ومثال ذلك . وكذلك يفعل إذا كانت المقدمة التي يرام إبطالھا كلية سالبة .أعم وإما من جھة أنه أخصإبطالھا إما من جھة أنھا 

فإذا أردنا أن نقاومھا بمقدمة كلية سالبة أخذنا .من المواد أن يقصد إلى مقاومة قول القائل كل زوج من الأضداد علمھا واحد
التي ھي موضوع المقدمة التي قصد  -ولكون الأضداد. بلات علمھا واحدوھي قولنا ولا زوج واحد من المتقا -سالبة يحيط بھا

وھو أن الأضداد متقابلات ولا زوج من النتقابلات علمھا  -داخلة تحت المتقابلات فيأتلف القياس في الشكل الأول -لإبطالھا
أخذنا المحمول فيھا مسلوبا عن بعض  واحد فولا واحد من الأضداد علمھا واحد وإن قاومنا ھذه المقدمة الكلية بمقدمة جزئية،

: فيأتي الحد الأوسط موضوع للطرفين ويأتلف القياس ھكذا -وليكن مثلا أن المجھول والمعلوم ليس علمھا واحدا - الأضداد
وكذلك يعرض ذا . المجھول والمعلوم ليس علمھا واحدا والمجھول والمعلوم أضداد فإذن بعض الأضداد ليس علمھا واحدا

أعني أن المقاومة لھا إن كانت كلية كانت في الشكل الأول وإن كانت جزئية  -قدمة التي يقصد مقاومتھا سالبة كليةكانت الم
  .كانت في الثالث

أعني أن تكون فيه المحمولات في الذھن على ما ھي  -ولما كان بينا أنه يجب أن يؤلف القياس تأليفا يكون مطابقا للموجود
فبين أن المقاومة إنما تأتلف في الشكل الأول  -وھو الذي يعرف بالحمل على المجرى الطبيعيعليه بالطبع خارج الذھن، 

كان الشكل الأول وإن كانت  - كما قلنا -والثالث لأن مادة المقدمة التي نأخذھا مناقضة بالقوة تقتضي ھذا لأنھا إن كانت كلية



75 
 

إنما يتأتى ذلك لا بأن نضع المقدمة التي ھي بالقوة مناقضة للمقدمة  فأما المقاومة بالشكل الثاني فإنه. جزئية كان الشكل الثالث
. المقصود إبطالھا من أول الأمر على أنھا بينة بنفسھا، بل بأن نضع عكسھا أولا على أنه بين بنفسه ثم نضع أنھا منعكسة

ذا أراد أن يناقض قولنا اَ في كل بَ ومثال ذلك أنه إ. بالشكل الثاني إلى عمل كثير -كما يقول أرسطو - ولذلك يحتاج المناقض
مناقضة كلية في الشكل الثاني فإنه يضع أولا على أنه بين بنفسه أن جَ المحيطة ببَ ليست في شيء من اَ ثم يضع أن ھذا 
. ينعكس حتى يعود اَ ولا في شيء من جَ، وھذا كله تكلف خارج عن الطبع مع أنه يكون حملا على غير المجرى الطبيعي

  .الحال في المقاومة الجزئية التي تكون في الشكل الأولوكذلك 

وھنا أيضا مقاومات مأخوذة من الضد ومن الشبيه ومن الرأي . فھذه ھي أصناف المقاومات التي تكون بالأشكال الحملية
لمقاومة من مثال ا. والمقاومة من الضد ومن الشبيه تكون في المقاييس الشرطية. المقبول عن واحد مرتضي أو نفر مرتضين

الضد أن يضع واضع أن الخير ھو الذي يحسن إلى جميع إخوانه فيقاومه بأن يقول لو كان الخير ھو الذي يحسن إلى جميع 
ومثال المقاومة بالشبيه أن يضع واضع أن الإبصار يكون بأن يخرج من البصر .إخوانه لكان الشرير يسيء إلى جميع إخوانه

ومثال المقاومة التي . ان ذلك لوجب أن يكون السمع بشيء يخرج من السمع إلى المسموعشيء إلى المبصر، فيقول له لو ك
تكون من الرأي المقبول قول القائل ليس ينبغي أن يعزر السكارى في ما جنوا لأن مالكا كان لا يعزرھم وكان يلزمھم 

 .الجنايات

 القول في العلامة والضمير

ئا واحدا لأن الضمير يكون من المقدمات المحمودة، وھي التي تكون من الممكنة على وأما الضمير والعلامة فليس ھما شي: قال
وذلك مثل قول القائل إن الحساد يبغضون وإن  - أعني الأمر الذي يكون أو لا يكون على الأكثر ويوجد أو لا يوجد - الأكثر

لشيء وكونه، وھذه الدلائل إما أن تكون وأما العلامة فتكون من المقدمات التي ھي دلائل على وجود ا. المحبين يحبون
والعلامة التي تدل على وجود الشيء تحمل على ثلاث جھات على مثال ما تحمل الحدود  .اضطرارية وإما مشھورة الصدق

أعني إما أن تكون محمولة على الأصغر موضوعة للأكبر فتأتلف العلامة في الشكل الأول، وإما  -الوسط في الأشكال الثلاثة
مثال ذلك في . كون محمولة عليھما فتأتلف في الشكل الثاني، وإما أن تكون موضوعة للطرفين فتأتلف في الشكل الثالثأن ت

ھذه المرأة ذات لبن وكل ذات لبن والدة : الشكل الأول قول القائل ھذه المرأة قد ولدت لأنھا ذات لبن، لأنه يأتلف القياس ھكذا
: ومثال ائتلافه في الشكل الثالث قول القائل الحكماء فضلاء لأن سقراط فاضل، فيأتلف القياس. فھذه المرأة والدة، وھي النتيجة

ومثال ائتلاف العلامة في الشكل الثاني قول القائل ھذه المرأة ولدت لأنھا . سقراط حكيم وسقراط فاضل فالحكيم إذن فاضل
 .فينتج في بادئ الرأي أن ھذه المرأة والدةھذه المرأة مصفرة والوالدة مصفرة : مصفرة، فيأتلف القياس ھكذا

فإذا صرح في جميع ھذه الأصناف الثلاثة بالمقدمتين جميعا سميت أقيسة، وإذا أضمرت إحدى المقدمتين إما لبيانھا أو لكذبھا 
الثالث  والعلامة التي تكون في الشكل الأول لا تنقض من قبل صحة لزوم النتيجة عنھا وأما التي في الشكل. سميت علامة

وأما التي في الشكل الثاني فتنتقض من قبل أن الشكل نفسه لا . فتنتقض من قبل أن النتيجة تؤخذ كلية وھي في الحقيقة جزئية
يكون فيه قياس من مقدمتين موجبتين لأنھه ليس إذا كانت المرأة الوالدة في وقت ما تلد صفراء وكانت ھذه المرأة صفراء 

جميع ھذه العلامات الثلاث أن مقدماتھا تكون صادقة وينفصل بعضھا عن بعض بالأشكال التي فيعم . يجب أن تكون والدة
فالمسمى من ھذه علامة بالحقيقة ھو ما ائتلف في الشكل الثاني والثالث، وھو ما كانت العلامة فيه أخص من . تأتلف فيھا

. لف في الشكل الثاني وإذا كانتا أخص ائتلف في الثالثفإذا كانتا أعم ائت. أعني طرفي المطلوب - الطرفين أو أعم من الطرفين
 .وأما العلامة التي تأتلف في الشكل الأول فھي أصدق العلامات وأحمدھا، وھي التي تخص باسم الدليل

 القول في قياس الفراسة

تتأثر  -ب والشجاعةمثل الغض - وأما قياس الفراسة فإنما يكون وجوده ممكنا عند من يسلم أن عوارض النفس الطبيعية: قال
مثل أنه من  -عنھا النفس والبدن في أصل الخلقة، لأنه معلوم أن العوارض الغير طبيعية لا يتأثر عنھا البدن وإن تأثرت النفس

وأما من خلق شجاعا من الحيوانات بالطبع أو جبانا بالطبع . تعلم صناعة الموسيقى فقد تأثرت نفسه لكنه لم يتأثر عن ذلك بدنه
فإذا سلم . ائل أن يقول إنه توجد أبدان ھذه الأنواع من الحيوانات متأثرة عن ھذه العوارض الطبيعية الموجودة في نفوسھافإن لق

ھذا وسلم أنه يوجد لنوع نوع من أنواع الحيوانات عارض عارض من العوارض النفسانية الطبيعية، لزم أن يوجد لواحد واحد 
وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يوجد قياس . من عوارض أنفسھا الطبيعيةمنھا علامة وأعراض خاصة لعارض عارض 

مثال ذلك أنه لما كانت قد توجد الشجاعة للأسد فقد يجب أن يكون في خلقته علامة تدل على الشجاعة، لأنه قد . الفراسة
عظم الأطراف العلية فيكون واجبا فلتكن تلك العلامة مثلا .وضعنا أن النفس والبدن يتأثران عن العوارض النفسانية الطبيعية

أن يوجد عظم الأطراف في كل نوع من أنواع الحيوان الذي يكون شجاعا، لأنه يجب أن تكون ھذه العلامة ھي خاصة 
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بالشجاعة إذ قد وضعنا أن لكل عارض من عوارض النفس علامة خاصية والشجاعة قد توجد في غير الأسد، وذلك أن 
متى حصلنا العلامات الدالة في نوع نوع من أنواع الحيوانات على العوارض النفسانية التي فيجب . الإنسان وغيره شجاع

كان ذلك الذي يوجد في ذلك الحيوان الواحد منھا ھو عارض واحد أو أكثر من  -يختص بھا نوع واحد أو أكثر من نوع واحد
أن نستعمل الفراسة فنحكم  - علامة قد عرفناھا عارض واحد، مثل أن يكون في الأسد الشجاعة والسخاء، ولكل واحد من ھذه

وقياس الفراسة يكون إذا انعكس  .على ما يوجد له من الأشخاص تلك العلامة أنه يوجد له ذلك العارض من عوارض النفس
الحد الأوسط على الطرف الأكبر ولم ينعكس عليه الطرف الأصغر، لأنه متى كان الحد الأوسط غير منعكس على الأكبر لم 

مثال ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا إن كل عظيم الأطراف شجاع، لم ينتفع بذلك . تكن العلامة خاصة بذلك الأثر فلم تدل عليه
وذلك أنه إنما كان معنا أن الشجاع عظيم الأطراف وعظيم الأطراف ھو . في بيان أن ھذا الإنسان شجاع لأنه عظيم الأطراف

وھو  - على الأكبر -وھو العظيم الأطراف -لأكبر، فمتى لم يصح عكس الطرف الأوسطالحد الأوسط والشجاع ھو الطرف ا
لم يكن أن يبين منه أن زيدا ھذا شجاع لأنه عظيم الأطراف، لأن ھذا يبين بمقدمتين إحداھما أن زيدا ھذا عظيم  - الشجاع

س الطرف الأصغر على الأوسط لأنه وإنما كان من شرطه أن لا ينعك. الأطراف وكل عظيم الأطراف شجاع فزيد ھذا شجاع
وذلك أن ھاھنا ثلاثة حدود الأسد والشجاع والعظيم الأطراف، والعظيم الأطراف ھو .لو انعكس لكان كل عظيم الأطراف أسدا
 - وھو أن كل عظيم الأطراف أسد -فلو صدق انعكاس الطرف الأصغر على الأوسط. الأوسط والأسد الأصغر والشجاع الأكبر

يوجد عظم الأطراف لغير الأسد، فلم يكن يمكن أن يبين بذلك في غير الأسد أنه شجاع كما أنه لو لم ينعكس الأوسط لم يكن أن 
  .على الأكبر لم تكن عظم الأطراف علامة خاصية بالشجاعة

  .وھنا انقضى تلخيص المعاني التي تضمنھا ھذا الكتاب
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